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  مقدمة
في غايتها المتمثلة في السعي إلى الحفاظ إنسانية تعد مهنة الطب من أنبل المهن، فهي      

ضمن احترام حياة الفرد  موالتخفيف من معاناته ،مة أجسامهمعلى حق الأفراد في الحياة وسلا

، كرس الباحثون أوقاتهم وجهودهم لتطوير الطب ذلكولتحقيق . وكرامته الإنسانية دون تمييز

التطور حتى أن الطبيب يعجز عن ملاحقة هو كغيره من العلوم في تقدم مستمر، الذي 

تجاوز الأعمال الطبية هو هذا التطور والتقدم  يميز اوم. في هذا الميدان واستيعابه الحاصل

ظهور وسائل فنية أكثر فعالية في اكتشاف الحالات الطبية وعلاجها، أو الوقاية بالتقليدية، 

  .)1(منها

شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورا مذهلا في العلوم الطبية، والعديد من     

ولعل أهم وأعظم ما تحقق بالنسبة لحياة الإنسان وصحته . لإنجازات العلمية في هذا المجالا

عمليات نقل وزرع انتشار وتوسع هو التلقيح الاصطناعي، وتغيير الجنس والاستنساخ، وكذا 

لما تلعبه من دور وأهمها المواضيع الطبية  برزهذه الأخيرة من أوتعتبر  .ريةالأعضاء البش

في إنقاذ المرضى المهددة حياتهم بالموت المؤكد، إذ أصبح من الممكن نقل أعضاء أو  كبير

  .أجزاء منها من شخص إلى آخر، سواء كان الأول حيا أو ميتا

أقدم المواضيع، فهو ليس وليد القرن  موضوع نقل وزرع الأعضاء البشرية منتناول يعد     

لكنه لم يكن بهذا الشكل المتطور، إذ أن أول عملية نقل . يةالعشرين، بل هو قديم قدم الإنسان

 خلقالذي نقل ضلعا من سيدنا آدم عليه السلام لي ،الخالق عز وجل خلقللأعضاء كانت من 

زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث سكن أنت وأوقلنا يا آدم ﴿ :ذلك لقوله تعالى ،)2(منه حواء

تم أخذ  دفق حسب تفسير ابن كثير .)3(﴾شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

   االله وهو نائم، ولأم مكانه لحما، ولم ينهض آدم حتى خلق مالأيسر لآد الضلع الأيسر من الشق

 
 ، دار الجامعةاءنقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحي تلقة بعملياالأحكام الجنائية المتعإدريس عبد الجواد عبد االله،  .د) 1(

  . 9 ص ،2009التوزيع، الإسكندرية، الجديدة للنشر و

عمان،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانونسميرة عايد الديات،  .د )2(

   .8، ص 1999

   .35 سورة البقرة، الآية) 3(



 6 

أن خلق حواء كان  ويقال. من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة ليسكن إليها وتزوج بها

    .)1(بعد دخول آدم الجنة

نقل وزرع الأعضاء البشرية الكثير من المفاهيم الخاطئة والخرافات التي ساد عمليات     

 نحيث كانوا في مرحلة متزامنت مع المعاملة القاسية التي كان يتلقاها العبيد في أوربا، 

وتعتبر عملية زرع ساق كاملة لأحد . يستخدمون كقطع غيار لأسيادهم البيض ،مراحل التاريخ

كما كشفت الحفريات القديمة أن قدماء . )2(كرجال الدين من أحد العبيد أكبر مثال على ذل

الأطباء ثم اشتهر بها  ،عرفوا زرع الأسنان ونقلها عنهم اليونان والرومان نالمصريي

وعرف الهنود القدماء زرع الجلد وإصلاح الأنف  .المسلمون في القرن العاشر ميلادي

كما أعاد الرسول صلى االله عليه وسلم . قبل الميلاد 2700 المتآكلة والأذن المقطوعة وذلك منذ

عين قتادة، بعد أن أصيبت حدقته بسهم في غزوة أحد، وهي أول عملية زرع الأعضاء في 

  . )3(الإسلام

وذلك في بوسطن، وتلتها عملية  1954تعود أول عملية ناجحة لزراعة الكلى إلى سنة     

، وهي نفس السنة 1967، وبعدها عملية نقل ناجحة للكبد سنة 1966زرع البنكرياس سنة 

  "كريستيان برنارد"التي عرفت أول عملية زرع قلب ناجحة من طرف الدكتور 

CHRISTIAN Barnard "ومنذ ذلك الوقت . سنة، وتمت في جنوب إفريقيا 54لغ مريض يبل

وتعرف حاليا عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية . )4(لم يتوقف البحث العلمي عن التقدم

كما لم تعد . انتشارا كبيرا وتوسعا مكانيا وعضويا، إذ أصبحت تجرى في كل دول العالم

أعضاء وأنسجة  أغلبيةلتشمل على القلب والكلية، بل توسعت  مقتصرةزراعة الأعضاء 

  .الخ...، كالذراع والوجه والمخ)5(وأجهزة جسم الإنسان
 
  .179 ، ص2002دار ابن الحزم، بيروت،  ،لأولالمجلد ا ،تفسير القرآن الكريمإسماعيل بن عمر بن كثير، ) 1(

  .8 ص ،، مرجع سابق...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د) 2(

  فندرت حدقته فأخذها  ،وقيل يوم أحد ،أصيبت عينه يوم بدر ،أن قتادة بن النعمان رضي االله عنه" هروى البيهقي في سنن) 3(

زبيدة : ذكور فيم". في راحته إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأعادها إلى موضعها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما بصرا

 عدد علوم السياسية، قانون وال، المجلة النقدية للالشرعية نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطيات الطبية والأحكام إقروفة،

 .361، ص 2008تيزي وزو، جامعة مولود معمري، ، 2خاص 
(4) Histoire de la greffe. w w w. Sante. Gouv. Fr.                                                                         

 ، الجزء الأول، الكتابالإسلامية زرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعةنقل ونصر الدين مروك،  .د) 5(

                                                                                             .13 ، ص 2003الأول، دار هومة، الجزائر، 
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وإنقاذ  مرضىعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في علاج الومزايا رغم فعالية لكن     

نها تعد أ خروجا لأ ،حياة الإنسان فهي لا تخلو من المخاطر علىالبشرية من خطر الموت، 

  .عن القواعد المستقرة، والتي تحمي حق الشخص في سلامة وتكامل جسده

 وهو. إلا بوجودهالحياة يعد جسم الإنسان من العناصر اللازمة لوجود الإنسان، لا تستقيم     

على نحو يعد المساس به انتهاكا  ،لا يجوز أن يكون محل اتفاق إلا لصيانته وحفظ كرامته

ومؤكد أن مقاصد الإسلام الكبرى هي المحافظة على . )1(لحرمة ومعصومية الكيان الجسدي

أن الحياة لا تستقيم بدون وجود هذه  كما. نفس والعقل والمال والعرض والنسلالدين وال

الضرورات الرئيسية، ومن هنا شرع الإسلام الحدود والقصاص لكل من ينتهك حرمة هذه 

                                                          .)2(الضرورات

من الاعتداءات التي  حمايتهعلى المقارنة ات نصت التشريعجسد الإنسان نظرا لأهمية و    

تسعى و. تجريم القتل والضرب المفضي إلى الموت أو عاهة مستديمة مثلتقع عليه، 

التشريعات إلى فرض المزيد من الحماية في مواجهة أي اعتداء على الجسد الإنساني والرقابة 

  .)3(مة الجسدبهدف الحد من الاعتداء على الحق في سلا ،على الوظيفة الطبية

ية من الحقوق المتعلقة بالشخص نفسه، ومعنى هذا الحق أن يتمتع دالسلامة الجستعتبر     

فقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق . الإنسان بحرمة وحماية قانونية داخلية وحتى دولية دجس

حق الشخص في سلامة شخصه، ومنع تعرض الإنسان  )4(1948الإنسان الصادر عام 

 يجوز إخضاعلا  " :ه تنص من 5المادة ف، الوحشية العقوبات والمعاملات القاسية أوو للتعذيب

  . )5("أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة
 
       .8، ص ، مرجع سابق...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د) 1(
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعةنقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشريعة والقوانين الوضعيةنسرين عبد الحميد نبيه،  .د )2(

      .8ص  ،2008والنشر، الإسكندرية، 

  .8ص ، مرجع سابق، ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله،  .د )3(

عامة للأمم المتحدة على إصداره مادة، ووافقت الجمعية ال 30جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متضمنا مقدمة و) 4(

اك وجه شبه بين هذا نه. ، ويعد من أكثر الإعلانات شهرة، وأكثرها إثارة للجدل والنقاش1948ديسمبر  10بالإجماع، في 

، وإعلان الحقوق والاستقلال الأمريكي 1789وإعلانات حقوق الإنسان الداخلية، كالإعلان الفرنسي الصادر عام  الإعلان

، دار قنديل للنشر حقوق الإنسان والحريات الأساسيةحيدر أدهم عبد الهادي، . مازن ليلو راضي ، د. د: أنظر .1776 لسنة

    .219، ص 2008 ،عمانوالتوزيع، 

  . 123، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيقعروبة جبار الخزرجى، . د) 5(
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قانونية لم تثر من قبل أمام  كالاتشإنقل وزرع الأعضاء البشرية عدة أثارت عمليات     

رجال القانون، مما خلق مجالا جديدا في البحث القانوني، لما يشترط في تلك العمليات من 

مصالح الأفراد وتغليب إحداها على الأخرى، سواء تمت هذه العمليات بين الأحياء بين موازنة 

شخص مريض  صالحعن عضو من أعضاء جسمه، ل يتنازلم والتي تستلزم وجود شخص سلي

أو تمت العمليات من شخص ميت،  .ذلكأية مصلحة وراء  لهمهدد بالموت، دون أن تكون 

 فماهو التنظيم القانوني لعمليات .الجثةيتم من الأعضاء فيها  استئصالوهي الأقل ضررا لأن 

  .نقل وزرع الأعضاء البشرية؟

عمليات نقل  ةمشروعي، نتناول أولا مدى قسمنا البحث إلى فصلين ولمعالجة الإشكالية    

عن النطاق والأهداف هذه العمليات حتى لا تخرج و .)ولالأفصل ال( وزرع الأعضاء البشرية

تحديد لابد من  .، خصوصا مع انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشريةالمسطرة لها

    . )ثانيالفصل ال( لإجرائها الواجب توفرهالضوابط القانونية ا

  

  

  
  
    

 
 
 
 
 

 
 

س   
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  الفصل الأول

  مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
 

 .الذي هو عبارة عن مزيج من الروح والجسد ن، هذا الأخيرالحياة بوجود الإنسا تستمر      

هج الوضعية متميزة تختلف عن الفلسفات البشرية والمنانظرة الإسلام إلى الإنسان  وينظر

 هبدليل قول )1(حيث يعتبره سيد المعمورة وأحسن خلق االله، فقد فضله على كثير ممن خلق

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم  ﴿:تعالى

  .)2(على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾

حرمة ذلك لبه يعد انتهاكا أحيطت بجسد الإنسان حماية وقداسة كبيرتين، وأي مساس     

، مثل حالة الأمراض المستعصية بههناك حالات استثنائية أين يجوز المساس  ذلك مع. الجسد

التي تستوجب ضرورة التدخل الطبي والجراحي لإنقاذ حياته، وكذا حالة استئصال عضو من 

  .شخص سليم لزرعه في جسد شخص مريض

ة من الوسائل الطبية الحديثة التي أثبتت جدواها تعد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشري    

لكن قد تنتج عن هذه العمليات شفاء شخص وهو متلقي . في علاج وشفاء الشخص المريض

وإذا كانت هناك مصلحة علاجية . العضو، وتدني أو تأزم حالة الشخص المتبرع بالعضو

حة لا تتوفر لدى المتنازل لإنقاذ حياته، فإن تلك المصلمن المتبرع  للمريض في اقتطاع عضو

في غاية الصعوبة، وأدى إلى اختلاف  اعضو، مما جعل الموازنة بين المصلحتين أمرالعن 

  . الرأي بشأن مدى تقبل هذا النوع من العمليات

ونظرا لخطورة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وجدواها في نفس الوقت، سواء تلك     

 تمسالتي تتم من الأموات إلى الأحياء، لأنه في كل الحالات  التي تتم بين الأحياء، أو تلك

الأعضاء البشرية بين  وزرعالكبير الذي أثارته عمليات نقل  لجدللونظرا . جسد الإنسانب

   ةــجهجهتين  ي منـتأت الحماية المطلوبة للإنسان باعتبار أنرجال الطب والدين والقانون، 

  
 
  .7، ص ، مرجع سابق...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه،  .د) 1(

  .70الآية  سورة الإسراء،) 2(
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فالأولى تكون بالتغذية والعلاج، والثانية بمنع الإيذاء والاعتداء على أي  .وجهة العدمالوجود 

، أصبح لزاما معرفة مشروعية عمليات نقل وزرع )1(عضو أو جزء منه، أو إزهاق روحه

البحث عن أساس مشروعية عمليات نقل  بد منلاكان ومن أجل ذلك . الأعضاء البشرية

  ). ثانيالمبحث ال( تها، وشروط مشروعي)ولالأمبحث ال( وزرع الأعضاء البشرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

، 2004ر، ــ، دار الخلدونية، الجزائموقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشرمحمد المدني بوساق، . د) 1(

  .6 ص
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  لالمبحث الأو

  أساس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

  
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من المسائل الحساسة لأنها تتصل بالأحياء  تعتبر    

في العصر الحالي حتى لا يكاد يوجد عضو اتساعا كبيرا  توتعرف هذه العمليا .)1(والأموات

المهددة المرضى   العمليات في إنقاذ حياةهذه  مساهمةورغم . )2(استئصالهأو نسيج إلا وتم 

تثير إشكالات  هاالوسائل التقليدية على توفير العلاج المناسب، إلا أن عجزبالموت، نظرا ل

  .فيها من موازنة بين مصالح الأفراد المختلفة، وتغليب إحداها على الأخرى عديدة، لما يشترط

الأعضاء البشرية بين علماء الشريعة  عمليات نقل وزرع بشأناختلفت الآراء والمواقف     

نصوص وقواعد الشريعة  استنادا إلىالإسلامية، بتبيان ما يعتريها شرعا من الحل أو الحرمة، 

وضع إطار قانوني يلائم هذه العمليات المعقدة من جانبهم رجال القانون حاول كما . الإسلامية

 مع التطورات الحاصلة على الساحة بكلالمشرع بدوره إلى التأقلم سعى و ،والمتباينة المراكز

 . مخاطرهاأنواعها ومع 

يتعين لمعرفة أساس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، التعرف على     

 ).ثانيالمطلب ال(، وأساسها القانوني )ولالأمطلب ال(الأساس الشرعي لهذه العمليات 

    

  

  

  

  

  

  

  
 

(1) Georges CHAMMARD BOYER, Paul MONZEIN, La résponsabilité médicale, Presses  
universitaires de France, Paris, 1974, p 211.     

   .7 ص ، مرجع سابق،...عمليات نقلديات، سميرة عايد ال. د )2(
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  المطلب الأول

  لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية شرعيالأساس ال

  
شاملة وكاملة، تتناول كل جوانب حياته  تنظر الشريعة الإسلامية إلى الإنسان نظرة    

وقد  .وتحرص على حماية النفس البشرية ،وأحواله التي يتعذر على العلم المادي إدراكها

، ففرضت الدية جاني في حالة القتلال وأكدت على مسؤولية. )1(حرمت قتل النفس إلا بالحق

  .)2(خطأالقتل في حالة ال، والكفارة قاتل في حالة القتل العمديعلى ال

 ،من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرالقيت مسألة نقل وزرع الأعضاء البشرية     

الحالي، خصوصا لارتباطها بشكل مباشر بجسد الإنسان  وقتاللما تعرفه من انتشار كبير في 

  .الذي تقدسه الشريعة الإسلامية وتحميه من أي مساس مهما يكن

لقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يتناول صراحة عمليات نقل عدم وجود نص في اإن     

 هذه العمليات فهناك اتجاه يحرم. لآراء حول إباحتهاإلى تباين اأدى وزرع الأعضاء البشرية 

  ). ثانيالفرع ال(ها بيح، واتجاه آخر ي)ولالأفرع ال(

  

  

  الفرع الأول

  ع الأعضاء البشريةرلعمليات نقل وز حرمالاتجاه الم
يرى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية عدم إباحة استئصال أي عضو من جسد الآدمي     

فهو يتنافى مع كرامة . لزرعه في جسد آدمي آخر، مهما تكن الضرورة التي تستدعيها

وقد استدل هؤلاء . الحماية الواجبة لجسدهبالإنسان سواء كان حيا أو ميتا، كما أنه يمس 

يات نقل وزرع الأعضاء البشرية إلى أسانيد وأدلة مستمدة من القرآن الفقهاء في تحريمهم لعمل

  ).ثانيا(، ومن السنة النبوية الشريفة )أولا(الكريم 

  
 

  .33الآية  ،سورة الإسراء .ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق﴾ ﴿:يقول االله تعالى )1(

  .146، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )2(
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  أدلة تحريم نقل وزرع الأعضاء البشرية المستمدة من القرآن الكريم: لاأو

إلى مجموعة من الآيات  )1(قل وزرع الأعضاء البشريةنحرم الذي ياستدل أنصار الاتجاه     

   :وهي ،القرآنية

تدل هذه الآية الكريمة على  .)2(﴾ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿:يقول االله تعالى /1    

. إلقاء النفس إلى المخاطر، وذلك بإتلافها أو إضعافها من غير مصلحة مقصودة شرعا تحريم

إتلاف  ىتبرع الشخص بعضو من أعضاء جسده لآخر يؤدي حتما إلمما لا شك فيه أن و

    . )3(جسده في سبيل إحياء غيره، والإنسان أولى بنفسه من غيره

وجه الاستدلال  يكمن. )4(الله كان بكم رحيما﴾أنفسكم إن ا ولا تقتلوا ﴿:يقول االله تعالى/ 2   

 .بهذه الآية أن االله تعالى نهى الإنسان عن قتل نفسه سواء كان بسبب مباشر أو غير مباشر

أن يبرم شخص اتفاقا مع  المنهي عنها،ومن الأسباب  ،فالنهي هنا عام لتناوله جميع الأسباب

على استقطاع عضو لغرض الزرع  فلا يجوز الاتفاق. )5(آخر ليتبرع له بجزء من جسده

 جسده، وإزالة جزء من لمخالفته منهج التشريع الإسلامي، من حيث عدم امتلاك الفرد لأي

يعتبر بمثابة قتطاع الاكما أن موافقة الشخص على . منفعة العضو المقطوع فيه ضرر محقق

قاعس على أداء عدوان على الجسد وإبطال لمنافعه، وظلم للنفس بما يؤدي إلى الإتلاف والت

  .)6(العبادات والواجبات

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات  ﴿:يقول االله تعالى/ 3  

تدل هذه الآية على تكريم االله سبحانه وتعالى  .)7(وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾

  أواء ــونقل الأعض. مر به الشرعيقتضي المحافظة على بدنه على نحو ما أ ذلكللإنسان، و
 

أبو الأعلى المردودي، ومحمد متولي الشعراوي، ومحمد المختار السلامي، ورجب بيومي : الشيوخ نذكر من بينهم )1(

 .والدكتور علي حسن الشاذلي .التميمي، وعبد السالم السكري، ومحمد برهان السنهلي الأنصاري، وحسن هاشم السقاف

 .   28، مرجع سابق، ص ...موقفالمدني بوساق،  محمد. د: مذكور في

  . 195الآية  ،سورة البقرة )2(

  . 87، مرجع سابق، ص ...الأحكامعبد االله، عبد الجواد  إدريس .د )3(

   .29الآية  ،سورة النساء )4(

  .410، ص 2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، دار ، الخطأ الطبي الجراحيمنير رياض حنا،  )5(

، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحيةعبد الكريم مأمون،  .د )6(

  .368، ص 2006الإسكندرية، 

   .70سورة الإسراء، الآية  )7(
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فلا يحق تحويل الإنسان الذي كرمه الخالق عز وجل إلى سلعة  .يتنافى مع هذا التكريمزرعها 

  .)1( ها الأطباءتباع وتشترى، ويتاجر في

، ومعنى الآية أن الإنسان سيسأل عن )2(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ ﴿:يقول االله تعالى /4  

. )3(وهناك من يفسر النعيم على أنها العافية .شكر ما أنعم االله عليه من الصحة والأمن والرزق

فهو صحة  ،لحة عن أبي عباس عن معنى النعيم في هذه الآيةطأما تفسير علي ابن أبي 

إن صحة الإنسان وعافيته . )4(ويسأل االله العباد فيما استعملوها ،الأبدان والأسماع والأبصار

  .)5(من نعم االله التي تستوجب الشكر لا الكفر وتستوجب المحافظة لا التضييع بالتبرع أو بالبيع

يعتقد ، )6(د العقاب﴾ن االله شديإومن يبدل نعمة االله من بعد ما جاءته ف ﴿:يقول االله تعالى/ 5  

الرأي أن في نقل الأعضاء البشرية تبديل لنعمة االله، لأن المتبرع بالعضو يتنازل أصحاب هذا 

  .)7(عن نعمة التمتع بالعضو الذي منحه االله إياه، وقد توعد االله من يبدل نعمته بالعقاب الشديد

وجه الدلالة أن في . )8(أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾ ﴿:يقول االله تعالى /6  

وإذا . )9(التبرع بالأعضاء استبدال الأدنى بالذي هو خير، واختيار لما هو دون الأكمل والأنفع

، فمن )الطعام(كان االله عز وجل قد عاتب بني إسرائيل على تبديل وقع منهم في أمور مباحة 

  .)10(ال إلى النقصباب أولى عدم إباحة التبديل بنزع الأعضاء الذي ينقل صاحبه من الكم

 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف﴿:يقول االله تعالى /7  

  .)11(والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾

  
  .88، مرجع سابق، ص ...الأحكامعبد الجواد عبد االله،  إدريس .د )1(

  .8الآية  ،سورة التكاثر )2(

   .371، مرجع سابق، ص ...رضا المريضمأمون،  عبد الكريم .د )3(

  .3152ص ، 2002المجلد الرابع، دار ابن الحزم، بيروت،  ،القرآن الكريم تفسيرإسماعيل بن عمر بن كثير،  )4(

  . 95، مرجع سابق، ص ...نقلسميرة عايد الديات، عمليات . د )5(

  .211الآية  ،سورة البقرة )6(

  .370، مرجع سابق، ص ...ا المريضرضعبد الكريم مأمون،  .د )7(

  .61سورة البقرة، الآية  )8(

  .94، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات، . د )9(

  .370، مرجع سابق، ص ...رضا المريضمأمون عبد الكريم، . د )10(

  .45سورة المائدة، الآية  )11(
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  .)1(ن الحرمة ما أعطته للنفسودلالة هذه الآية الكريمة أنها أعطت لجوارح الإنسان م

  

  الشريفة أدلة تحريم نقل وزرع الأعضاء البشرية المستمدة من السنة النبوية: ثانيا  

إلى عدة  ،استئصال الأعضاء البشرية لغرض زرعهاالذي يحرم استند أصحاب الاتجاه     

  :أحاديث نبوية شريفة، ومن أمثلتها

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها ﴿:صلى االله عليه وسلمرسول االله  قال /1  

يتحساه في في يده  سمهسم فبقتل نفسه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن 

نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم 

   .)2(خالدا مخلدا فيها أبدا﴾

ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك،  ﴿:ليه وسلمصلى االله ع وقال /2  

والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند االله من حرمتك ماله ودمه وأن لا نظن به 

  .)3(إلا خيرا﴾

يفيد هذان الحديثان الشريفان حرمة الاعتداء على النفس والمساس بها، وذلك بقتل الإنسان     

يه من قبل غيره، وكذا حرمة المساس بأطرافه سواء من نفسه أو من نفسه، أو الاعتداء عل

  .)4(فبدن الإنسان ونفسه مملوكان الله تعالى دون غيره غيره،

لا ضرر ولا  ﴿:روي عن عمرو بن يحي عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال /3  

علق بهذه القاعدة ، وتت"الضرر يزال"لقاعدة  الشريف أصلا هذا الحديثيعتبر . )5(ضرار﴾

 ، وقد فسر بعض العلماء هذا الحديث أنه لا يضر"الضرر لا يزال بالضرر"قواعد أخرى منها 

  دلـومما لا ج. )6(الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ولا يحل للإنسان أن يرد الضرر بضرر مثله
 

  .95، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )1(

  .103الجزء الأول، ص  صحيح مسلم، )2(

  .369، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )3(

  .89، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )4(

  .83، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د) 5(

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  رية بين الحظر والإباحةنقل وزراعة الأعضاء البشأسامة السيد عبد السميع، . د )6(

  .87، ص 2006
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فيه أن اقتطاع عضو من شخص للتبرع به لآخر، فيه إضرار من الناحية الشرعية والجسدية 

إن  ﴿:فمن الناحية الشرعية يقول النبي صلى االله عليه وسلم. بالشخص المقطوع منه العضو

من الناحية الجسدية فلا شك أن فيه تنقيص للخلقة السوية  أما. م﴾كم وأموالكم عليكم حراءدما

  .)1(في عموم النهي ويحرم فعلهداخلا الأصلية وفي ذلك إضرار، ويكون 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل  ﴿:ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال لرجل /4  

ل شيء عن ذي قرابتك شيء شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فض

وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم وضع يكمن  .)2(فهكذا وهكذا﴾

ومن باب أولى ألا يتلف . ترتيبا بشأن الاعتناء بالنفس والغير، على أن يبدأ الإنسان بنفسه

  .عضو من جسدهب لتبرعوذلك با ،)3(الإنسان نفسه لإحياء غيره

: أنه قال ،أصحاب هذا الاتجاه إلى ما روي عن النعمان بن بشير رضي االله عنهمااستند  /5  

مشتبهات الحلال بين والحرام بين وبينهما إن  ﴿:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في  لا يعلمهن

وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن االله سبحانه وتعالى قد . )4(الشبهات وقع في الحرام﴾

بين على لسان رسوله محمد صلى االله عليه وسلم الحلال والحرام، لكن بينهما قسم ثالث وهو 

وسدا للذرائع ينبغي الحذر من الوقوع . )5(المشتبه فيه لخفائه، فلا يدري هل هو حلال أم حرام

لتبرع بأعضاء الإنسان لأنه قد يفتح أبوابا كثيرة لا يعلمها إلا االله، فيقتضي تحريم ا. في الإثم

  .)6(وقد لاحت بوادر ذلك بظهور سوق سوداء للتجارة في الأعضاء البشرية

إن االله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، ﴿ :قال الرسول صلى االله عليه وسلم /6

  يث على نهي الرسول صلى االله عليه وسلم عنيدل هذا الحد. )7(فتداووا ولا تداووا بحرام﴾

  
  .84و 83، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه،  .د )1(

   .375، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )2(
  .84، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه،  .و د .نفسهالمرجع : أنظر) 3(

  ).1599(جزء رقم  ت، باب أخذ الحلال وترك الشبهات،سلم، كتاب المسافاصحيح م )4(

  .90، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )5(

  .29، مرجع سابق، ص ...موقفمحمد المدني بوساق، . د )6(

 إدريس عبد الجواد. د: مذكور في. 134، ص)الجزء الرابع(سنن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني،  )7(

  .  90، مرجع سابق، ص ...الأحكامعبد االله، 
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ومن المحرمات استخدام الأعضاء الآدمية في التداوي، وإتلاف الإنسان  ،التداوي بالمحرمات

  .)1(نفسه في سبيل إحياء غيره

ت عبد استند القائلون بعدم جواز نقل وزرع الأعضاء البشرية إلى ما روته عمرة بن /7  

كسر عظم  ﴿:الرحمن عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

   .)2(الميت ككسره حيا﴾

كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في  ﴿:عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ةوعن أم سلم 

 يجوز تا أو حيا، فلاين على أن للإنسان حرمة سواء كان مان الحديثايدل هذ. )3(الإثم﴾

القبور أو على  ن المشيكما يجب مراعاة حرمة الميت، إذ ثبت النهي الصريح ع. )4(انتهاكها

فإذا  .)5(عليها، أو كسر عظم الميت، ولا فرق بين كسر عظمه وقطع شيء من أطرافه الجلوس

فإنه مما لا شك  كان الميت أقل حرمة من الحي، لأن حرمة الحي مؤكدة عن حرمة الميت،

ماح الشخص لنفسه بأن يقطع الطبيب جزءا منه لمصلحة غيره، يعتبر اعتداء من كل فيه أن س

  .)6(لكرامتها الثابتة بقطعيات الشريعة كاا على هذه الحرمة، وانتهاممنه

، ونهت عن ابتذاله وتشويهه أو أو ميتاالشريعة الإسلامية جسد الإنسان حيا كرمت     

 كريم الأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليهومن مظاهر الت. الاعتداء عليه بأي شكل

 وقد كان من هدى الرسول صلى االله عليه وسلم أنه بعد الانتهاء من الغزو، لا يترك. ودفنه

فقد أمر الرسول عليه . جسد الإنسان ملقى على الأرض، سواء كان لمسلم أم لغير مسلم

  .)7(مسلمينبدفن المشركين، كما أمر بدفن شهداء ال الصلاة والسلام

  
  .  90، مرجع سابق، ص ...الأحكامعبد االله،  إدريس عبد الجواد. د )1(

  .411، مرجع سابق، ص...الخطأمنير رياض حنا،  )2(

 :قلا عنن 1066أخرجه ابن ماجة في سنن كتاب ما جاء في الجنائز، باب النهي عن كسر عظام الميت، حديث رقم  )3(

  .369مرجع سابق، ص ، ...نقل وزراعةزبيدة إقروفة، 
(4) Atmane AGGOUN, «Les musulmans, leurs corps, la maladie et la mort», in éthique, 
médecine et société, sous la direction de Emmanuel HIRSCH, Espace éthique, Paris, 2007, p 423.  

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه  ﴿:عليه وسلم قال رسول االله صلى االله: قالرضي االله عنه  عن أبي هريرة  )5(

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجصص  ﴿:وعن جابر قال. فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر﴾

 .369و 368، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعةزبيدة إقروفة، : أنظر. عليه وأن يبنى عليه﴾ دالقبر وأن يقع

  .184، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . و د. 412، مرجع سابق، ص ...الخطأرياض حنا،  منير: أنظر )6(

  . 92، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعةأسامة السيد عبد السميع، . د) 7(
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  الفرع الثاني

  لنقل وزرع الأعضاء البشرية بيحالاتجاه الم
ضاء البشرية سواء من الشخص يتجه جمع كبير من علماء الفقه إلى أن استئصال الأع    

من الميت، لغرض زرعها في جسد شخص آخر ليس فيه ما يخالف الشرع  الحي أو

وقد استدلوا في إباحتهم لنقل وزرع . الإسلامي، متى تم ذلك وفق شروط وقيود معينة

، كما جاءت توصيات وفتاوى صادرة من لجان )أولا(الأعضاء البشرية بمجموعة من الحجج 

  ).ثانيا( هذا الاتجاهمختلف الدول العربية والإسلامية لتدعم  الفتوى في
 

  نقل وزرع الأعضاء البشرية لإباحةالأسانيد المعتمدة : أولا

على مجموعة من الأسانيد  )1(أصحاب الاتجاه المؤيد لنقل وزرع الأعضاء البشرية اعتمد    

   :والحجج، وهي

اء البشرية أمر مباح لعدم ورود في الشرع إن الأصل في الأمور الإباحة، ونقل الأعض /1  

  . )2(ما يحرمه

  :وهيصحاب هذا الاتجاه بآيات الاضطرار، استدل أ/ 2  

  .)3(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم﴾ ﴿:قوله تعالى -أ 

  .)4(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم﴾ ﴿:قوله تعالى -ب 

  .)5(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن االله غفور رحيم﴾﴿ :الىقوله تع -ج

  .)6(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾﴿ :قوله تعالى -د 
 

عبد الرحمن السعدي، وابن جبرين، ويوسف القرضاوي، وعبد االله البسام، وبكر أبو زيد، ومحمد : الشيوخ نذكر من بينهم )1(

محمد المدني . د: مذكور في .ق علي جاد الحق، وكذا محمد خاطر، وحسن مأمون، وأحمد هريديسعيد البوطي، وجاد الح

  .    31، مرجع سابق، ص ...موقفبوساق، 

  .98، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات، . د) 2(

  .173سورة البقرة، الآية ) 3(

  . 145سورة الأنعام، الآية  )4(

  .115 سورة النحل، الآية )5(

  . 119سورة الأنعام، الآية  )6(
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  .)1(غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم﴾ مخمصةفمن اضطر في  ﴿:قوله تعالى -ه  

تفيد هذه الآيات القرآنية الكريمة أنه يمكن اللجوء إلى نقل وزرع الأعضاء البشرية عند     

وتدل هذه  ،لهلاك الحتميالسبيل الوحيد لإنقاذ حياة الشخص من ا الضرورة، أي إذا كان

ويرى فقهاء الشريعة . تبيح المحظورات تالآيات أيضا على قاعدة كلية مفادها أن الضرورا

الإسلامية أن حالات الضرورة، يجب أن تكون فيها المصلحة التي تقتضيها الضرورة أعظم 

أن يدفع  وأن الضرورة تقدر بمثلها، والضرر لا يزال بمثله، فلا يجوز. من مفسدة المحظور

  .)2(الإنسان الضرر عن نفسه بارتكابه على الغير

يأمر االله عز وجل بحفظ النفس البشرية، ويأتي ترتيبها في مقاصد الشرع في المرتبة / 3  

. فكل ما يساعد النفس على حفظها من جانب الوجود أو العدم فهو مطلوب شرعا. الثانية

كليا أم محافظة عليها وعدم الإضرار بها وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان وال

ولهذا أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته . جزئيا

الابتعاد عن المحرمات والمفسدات، وأوجبت  وكذاوحياته وصحته وتمنع الأذى والضرر، 

  .)3(عند المرض عليه اتخاذ كل سبل العلاج

، )4(وية صريحة بطلب التداوي والعلاج، لأن كل داء يقابله دواء وشفاءجاءت السنة النب/ 4  

. )5(بخاريالرواه نزل له شفاء﴾ أنزل االله داء إلا أما  ﴿:وقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم

تجرى عملية نقل العضو من المتبرع بإذنه ورضائه، وليس في ذلك أي انتهاك لكرامة 

  .)6(المتبرع، وليس على المحسنين من سبيلالإنسان، بل هي محض إحسان من 

 استدل أنصار هذا الاتجاه إلى قول أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، أن رسول االله/ 5  

ك أصابعه، وشب، )7(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا﴾﴿ :صلى االله عليه وسلم قال

  .متفق عليه

  
  .3سورة المائدة، الآية  )1(
  .170، مرجع سابق، ص ...نقلمروك،  نصر الدين. د) 2(
  .95، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )3(

(4) Atman AGGOUNE, Les musulmans…, op.cit, p 428. 
       .44، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )5(

  .33ص  ، مرجع سابق،...موقفمحمد المدني بوساق،  .د) 6(

  ).2585(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، رقم  )7(



 20 

المسلم أخو  ﴿:وعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال     

المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فرج على 

الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره االله يوم مسلم كربة فرج ا

      .)1(القيامة﴾

وعن . )2(خير الناس أنفعهم للناس﴾ ﴿:كما ثبت عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال    

لدغت منا عقرب ونحن جلوس مع رسول االله صلى االله : جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال

  .)3(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل﴾ ﴿:قالرقي؟﴾ أيا رسول االله  ﴿:فقالعليه وسلم 

تشير هذه الأحاديث الشريفة إلى واجب التعاون ونفع الناس بعضهم لبعض، وأن تفريج     

الكرب عنهم من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم، والتبرع بالأعضاء يدل على تعاون 

كما تدل أيضا هذه الأحاديث على مبدأ التضامن . )4(جه لكربه، وهو مباحالمسلم مع أخيه وتفري

وإذا كان المساس بأعضاء الجسم البشري يحقق . الاجتماعي الذي نادت به الشريعة الإسلامية

مصلحة إنسان مسلم آخر فهو جائز شرعا، لأن هذا التصرف ينطوي على التعاون بين 

حقيق مصلحة اجتماعية، وهي سلامة أعضاء وأفراد المسلمين على البر والتقوى من أجل ت

من ﴿  :وقوله تعالى .)6(وتعاونوا على البر والتقوى﴾ ﴿:فقد قال تعالى. )5(المجتمع الإسلامي

قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا 

  . )7(﴾الناس جميعا

إلى الأدلة الرافضة  لنقل وزرع الأعضاء البشرية بيحالم اهأيضا أنصار الاتجاستند  /6  

  :للحرج، منها

  .)8(يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ ﴿:يقول االله تعالى -أ     

  
  ). 2199(صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية، رقم  )1(

  .94ق، ص ، مرجع ساب...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله ،  .د )2(

  . 1726صحيح مسلم، الجزء الرابع، ص  )3(

  .94، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د) 4(

  .196، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )5(

  .2سورة المائدة، الآية  )6(

  .32، الآية مائدةسورة ال )7(

  . 185سورة البقرة، الآية  )8(
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   .)1(وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾﴿ :تعالىوقوله  -ب    

  .)2(يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا﴾ ﴿:تعالى قولهو -ج    

وعليه فالنظر  .يضيف أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها/ 7  

مو عن المصالح هنا ينصب على قصد المتبرع الذي يغلب على الظن أنه تضحية إيثار يس

المادية الرخيصة، فلا يقدم غالبا على مثل هذا العمل إلا من غلب عليه باعث الرحمة والشفقة 

. )3(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ ﴿:لقوله تعالى ،ومعزة المريض والإيثار

لخير عملية نقل وزرع العضو، فهما يقصدان الإصلاح وافي ومن ناحية نية القائم والمشترك 

   .)4(وليس الاعتداء على عضو إنسان أو حياته

  :عزز أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بمجموعة من القواعد الفقهية، وهي/ 8 

إذا كان يوجد في  )5(يجوز التداوي بالمحظور أو بالحرام :الضرورات تبيح المحظورات -أ    

لة الضرورة يجوز أكل ففي حا. الأشياء المباحة ما يقوم مقامها مع توافر شروط الضرورة

للانتفاع بجزء من أجزائه، بشرط أن تكون المصلحة في ذلك أعظم من عدم  )6(لحم الإنسان

استنادا إلى ما ثبت عن الرسول صلى االله عليه وسلم، أنه أمر قوما . استعمال ذلك الجزء

حراما لما  مرضوا من أهل المدينة بأن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فلو كان التداوي بذلك

  .)7(أمر به الرسول صلى االله عليه وسلم
 

  .78الآية  الحج،سورة  )1(

  .28سورة النساء، الآية ) 2(

  .9سورة الحشر، الآية  )3(

    .33، مرجع سابق، ص ...موقفمحمد المدني بوساق،  .د )4(
(5) Atman AGGOUNE, Les musulmans…, op.cit, p 424. 

 مذهب الحنفية إلى جواز أكل لحم الإنسان عند الضرورة، ويرى جانب من مذهب المالكية أن يذهب الرأي الراجح في )6(

 الضرورة لا تبرر انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر ولو كان ميتا، ويؤسسون رأيهم بكرامة بني آدم التي تتعلق بإنسانيته،

السبب  في حين يرى بعض المالكية أن هذا. نهبصرف النظر عن صفته وخشية الهلاك والتلف الذي يصيب الإنسان الحي م

  .تعبدي لا تدرك علته
 غير مسلما كان أو ،ولا إتلاف عضو منه ،نه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله في حالة الضرورةأالفقه الحنبلي  رىيو 

وأجاز الفقه الشافعي أن يأكل .  يجيز والآخر يجيزلاأحدهما  ،أما الإنسان الميت ففي إباحة الأكل منه في حالة الضرورة قولان .مسلم

كلحم من فخذه ليأكله، استبقاء للكل  كما أجاز للإنسان أن يقطع جزء من نفسه ،المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها أن لا يجد غيره

  .172، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د :أنظر .بزوال البعض

    .385، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )7(
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من الجثث لأغراض  الأعضاء أجاز العلماء نقل: ترجيح المصالح على المفاسد -ب     

علمية كالتشريح وشق بطن الحامل المتوفاة، إذا ظهرت حركة أو اضطرابا في بطنها تدل 

د ابتلعها، ونبش وكذا شق بطن الميت لاستخراج مال الغير كجوهرة ثمينة ق. على حياة الولد

وعلى هذا الأساس يجوز انتزاع عضو من ميت . )1(القبر من أجل استرداد شيء قد سقط فيه

فالمصلحة في إنقاذ مريض أولى بالحماية من المفسدة المترتبة . وزرعه في حي لإنقاذ حياته

من المساس بالجثة، والضرر الذي يلحق المتبرع قليل مقارنة بالمنفعة التي تعود على 

  .)2(المريض

. إن دين الإسلام دين يسر لا عسر فيه، والحرج فيه مرفوع: المشقة تجلب التيسير -ج    

بالتالي فإنه من باب التيسير ورفع الحرج إجراء عملية زرع عضو سليم مكان آخر تالف 

  .)3(عرض صاحبه للخطر، إذا أمكن الحصول على العضو السليم بقبول من صاحبه

أكل  أباحت الشريعة الإسلامية: المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين تحصيل أعظم -د    

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ﴿:فيقول االله تعالى. المحرمات بنصوص قرآنية

 .)4(وما أهل به لغير االله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم﴾

والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به والمنخنقة  حرمت عليكم الميتة ﴿:وقوله تعالى

والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن 

اليوم  هم واخشونتستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشو

الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 

 .)5(غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم﴾

إلى اعتبار نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم الوسائل  انتهى أنصار هذا الاتجاه/ 9   

  ويكون ذلك جائزا حسب. الطبية، التي أثبتت منفعتها في العلاج للمحافظة على النفس البشرية

  
  .366، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعة ،إقروفةزبيدة ) 1(

 جامعية، الإسكندرية،، دار المطبوعات الالوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدليعبد الوهاب عرفة،  )2(

  .191ص ، 2006

  .34، مرجع سابق، ص ...موقفمحمد المدني بوساق، . د )3(

  .173سورة البقرة، الآية  )4(

  .3، الآية سورة المائدة )5(
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  :رأيهم إذا توفرت لذلك قيود وشروط محددة، وهي

يجب أن تكون حالة المنقول إليه أي المريض في تدهور صحي  :الضرورة القصوى للنقل -أ 

 درجة بينهمامستمر، ولا ينقذه من الهلاك المحقق إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر 

ى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حت

شرط أن يكون المتبرع قد وافق على ذلك حال كونه بالغا وعاقلا . الدرجات السابقة

  .)1(ومختارا

يجب أن يكون النقل محققا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية،  :المصلحة -ب 

  .)2(صابويمنع عنه ضررا مؤكدا يحل باستمرار العضو الم

ضرر محقق بالمنقول منه  بمعنى أن لا يؤدي نقل العضو إلى :)3(عدم الإضرار بالمتبرع - ج 

لأنه سيفضي حتما إلى  ي الجسم كالقلبكأن يتبرع بعضو وحيد ف ،يضر به كليا أو جزئيا

التبرع عن اليدين أو الرجلين معا مما سيؤدي إلى عجز المتبرع عن كسب عيشه، ، أو موته

ومثاله أيضا إذا كان العضو من الأعضاء . )4(يسلك سبلا غير شريفةبه إلى أن  أو سيؤدي

غير أنه تبقى . الباطنية المزدوجة ولكن أحدهما لا يعمل، أو أنه سيتأثر من جراء التبرع

كما لا يجوز أيضا التبرع بالأعضاء . )5(الجثث مصدرا مهما للأعضاء في مثل هذه الحالات

  .فات الوراثية لتفادي اختلاط الأنسابالتناسلية الحاملة للص

  .)6(أن يكون نقل العضو المتنازل عنه تبرعا، لا بيعا واتجارا -د

 . )7(تحقق موت المنقول منه شرعيا بالمفارقة التامة للحياة -ه

  
  .95، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د) 1(

   .14، مرجع سابق، ص ...بيعنقل ونسرين عبد الحميد نبيه، . د )2(

 ، بمكة1988جانفي  28من فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الصادر في  1ورد هذا الشرط في القرار رقم  )3(

أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة «: المكرمة حيث جاء في أحد نصوصه

  يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذاالشرعية أن الضرر لا

  . »أمر غير جائز شرعا

، الموسوعة الطبية والجراحة المستحدثة في الشريعة الإسلامية بين الإباحة والتحريم لبعض أنواع الأعمامراد نعوم،  )4(

  .12، ص 2004فكر القانوني، القضائية الجزائرية، موسوعة ال

    .400، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )5(
  .41، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعةأسامة السيد عبد السميع، . د )6(

  .375، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعةزبيدة إقروفة،  )7(
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 .)1(هعضو منذ الخلأ يشترط إذن المتوفى في حياته أو تركه وصية بذلك – و
  

  وزرع الأعضاء البشرية لالفتاوى المؤيدة لنق: ثانيا

التشريعات إلى جواز استئصال الأعضاء، سواء من الأحياء أو الموتى قصد انتهت معظم     

شرعية وتوصيات خاصة  )2(وقد صدرت عدة فتاوى. زرعها في أجسام المرضى لإنقاذ حياتهم

ق بمجموعة من المسائل كنقل قرنية العين، ونقل وهي تتعل ،بنقل وزرع الأعضاء البشرية

ومن هذه الفتاوى  أو من الميت، الكلى والنقل من الأجنة ونقل أعضاء أخرى سواء من الحي

 :نذكر

، وقد جاء في أحد 20/04/1972فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر الصادرة في  - 1

إنسان  ، إنما يستعمل أعضاء)يع العينترق(ة نيالقر زرعفي حالة زرع قلب أو (... :نصوصها

. ميت ولا يمكن في حالة زرع القلب بالخصوص استعمال قلب إنسان حي ولو رضي بذلك

 لأن انتزاع قلبه يؤدي إلى وفاته قطعا، ولا يجوز قتل إنسان من أجل حفظ حياة إنسان آخر

 . )3(...)لأن في ذلك جريمة لا تقر بها الشرائع

  .)4(القاضي بجواز نقل قرنية العين 1978علماء بالسعودية لسنة قرار هيئة كبار ال - 2

الإسلامية، اللجنة الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون  1979لسنة  132الفتوى رقم  - 3

 .)5(ىوالخاصة بنقل الكل 24/12/1979العامة للموسوعة الفقهية بالكويت، بتاريخ 

 28و 19الصادر بين  ،منة بمكة المكرمةقرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثا - 4

، والذي يقضي بأن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر 1985جانفي 

مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، جائز ولا يتنافى 

  زم لمشروعية ذلك توافر ويل. فيه مصلحة للمريض لأنمع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمتبرع، 
 

  .15، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )1(

جاد الحق علي    : صدرت فتاوى من جهات رسمية، وكذا فتاوى فردية منضبطة من أشخاص متخصصين منهم الشيوخ )2(

جمعة،  صل، وعطية صقر، وعليالحق، ويوسف القرضاوي، وبن ناصر السعدي، ومحمد الطنطاوي، ونصر فريد وا جاد

. وغيرهم ومحمد نعيم ياسين، وعكرمة صبري، ومصطفى الزرقا، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، وإبراهيم اليعقوبي

  .10، ص نفسهمرجع ال :نظرأ

  .390، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د :مذكور في )3(

  .380، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د :مذكور في )4(

  .216، ص 2002، دار حامد، عمان، المسؤولية القانونية للطبيببابكر الشيخ، . د :مذكور في )5(
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 :بعض الشروط وهي

  . ألا يضر نقل العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية -

  .أن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة للعلاج -

  .لزرع محققة في الغالبأن يكون نجاح عمليتي النقل وا -

  .)1(أن يكون التبرع عن طواعية ورضا من المتبرع-

، والذي أقر بجواز 24/10/1985الصادر بتاريخ  62قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم  -5

نقل قرنية عين من إنسان، بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها 

وارتكاب  ذلك بناء على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتينوغلب الظن نجاح عملية زرعها، و

 قرنية نقل كما أقر المجلس جواز. أخف الضررين، وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت

سليمة من عين قرر طبيب نزعها من إنسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين 

 . )2(مسلم آخر مضطر إليها

لإسلامي بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ في المؤتمر لمجمع الفقه ا 5القرار رقم  -6

وفي هذا القرار تم تحديد الموت الشرعي . 1986أكتوبر  16و 11الثالث المنعقد بعمان بين 

  .     )3(للشخص

الرؤية الإسلامية "الندوة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والتي تحمل عنوان  -7

والتي نوقش فيها موضوع بيع الأعضاء  18/4/1987، بتاريخ "ةلبعض الممارسات الطبي

  .)4(البشرية

 المكرمةبمكة  1987أكتوبر  21و 17القرار الثاني للمجمع الفقهي الإسلامي الصادر بين  -8

  
  .  134، مرجع سابق، ص ...الوسيط فيعبد الوهاب عرفة،  :مذكور في )1(

  ، المجلة النقديةالمؤتمرات والمجامع الفقهية المتعلقة بالقضايا الطبية ترانظرات في قراسعيد بويزري،  :مذكور في )2(

  .405، ص 2008، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2للقانون والعلوم السياسية، عدد خاص 

  ي،البرلمان ، مجلة الفكرنزع وزرع الأعضاء في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةالأمين شريط، . د :مذكور في )3(

  . 151، ص 2003عدد خاص، مجلس الأمة، الجزائر، 

، عالم الكتب مشروعية نقل الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانونرأفت صلاح أحمد أبو الهيجاء،  :مذكور في) 4(

  .36، ص 2006عمان،  الحديث،
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بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ، وقد تم النظر في موضوع تقرير حصول الوفاة 

عليه  توضعات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن مريض بالعلام

  . )1(في حالة العناية المركزة

لمجمع الفقه الإسلامي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو  1القرار رقم  -9

الاجتماع وتقرر في هذا ، 1988فيفري  11و 6لرابع بجدة بين ميتا، الصادر في مؤتمره ا

تعريف العضو البشري، كذا صور الانتفاع من الأعضاء والمتمثلة في نقل العضو من حي، 

  .)2(ونقل العضو من ميت، والنقل من الأجنة

عن هيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن زرع  6/11/1988الصادر في  99القرار رقم  - 10

 عضو أو جزئه من إنسان حيالأعضاء حيث قررت الهيئة المذكورة بالإجماع جواز نقل 

وكذا تبرع الإنسان الحي . مسلم إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وغلب على الظن نجاح زرعه

  .)3(بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك

بشأن  1990مارس  20و 14لمجمع الفقه الإسلامي الصادر بين  56/5/6القرار رقم  - 11 

  .)4(العصبيزراعة خلايا المخ والجهاز 

بشأن  1990مارس  20و 14لمجمع الفقه الإسلامي الصادر بين  58/7/6القرار رقم  -12

  .)5(استخدام الأجنة كمصدر لزراعة الأعضاء

بشأن  1990أكتوبر  26و 23لمجمع الفقه الإسلامي الصادر بين  59/7/6القرار رقم  -13

  .)6(زراعة الأعضاء التناسلية

ى والقرارات المرجع الأصلي والأساسي للدول العربية لإجازة وقد كانت هذه الفتاو    

عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، فأصدرت قوانين تنظم هذه العمليات وفق شروط 

  .وضوابط معينة

  
  .402، مرجع سابق، ص ...نظراتسعيد بويزري،  :مذكور في) 1(

  .409و 408، ص نفسهمرجع ال :مذكور في) 2(

  .406، ص نفسه مرجعال :مذكور في )3(

  . 148، مرجع سابق، ص ...نزعالأمين شريط، . د :مذكور في )4(

  .149، ص نفسهالمرجع  :مذكور في )5(

  .150، ص نفسه المرجع :مذكور في )6(
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  المطلب الثاني

  أساس عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

  
 ع الأعضاء البشريةضمن عمليات نقل وزر إنساناستئصال العضو من جسد  كانت مسألة    

 دورالطبي لكن أثبت التقدم . قانونا امجرم وفعلا ،جسدالاعتداء على سلامة  تمثل فيما مضى

هذه العمليات في إنقاذ حياة الأشخاص، مما دفع الفقهاء إلى البحث عن الأساس القانوني الذي 

، لتصبح تستند إليه عمليات استئصال الأعضاء وزرعها في جسد شخص مريض مهدد بالموت

العلمي من جهة،  كذا البحث عن نظام قانوني يوازي بين مقتضيات التطور. بالتالي جائزة

ما أدى أيضا إلى  وهو. جهة أخرى وتكامله من سلامة الجسدلوالمحافظة على حد أدنى 

ظهور مفاهيم قانونية جديدة لمواكبة هذا التطور بما يحقق مصالح المجتمع في غياب 

       .)1(التشريع

التصرف في أعضاء  التي تبرركان للفقه الفرنسي الدور الفعال في وضع أولى النظريات     

وقد ظهرت عدة نظريات . الجسم البشري، باستئصال أعضاء لغرض زرعها في جسم الغير

هذه العمليات  جواز بررمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، فهناك من ي تبريرل

إلى استنادا  بررهاوهناك من ي، )ولالأفرع ال(مرجو تحقيقه منها إلى الغرض والهدف ال

  ).ثانيالفرع ال(ترخيص القانون 

   
 

  الفرع الأول

  تبرير عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية استنادا إلى الغرض منها
أدى الفراغ التشريعي بشأن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بالفقه إلى البحث عن     

والتي  .ني ترتكز عليه هذه العمليات، بوصفها من الأساليب الحديثة والفعالة للعلاجأساس قانو

يتطلب إجراؤها استئصال عضو من جسد شخص سليم لا يشكو من علة لوجود مصلحة 

  .علاجية للغير

  
  .418، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د) 1(
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مليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على أساس السبب فذهب البعض من الفقه إلى تبرير ع    

، وهناك من يرد أساس إجازتها إلى الضرورة العلاجية المقترنة برضا المانح )أولا(المشروع 

، في حين ذهب بعض الفقه إلى رد أساس مشروعية هذا النوع من الممارسات إلى )ثانيا(

  ).اثالث(المصلحة الاجتماعية 

  

  مشروعنظرية السبب ال: أولا

من أوائل الفقهاء الفرنسيين الذين استندوا إلى فكرة السبب ، "Decoq" "ديكوك"يعتبر الفقيه     

 المشروع للقول بمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، حيث استفاد هذا الفقيه من

 ،انجهود من سبقه من رجال الفقه الفرنسي في التضييق من مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنس

 الإنسان إلى إخضاع جسم تجيز والتي لا ،قواعد القانون المدني الفرنسي آنذاكيميز الذي ظل 

وقد ساهم التطور السريع للحياة الاجتماعية في تراجع مبدأ الحرمة المطلقة . أي اتفاق قانوني

ضانة لجسم الإنسان، خاصة بعد انتشار الاتفاقات المتعلقة بعقود العمل، أو تلك المتعلقة بح

    .)1(الطفل وتعليمه

  :مضمون نظرية السبب المشروع - 1  

تقوم نظرية السبب المشروع على أساس أن مشروعية التصرفات الواردة على جسم     

فمتى كان الغرض مشروعا كان  .الشخص تتحدد بالهدف المراد بلوغه من تلك التصرفات

ة تهدف كأصل عام إلى إنقاذ ولما كانت عمليات نقل الأعضاء البشري. التصرف مشروعا

 حاجة ماسة إلى العضو المنقول إليه، فإن مشروعيتهابصحة وحياة المريض، الذي يكون 

أن " ديكوك"يضيف الفقيه  .)2(أي إنقاذ حياة المريض ،مرتبطة بمدى تحقيقها لهذا الغرض

فها تحقيق الحقوق التي تترتب على جسم الإنسان لا يمكن اعتبارها مشروعة، إلا إذا كان هد

بناء على ذلك لا يجوز المساس بالجسم إلا إذا كانت . مصلحة علاجية للشخص ذاته أو غيره

المزايا والمنافع التي تترتب عن ذلك تفوق الأضرار الناشئة عن ذلك المساس، وإلا كان 

  .)3(للأخلاق االتدخل غير مشروع ومخالف

  
   .419ابق، ص ، مرجع س...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(

  .420، ص نفسهالمرجع  )2(

  .80، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك،  .د )3(
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قد تخلف عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ضررا يسيرا حسب أنصار هذا الاتجاه     

في حين قد تخلف عمليات  .أو استئصال جزء من الجلد بجسم المتبرع، مثل عمليات نقل الدم

لكن يبقى الفعل مشروعا . ضاء البشرية ضررا جسيما، مثل استئصال الكلىنقل وزرع الأع

في كلتا الحالتين حسب الفقيه ديكوك طالما أن المتبرع يتصرف بدافع المساعدة الإنسانية، لكن 

فلا توجد هناك غاية أسمى وأفضل من أن يساعد الإنسان أخاه . بشرط الالتزام بضوابط معينة

يستطيع أن بعد استئصال العضو منه وأن العلم أثبت أن المتبرع  عند الحاجة إليه، خاصة

  .)1(يعيش حياة عادية لا تختلف عن حياة غيره

  :نقد نظرية السبب المشروع -2 

 ، إذ رغم صلاحية هذه النظرية لإبرازلنظرية السبب المشروع وجهت عدة انتقادات    

كما أنها . اس لإجازة هذه العملياتالحكمة من إجازة نقل الأعضاء، إلا أنها لا تصلح كأس

تفتقر إلى معيار دقيق للتفرقة بين العمليات المشروعة وغير المشروعة في إطار الموازنة بين 

المصالح المختلفة، وهو ما جعل أنصار هذه النظرية يضيفون شرطا آخر مفاده أن يكون 

  . )2(الاستئصال هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المريض

وإن كانت تصلح كأساس لإجازة الأعمال  ،على أساس أنهأيضا قدت هذه النظرية انت    

الطبية بصفة عامة، والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة علاجية للمريض، فإنها لا تصلح أساسا 

لمشروعية نقل العضو من المعطي، لأنه في هذه الحالة ليس للمتبرع مصلحة من التدخل 

وسلامة الجسم  قانون لا يعتد في جرائم المساس بالحياةفضلا عن أن ال. الطبي على جسده

ورغم كون الباعث شريفا في  .أم لا مشروعةسواء كانت  ،بالبواعث الدافعة إلى القيام بها

مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية إلا أنه لا يصلح أن يكون سببا لإجازة مثل تلك 

  .)3(العمليات

  نظرية الضرورة العلاجية : ثانيا

هر أول اتجاه ينادي إلى اعتبار حالة الضرورة أساسا لمشروعية نقل وزراعة الأعضاء ظ    

  ، في ستينيات القرن الماضي، وذلك في"Savatier" "سافتيه"البشرية في فرنسا بزعامة الفقيه 

  
  .68، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )1(

  .421، مرجع سابق، ص ...المريضرضا  عبد الكريم مأمون،. د )2(
  . 68، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )3(
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حين ظهر أول قانون يعالج عمليات  1976الفراغ التشريعي الذي كان سائدا حتى عام ظل 

  .)1(البشرية نقل وزراعة الأعضاء

    :مضمون نظرية الضرورة العلاجية -1

حالة الشخص الذي يجد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع " :الضرورة بأنها يعرف الفقه حالة    

حالة الضرورة حظيت وقد  .)2("ولا سبيل إلى تفاديه إلا بارتكاب فعل محظور معاقب عليه

من جانب رجال الفقه والقضاء، في القانون الأنجلوأمركي، من حيث طبيعتها  باهتمام كبير

بغرض الاقتيات من لحمه  الذين قاموا بقتل أحد زملائهم وتعد قضية البحارة. وشروط تطبيقها

المحيط الأطلنطي، وذلك في النصف  لدفع الجوع عن أنفسهم، بعد أن انحرفت سفينتهم في

الثاني من القرن التاسع عشر، نقطة بداية الخلاف بين فقهاء القانون الأنجلوأمركي حول طبيعة 

  .)3(حالة الضرورة

 هذا الاتجاه على أساس الموازنة بين المخاطر والأضرار، المخاطر حسب )4(تقوم الضرورة   

بحيث أن الضرورة لا تتحقق ولا تبرر عمل . التي يراد تفاديها والأضرار التي وقعت

يتناسب مع الضرر الذي ) المريض(الطبيب، إلا إذا كان الخطر المراد تفاديه بالنسبة للمتلقي 

ليتفادى  ما يقوم باستئصال عضو يسبب ضررا بالمتنازلفالطبيب عند). المتبرع(وقع للمعطي 

وإذا انتفى هذا التناسب بأن كان . )5(ضررا أكبر بالمريض وهو إنقاذه من الموت المحقق

واعتماد . الضرر يفوق في جسامته الخطر، حق حينئذ مساءلة الطبيب الذي أجرى عملية النقل

ن ورائه هو أن يتفادى به الطبيب ضررا إلا إذا كان الهدف م ،هذه الموازنة له ما يبرره

  
، دار الجامعة الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )1(

  .64، ص 2002الجديدة، الإسكندرية، 

  .99، ص 2008لإسكندرية، ، المكتب العربي الحديث، اأحكام المسؤولية عن الجرائم الطبيةأمير فرج يوسف،  )2(

    .64مرجع سابق، ص  ،...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )3(

انقسم الفقهاء قسمان بشأن حالة الضرورة، فهناك اتجاه يرى أن الضرورة تعد سببا للإباحة، وهي علة إعفاء الشخص     )4(

وهناك اتجاه آخر يرى أن الضرورة مانع من موانع . من المسؤولية الجزائية للفعل الذي يأتيه تحت غطاء الضرورة

  .46، مرجع سابق، ص ...مشروعيةء، ارأفت صلاح أحمد أبو الهيج: أنظر. المسؤولية الجزائية

  .100، مرجع سابق، ص ...أحكامأمير فرج يوسف،  )5(
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طر وتقع مسؤولية الموازنة بين المخا. محدقا بالمتلقي لا يقل عن الخطر الجسيم أو الهلاك

  .)1(والمزايا على عاتق الطبيب، الذي يقارن بينهما ثم يقرر إجراء العملية أو عدم إجرائها

أن نطاق المقارنة بين ب البشرية تتميز حالة الضرورة في عمليات نقل وزرع الأعضاء    

الخطر وفرصة الشفاء لا تتعلق بشخص واحد وإنما بأكثر من شخص، أي أن نطاق حالة 

فعملية تقدير الأضرار والفوائد . هذه العمليات يتسع عن أي عمل طبي آخر في مثل الضرورة

 ذهـوم بهـما يقـب حينـوالطبي. السليم والمتلقي المريض في آن واحد تبرعبالنسبة للم تكون

المقارنة يجب أن يتنزه عن أية أغراض شخصية عند اختيار الشخص المتبرع، فهذا التدخل 

اختياره لغرض علاج المريض فقط، وليس من أجل إيذاء الطبي يكون مشروعا متى تم 

  .)2(المتبرع

يجب على الطبيب أن يراعي أيضا في الموازنة بين الخطر وفرصة الشفاء، الظروف    

  :التالية

أن يكون هناك خطر يحدق بالمريض، ويكون مآله الحتمي هو الوفاة في حالة عدم زرع  -أ

  .عضو جديد له

اد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع، فإذا كان استئصال كلية أن يكون الخطر المر -ب

شخص سليم ينطوي على قدر من المخاطر بالنسبة له، فإن هذه المخاطر أقل بكثير من 

فالخطر أقل من الضرر والمتنازل . المخاطر التي يتعرض لها المريض لو لم تنقل إليه الكلية

 النقص في لكافة وظائفه، ولا يصاب إلا ببعض يظل على قيد الحياة، ويظل جسمه مؤديا

أما المريض فإنه يتعرض لخطر الموت، وبموازنة هذه المخاطر مع . الصفة التشريحية لجسمه

الضرر، نجد أن الضرر الذي يصيب المتنازل من استئصال جزء من جسمه، أقل من الخاطر 

  .)3(يمالمراد تفاديها بالنسبة للمريض، أي ضرر يسير لتفادي خطر جس

  ، بالتالي إذا )4(أن تكون عملية نقل العضو هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الشخص المتلقي -ج
 

  .38، ص 2004ن، الإسكندرية، .د.، دالتكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د )1(

 .  84و 83، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )2(

  .77و 76، مرجع سابق، ص ...عمليات نقليرة عايد الديات، سم. د )3(

، المجلة النقدية للقانون   الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في إطار عملية نقل الأعضاء بين الأحياءعبد الرحمن خلفي،  )4(

  .434، ص 2008، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2والعلوم السياسية، عدد خاص 
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شخص عن طريق نقل عضو من جثة، فلا تتوافر حالة الضرورة، ولا يجوز أمكن إنقاذ ال

  .)1(الاستئصال من جسم شخص حي

أن لا تؤدي عملية نقل العضو إلى موت المعطي أو إلى إصابته بنقص خطير ودائم في  - د

وهذا الشرط متصل بشرط الموازنة بين مصلحتين، مصلحة المريض . وظائف جسمه

أن إجراء الطبيب التناسب بين الضررين من شأنه أن يؤدي إلى  ومصلحة المتبرع، بحيث

 ، ويدخل عمله في نطاق حالة الضرورة، ومن ثم لا)2(شفاء المريض وعدم المساس بالمعطي

 وعلى الطبيب أيضا أن يتحقق من صلاحية العضو المتنازل عنه. )3(يساءل جنائيا أو مدنيا

من توافر كافة العناصر اللازمة لنجاح عملية للزرع وعدم إصابته بأمراض مثلا، والتأكد 

  .الزرع

لا شك أن اعتبار حالة الضرورة وفقا لهذه الشروط كأساس لمشروعية عمليات نقل     

ففي كل مرة يوجد فيها شخص مريض . وزراعة الأعضاء يشكل تهديدا لسلامة جسم المتبرع

ص آخر سليم، فإنه تتحقق حالة يهدده خطر جسيم ولا سبيل لتفاديه إلا نقل العضو له من شخ

الضرورة، والتي تسمح للطبيب المعالج باستئصال العضو من أي شخص يراه مناسبا من 

وإدراكا لما ترتبه هذه النتيجة من انتهاك واضح لحق المتبرع في سلامة . الناحية الطبية

الرضا الحر إلى اشتراط اقترانها ب عمد أنصار نظرية حالة الضرورة وتكامل كيانه الجسدي،

  .)4(للمتبرع، حتى يمكن إجراء عملية نقل العضو منه

إن توفر الضرورة لا تكفي كأساس لإباحة استئصال أي جزء من جسم الشخص إلا إذا     

كلما  ويكون الرضا حرا. كانت هناك موافقة صريحة منه، نابعة عن إرادة حرة ورضا مستنير

 عنوي، قد يكون له تأثيرا في قرار الشخصكانت الموافقة مجردة عن أي ضغط مادي أو م

أما الرضا المستنير فلا يتأتى إلا بتبصير المتبرع وإحاطته علما . بالتنازل عن جزء من جسمه

  .)5(بكافة الظروف المحيطة بالعملية وما يخفيها من مخاطر

  
  .77، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات، . د )1(

  .48، مرجع سابق، ص ...مشروعيةأبو الهيجاء،  رأفت صلاح أحمد )2(
(3) Jean PENNEAU, la résponsabilité médicale, Sirey, Paris, 1977, P 15. 

  .67، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د) 4(

 .68المرجع نفسه، ص ) 5(
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رة، بحيث رأى فيه أحد أعطى جانب من الفقه للرضا في حالة الضرورة أهمية كبي    

العناصر المكونة لأساس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وليس مجرد شرط 

 يكمن سببو .قيمة أكبر من ذلك المتبرعلرضا  ىعطي، بحيث يجب أن إجرائهامن شروط 

ذلك في أن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تتسم بطابع التعاون والتضامن بين 

كما أن هذه القيمة في جوهرها تعد من الأصول الأخلاقية التي لا يمكن تحقيقها الأشخاص، 

 جبرا بقاعدة قانونية جنائية كانت أم مدنية فحسب، بل لا بد أن تكون هناك قناعة تامة ورضا

من جانب الفرد الذي يبادر إلى تجسيد ذلك التضامن والتعاون بالتنازل عن  ،حر ومستنير

  .  )1(ذ من يتهدده خطر الموت أو المرض المستديمجزء من جسمه، لإنقا

يجب أن ينظر إليه على أنه مجرد شرط  برعأن رضا المتالفقه لكن يرى جانب آخر من     

. قيمة أكبر من ذلك لهعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ولا يجب أن يعطى  من شروط

تزاع العضو، بل يجب قبل ذلك أن لا تعطي الطبيب الحق في إجراء عملية ان ة المتبرعفموافق

، مع ضمان عدم تكون الفوائد التي سوف تعود على المتلقي من وراء هذه العملية كبيرة

بل إن الرضا لن ينتج أثره . تعرض المانح لانتقاص جسيم في أداء أعضائه لوظائفها الحيوية

استئصال  نالهدف مولو كان ذلك من شأنه عدم الإلحاق بأية أضرار تذكر بالمانح، متى كان 

    .)2(العضو وزرعه يخالف النظام العام وأخلاقيات مهنة الطب

، والخاص بزراعة 1969سبتمبر  7و 3الذي انعقد بين  بيروجياويجدر الذكر أن مؤتمر  

القلب والتصرف في الأعضاء، قد تبنى معيار حالة الضرورة في توصياته كأساس لمشروعية 

عضاء، إذ أكدت توصيات المؤتمر أنه لا بد أن تكون عملية إجراء عمليات نقل وزراعة الأ

زراعة العضو الوسيلة الوحيدة المتاحة لإنقاذ حياة المريض، وأن تفوق احتمالات النجاح 

     . )3(بشكل مؤكد ما قد يصيب المانح من أضرار

  :نقد نظرية الضرورة العلاجية -2

إذا  رية الضرورة، إلا أنهم يرون مع ذلك عدمإذا كانت غالبية الفقه الفرنسي تميل إلى نظ    

  كفايتها  كانت غالبية الفقه الفرنسي تميل إلى نظرية الضرورة، إلا أنهم يرون مع ذلك عدم
 

  .68، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د) 1(

  .68نفسه، ص  المرجع )2(

     .73، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )3(
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ومن فهي لم تسلم من الانتقادات . لوحدها من أجل القول بمشروعية نقل الأعضاء البشرية

  :بينها

. إن نجاح نقل العضو ليس مؤكد دائما، فلا يمكن قبول تدخل الطبيب لتجنب خطر حال-   

  .)1(فإن ظاهرة لفظ الأجسام الغريبة مازالت مسيطرة على هذه العمليات

 لإن الأخذ بفكرة الضرورة هدر لحماية الحق في سلامة الجسد، ويسمح للطبيب باستئصا-   

وإذا كان ذلك برضا المعطي، فرضا المعطي ليس عنصرا . جزء من جسم أي شخص سليم

  . )2(من عناصر الضرورة، إنما هو شرط يمكن للطبيب استخدامه وتبرير تصرفه

من عبء المسؤولية المدنية والجنائية، إنما يفرض إن استخدام حالة الضرورة للتخلص -   

ومن الصعب . ظروفا يتعرض فيها شخص ما لخطر معين، فيدفعه لإلحاق ضرر أقل بالغير

  .أن يتوافر هذا المنطق بالنسبة للطبيب في ممارسته لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

لضعف  س له أن يدعي التعرضكمهني يمارس عمله في حدود الأصول القانونية، ولي فالطبيب

 شخص الموت على حساب صحة يوشك علىأخلاقي أو أدبي، ولديه ضرورة إنقاذ مريض 

ولا يهم في هذا المقام أن تثار بساطة التضحية في جانب، وضخامة الفائدة من جانب . سليم

  .)3(آخر

بشرية، فإذا لا يمكن الاستناد إلى حالة الضرورة لتبرير جميع عمليات نقل الأعضاء ال-  

 )4(كانت تصلح لتبرير بعض العمليات كنقل الدم، فإنها لا تصلح لتبرير غيرها من العمليات

 فمن بين شروط حالة الضرورة أن. مثل نقل الكلى، والتي من أجلها تبلورت فكرة الضرورة

تكون عملية النقل هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الخطر الحال، لكن هذا الشرط قد انتفى 

  .)5(تحداث الكلى الاصطناعية، باعتبارها وسيلة علاجية بديلة لهذه العمليةباس

 من شروط حالة الضرورة وجود خطر حال وشيك الوقوع، وهو ما يقتضي أن يقوم- 

  لزراعته في جسد المريض  الطبيب على وجه السرعة بإجراء عملية نقل عضو من شخص

  
  .85ص  ، مرجع سابق،...نقلنصر الدين مروك، . د )1(

  .73، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )2(

  .13، ص 2005، دار الكتاب الحديث، الإسكندرية، أضواء على نقل وزراعة الأعضاءعلي محمد بيومي، . د) 3(

  .37، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د )4(

  . 85، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د) 5(



 35 

وهذا الشرط لا يتوفر في حالة استئصال الأعضاء لحفظها في بنوك . لإنقاذ حياته من الموت

  .   )1(الأعضاء البشرية، إلى حين الاحتياج إليها في المستقبل

  

  نظرية المصلحة الاجتماعية: الثثا

لدين والقانون واجتهادات استمد الفقه فكرة المصلحة الاجتماعية من المبادئ العامة ل    

ومع ذلك  .المحاكم وعادات وتقاليد المجتمع، فهي تختلف من دولة لأخرى ومن زمن لآخر

فإن غايتها لا تختلف باختلاف الدول، وهي احترام القوانين وتحقيق الصالح العام، والمحافظة 

  .)2(على صحة وحياة أفراد المجتمع

  :نظرية المصلحة الاجتماعيةمضمون  -1

أن مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية، تقوم  نظرية المصلحة الاجتماعيةيرى أنصار     

من الحقوق اللصيقة يعتبر ذلك أن الحق في سلامة الجسم  .على أساس المصلحة الاجتماعية

 فالحق في سلامة الجسم، هو المصلحة. تحمل في نفس الوقت بعدا اجتماعيا بالإنسان، والتي

القانون لكل فرد في أن تؤدي أعضاء جسمه وظائفها أداء طبيعيا، وأن يتحرر  التي يعترف بها

وكل اعتداء يحول دون السير العادي والطبيعي لإحدى وظائف الجسم، يعد . البدنية من الآلام

  .)3(مساسا بالحق في سلامة الجسم

 يرى أنصار هذه النظرية أن تنازل الفرد عن عضو من أعضاء جسده لصالح شخص    

وإذا كان . )4(مريض، يفقده وظيفته الاجتماعية، لكنه واجب يحتمه مبدأ التضامن الإنساني

أولا وآخرا سيد نفسه، إلا أن لهذا الحق جانب  الشخص ، لأناالحق في سلامة الجسد فردي

ومع . من المزايا التي يتضمنها هذا الحق هي حق للمجتمع ااجتماعي، بمعنى أن هناك عدد

   من  ين، مصلحة الفرد في سلامة جسمه ومصلحة المجتمع في أن يقوم كل فردترابط المصلحت

  
 

  76، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )1(

  .85، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات، . د )2(

رأفت صلاح أحمد أبو الهيجاء    و. 76، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د: أنظر) 3(

  . 48، مرجع سابق، ص ...مشروعية

  .81 ، مرجع سابق، ص...نقلنصر الدين مروك، . د) 4(
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على أتم وجه، إلا أنه ما يعني المجتمع من سلامة الجسم،  )1(أفراد المجتمع بوظيفته الاجتماعية

ايا المرتبطة بهذه السلامة، والتي الفرد صاحب المصلحة المباشرة فيها، هو المزوالذي يعتبر 

   .)2(من الطبيعي أن يحرص على حمايتها، خصوصا تلك التي تمثل أهمية اجتماعية

للمصلحة الاجتماعية على الموازنة بين الخطر الذي يتعرض له من  يقوم الأساس القانوني    

ذه الموازنة وه. يحتاج إلى عضو ينقذ حياته، والمخاطر التي يتعرض لها من يقدم العضو

تلك  رالأمر كله يتم تقديره من خلال منظولأن ينظر إليها من زاوية المصلحة الاجتماعية، 

فحين يتقدم شخص بإحدى كليتيه السليمتين لمريض يعاني من فشل كلوي يهدد . المصلحة

ن لأ ،النفع الاجتماعي في مجمله عما كان قبل إجراء عملية نقل الكلية يزيد حياته بموت أكيد،

 هذه العملية انتقصت من المعطي بقدر محدود وزادت من النفع الاجتماعي لمن تم إنقاذ

  .  )3(حياته

كما أن الانتقاص في إمكانات المعطي الذي صاحب عملية نقل العضو، قد قابله نفع أكبر     

لة بالتالي أصبحت الحصيو. للمريض الذي أنقذت حياته، وكاد المجتمع أن يفقده ويفقد وظيفته

ولكي  .)4(النهائية هي فائدة اجتماعية محققة لعضوين من أعضاء المجتمع، المعطي والمريض

هذا الاتجاه قيودا معينة حتى يتحقق الغرض الأسمى تتحقق الموازنة أو المعادلة، يورد أنصار 

ألا يؤدي انتزاع العضو من المانح إلى  ،ومن أهم هذه القيود. من عمليتي نقل وزراعة العضو

نتقاص دائم وجسيم في صحته، وكذا ضرورة توافر القصد العلاجي في عملية نقل العضو ا

  .)4(وأن لا تكون هناك وسيلة علاجية أخرى تعوض هذه العملية

يرى أصحاب هذا الاتجاه في مجمل عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، حدث يتجاوز     

   دث اجتماعي يعبر بصدق عن التكافلفهو ح. الجانب الشخصي للممارسات الطبية العلاجية
 

 هعلى عاتق كل فرد من أفراده، وهي تمثل بالنسبة ل عيراد بالوظيفة الاجتماعية مجموع الالتزامات التي يضعها المجتم )1(

ولا تقتصر الوظيفة الاجتماعية على الأعمال التي يؤديها الشخص، بل . ازدهارهومساهمة في المحافظة على كيان المجتمع 

ومن ثم كان الحرص على بقاء هذه . تشمل أيضا صلاحيته لأداء كل عمل يتطلبه الحفاظ على ضمان ازدهار ذلك المجتمع

إدريس عبد الجواد عبد االله، . د: نقلا عن. الصلاحية وتنميتها أحد الالتزامات الهامة التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية

 .77، مرجع سابق، ص ...الأحكام

  .45، مرجع سابق، ص ...التكنولوجياحماد مرهج الهييتي، محمد . د )2(

  .14، مرجع سابق، ص ...أضواء علي محمد بيومي،. د) 3(

  .47، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د )4(
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فإنقاذ حياة شخص أو السعي إلى . الاجتماعي والتضامن الإنساني بين أفراد المجتمع الواحد

من مرض يقعده عن أداء وظائفه الاجتماعية، بمنحه عضوا من جسد شخص لن يكون شفائه 

لعملية الاستئصال أثر على سلامة جسد المانح، ويعد ذلك أمرا مقبولا اجتماعيا جديرا بالإشادة 

  .)1(والتأييد
  

  :نقد نظرية المصلحة الاجتماعية -2

صحاب هذه النظرية على أساس غامض المصلحة الاجتماعية التي يستند إليها أفكرة قوم ت    

فهي تجعل الأعضاء البشرية أشياء مشاعة بين أفراد المجتمع، يتم نقلها فيما بينهم للمنفعة التي 

إذ لو أخذنا بهذه . ، وهو ما يسمح بالإساءة إلى الإنسان وكرامته)2(سوف تعود على المجتمع

بموجبها الأخذ من صحة شخص النظرية، فإنه سيسمح بإجراء عمليات نقل الأعضاء، يتم 

  .)3(أي المريض ،إلى شخص آخر بسبب أهمية الوظيفة الاجتماعية للشخص الثاني ضافتهالإ

فكرة المنفعة الاجتماعية فكرة واسعة ومتغيرة، إذ يزداد مجال الواجبات والالتزامات  تعتبر    

 العمر أي في التقدم في بالنسبة للأفراد في مرحلة النضج والشباب من جهة، ويقل تدريجيا مع

وتختلف القدرات المطلوبة في مختلف مجالات العمل . الشيخوخة من جهة أخرىمرحلة 

فبعضها يتطلب قدرات بدنية كبيرة، في حين هناك أعمال تتطلب قدرات بدنية محدودة، ويمكن 

مليات ، قد يكفي لإجازة بعض العبناء على ذلك .أن تتم بالوجه الذي يتفق مع مصلحة المجتمع

إرادة المتبرع فقط، مهما تكن درجة المساس بسلامته الجسدية، ما دامت لا تؤثر على وظائفه 

بينما قد لا تكفي موافقة المتبرع . ، كما في حالة المتبرع كبير السن أو المعاقةالاجتماعي

لوحدها بسبب تعارض ذلك مع وظائفه الاجتماعية في الحالات الأخرى، وهو ما يفسح المجال 

  .)4(للتجاوزات وسوء الاستعمال

الكلية هي الأخرى فكرة واسعة يصعب تحديدها، لأن الأمر  ةعد فكرة المنفعة الاجتماعيت    

فلا يمكن الجزم بتحسن حالة المريض بعد عملية الزرع، لأن . يختلف من حالة إلى أخرى

بؤ ببعضها وذلك صحة الإنسان النفسية والعقلية تتأثر بظروف وعوامل مختلفة، يمكن التن
 

  .77، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د) 1(

  .437، مرجع سابق، ص ...الحمايةعبد الرحمن خلفي،  )2(

  .47، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د) 3(

  .432، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )4(
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يمكن أن تنجح عملية الزرع في بداية الأمر ثم تتدهور حالة المريض و. البعض الآخر دون

كما قد لا تتأثر الوظيفة الاجتماعية للمتبرع عقب العملية مباشرة، بل بالعكس قد  ،فيما بعد

  .)1(يتعرض لمضاعفات العملية مستقبلا

اعية هي دائما الفائدة التي يكون مناط الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتم    

فإن تقدير هذه  وبالتالي. بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية ،سوف تعود على المجتمع

بحيث  .المنفعة منوط دائما بالأهمية الاجتماعية للشخص وما يشغله من مركز في المجتمع

نطوي على يصبح تنازل عالم كبير عن إحدى كليتيه لصاحب مهنة متواضعة مثلا أمرا لا ي

فائدة اجتماعية والعكس صحيح، فاقتطاع جزء من جسد صاحب مهنة متواضعة لمصلحة  ةأي

أحد العلماء سوف يحقق فائدة اجتماعية كبيرة، وبالتالي فإن الحسابات سوف تتجاوز البعد 

  .  )2(الإنساني للفرد، وتطغى عليه تحت ستار النفع الاجتماعي

 الاجتماعي مهما جدا، إلا أنه لا يكفي لاعتباره سببا مباشرا يعد مبدأ التكافل أو التضامن    

 التي تنطوي على خطورة تختلف من حالةول وزرع الأعضاء البشرية، قلمشروعية عمليات ن

 أي والأصل العام كما هو معلوم هو تحريم. إلى أخرى، وفيها مساس بالسلامة البدنية للفرد

على مصالح فردية واجتماعية جديرة بالحماية مساس بسلامة الجسد، لأن في ذلك اعتداء 

  .)3(والرعاية

هذه النظريات لانتقادات كثيرة، فلا تصلح أي منها لأن تكون أساسا تعرضت جميع     

لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، خصوصا نظرية المصلحة الاجتماعية التي ترتكز على 

مر الذي أدى بالفقهاء إلى البحث الأ. مصلحة المجتمع، وذلك على حساب مصلحة الشخص

  . عن مبرر آخر لتلك العمليات

  

  

  

  
 

  .432، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(

 .80، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله،  .د) 2(

  .433، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )3(
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  الفرع الثاني

  كمبرر لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةي ترخيص القانونال

لات أدى قصور النظريات السابقة في وضع معيار شامل يصلح للتطبيق على جميع حا    

نقل الأعضاء البشرية، وبسبب ما تلقته كل نظرية من نقد، أصبح لابد من البحث عن أساس 

 تستند إليه هذه العمليات من حيث تأطيرها وتنظيمها بشكل يحمي جميع الأطراف، وهو إسناد

فأساس إجازة الأعمال الطبية والجراحية التي يقوم بها . هذه العمليات إلى الترخيص القانوني

باء على أجساد مرضاهم، هو الرخصة المخولة لهم قانونا لمزاولة مهنة الطب، وفقا الأط

  .للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والجراحة

تجيز القوانين للأطباء أن يجروا جميع الأعمال التي تؤدي إلى الشفاء، وترفع عنهم     

  مـفأصبح وضع تشريع قانوني ينظ. عد من هذه الأعمال مخالفا للقانونمسؤولية ما يمكن أن ي

جهة،  ، بسبب تطور العلوم الطبية منوزرع الأعضاء البشرية أمرا حتمياعمليات نقل 

وقد . والتي تحتاج إلى تدخل القانون لحلها من جهة أخرى ثيرهاوالمشاكل القانونية التي ت

، وتبعتها )أولا( نقل وزرع الأعضاء البشرية ظيم عملياتكانت الدول الغربية السباقة إلى تن

 ). ثانيا(في ذلك الدول العربية 

  

  التشريعات الغربيةتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في : أولا

انتشارها الكبير  تعد الدول الغربية السباقة إلى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء بسبب     

 كل نذكر، ومن هذه التشريعات. ها العلمي لاسيما في المجال الطبيفيها، والناتج عن تطور

  .)1(من التشريع الفرنسي والتشريع الانجليزي والتشريع الأمريكي

   

 
التشريع الدنمركي الصادر سنة : من بين التشريعات الأخرى التي نظمت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، نذكر )1(

، والتشريع 1970الصادر سنة  24، والتشريع الجنوب إفريقي رقم 1968لصادر في سنة ، والتشريع البرازيلي ا1966

، والتشريع اليوغوسلافي الصادر في سنة 1980الصادر سنة  426والتشريع الإسباني رقم  ،1972الفنزولي الصادر سنة 

نصر الدين . د :أنظر .1985سنة ل 355، والتشريع الفنلندي رقم 1983الصادر سنة  1383، والتشريع اليوناني رقم 1982

 .75، مرجع سابق، ص ...نقلمروك، 
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يعد القانون الفرنسي الأسبق في تنظيم المسائل المرتبطة بجسم : التشريع الفرنسي -1

ويرجع ذلك إلى الظروف الدينية والاجتماعية المتمثلة في عدم اعتراض الكنيسة . الإنسان

مما يسمح للأطباء بالاستفادة من هذه العوامل  .سانللقيام بالتجارب العلمية على جسم الإن

. بالتالي تطوير المجال الطبي بصفة عامة، واستقطاع وزرع الأعضاء البشرية بصفة خاصة

 1887ة ـوترجع أولى النصوص الفرنسية المتعلقة بإجازة المساس بجسم الإنسان إلى سن

جل البحث عن أسباب الوفاة، أو والذي بفضله يمكن تشريح جثة المتوفى سواء كان ذلك من أ

  .)1(في نطاق البحث العلمي

فقد . لم يتضمن التشريع الفرنسي تنظيما عاما لمسائل نقل وزرع الأعضاء إلا حديثا    

 يتعلق هذا القانون بنقلو ،)2(1949تتعلق بهذا المجال ابتداء من سنة  صدرت عدة نصوص

   .القرنية

 Caillavet، المعروف بقانون )3(1181- 76قم وقت لاحق القانون رصدر في  قدو    

 وقد تضمنت المادة. ، المتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشرية22/12/1976الصادر بتاريخ 

الأولى من هذا القانون نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء، وتناولت المادة الثانية نقل وزرع 

بل المادي، وتجدر الإشارة إلى أن الموتى، واستبعد في المادة الثالثة المقا الأعضاء من جثث

ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بموجب . )4(القانون تناول بصفة أساسية عمليات نقل الكلى هذا

   .31/03/1978الصادر بتاريخ  )5(501- 78 المرسوم التنفيذي رقم

 ، والذي 29/04/1994الصادر بتاريخ  )6(654-94أضاف المشرع الفرنسي القانون رقم     

  
 (1) www. Sante-dz.Com. 

 .446، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )2(
(3) Loi N°76-1181 du 22/12/1976 relative aux prélèvements d’organes, J.O, 23/12/1976. Voir : 
Flerence BELLIVIER, Christine NOIVILLE, Nouvelles frontières de la santé, nouveaux rôles      
et résponsabilités du médecin, Dalloz, Paris, 2006, p 142.        

 .86، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )4(
(5) Décret exécutif N° 78-501 du 31/03/1978 J.O, 04/04/1978. Voir : Flerence BELLIVIER, 
Christine NOIVILLE, Nouvelles…, op.cit, p 142. 
(6) Loi N° 94-653 du 29/12/1994 relative au respect du cops humain. Voir : www. Journal- 
officiel. Fr. 
Loi N° 94-654 du 29/12/1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l’assistance médicale à la procréation et diagnostic prénatal, J.O, 30/07/1994. Voir : 
www. Journal- officiel. Fr. 
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عالج فيه عمليات نقل وزراعة الأعضاء بشكل مستفيض، وذلك بإضافة وتعديل مواد مختلفة 

  .في قانون العقوبات والصحة العامة والقانون المدني

 أعقبت هذه القوانين بمجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بمجال نقل وزرع     

ن الأحياء أو ملأعضاء سواء أجازت استئصال ا التيو. الأعضاء البشرية في شكل مراسيم

أو تقنية أو  الجثث، بشرط مراعاة الضوابط العديدة التي نصت عليها، سواء كانت قانونية من

، حيث اشترطت أن تتم هذه )1(وأكدت على واجب مراعاة احترام حرية وكرامة الإنسان. طبية

. قة الحرة للمتبرعأن تكون لأغراض علاجية بعد الحصول على الموافوالعمليات بدون مقابل، 

، فلا )2(الأطراف هوية ، شرطا آخر يتمثل في سرية1994وقد أضاف القانون الصادر سنة 

  .)3(يمكن للمتبرع معرفة شخصية المستفيد، ولا يجوز للمستفيد معرفة شخصية المتبرع

اهتم القانون الإنجليزي في بادئ الأمر بنقل الأعضاء من جثث : التشريع الإنجليزي -

خاص بنقل القرنية من الموتى، وبعدها صدر قانون  1952ى، فصدر أول قانون سنة الموت

 1989ثم صدر قانون نقل وزراعة الأعضاء الجديد عام  .ويخص نقل الأنسجة 1961عام 

، بحيث أصبح 1961وجاء مكملا لقانون  الذي يسمح صراحة بنقل الأعضاء بين الأحياء،

   .)4(ة لعمليات نقل وزرع الأعضاء في إنجلتراهذان القانون يشكلان الشريعة العام

، أن يكون المتبرع قريبا إلى غاية 1989الصادر سنة  تشترط المادة الثانية من القانون    

أما في الأحوال التي لا يمكن فيها نقل العضو من  .الدرجة الرابعة من مستقبل العضو

ارب، بعد الحصول على إذن الأقارب، فيجوز الحصول على العضو المطلوب من غير الأق

  .)5(من هيئة قومية خاصة تتكفل بدراسة الملف

في مواده الخمسة، تجريم عمليات  1989الصادر سنة  تناول القسم الأول من القانون    

  الاتجار بالأعضاء من حيث المقابل المادي المدفوع للمتبرع، والإعلانات ذات الصبغة

  
  
(5) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes du corps humain dans le commerce juridique, 
publication juridique Alhalabi, Beyrouth, 1999, p 200. 

  .448، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )2(

اية من قانون حم 17-90من قانون  165/2في المادة  نص المشرع الجزائري على شرط عدم كشف هوية الأطراف )3(

  .الصحة وترقيتها

  .115، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )4(

                 .442، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )5(
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وجاء القسم الثاني . المجال التجارية والداعية للتبرع بالأعضاء، وكذا أعمال الوساطة في هذا

كلتا العقوبتين على نقل  الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو الغرامة، أوبفرض عقوبة 

إلى  3أما الأقسام من . وراثية وزراعة الأعضاء بين أشخاص لا تربطهم صلة قرابة جينية أو

فقد عالجت أمورا تنظيمية كإصدار اللوائح وبيان المخالفات التي قد ترتكبها الهيئات ، 7

  .)1(ونطاق تطبيق القانون والمؤسسات ذات العلاقة،

قامت الحكومة الفدرالية الأمريكية بوضع نصوص قانونية لتنظيم : التشريع الأمريكي -3

سنة  وتجدر الإشارة إلى أن أول قانون تم وضعه كان .عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

 الموتى يستهدف إجازة نقل الأعضاء من جثث، 1968، ثم صدر قانون موحد سنة 1961

 وأهم ما يميز هذا القانون هو السماح للشخص .)2(ويعرف بقانون الهبة التشريحية الاتحادي

 منها بعد وفاته، لغرض من اسنة فأكثر أن يهب كل جثثه أو جزء 18البالغ من العمر 

 ، وتضمن1984وفي وقت لاحق صدر القانون الفدرالي لسنة . الأغراض التي يجيزها القانون

احترامها في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار  الضوابط التي يجب

  .)3(بالأعضاء البشرية

، ليفرض عقوبة الحبس مدة خمس 1984القسم الثاني من القانون الصادر عام جاء     

سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف دولار أمريكي، أو كلتا العقوبتين في حالة 

 ويسري التجريم. بالأعضاء داخل الولاية الواحدة أو بين الولايات جريمة الاتجار ارتكاب

حتى في حالة بيع أعضاء الموتى، سواء تم الاتفاق قبل وفاة المتبرع أو بعده مع أقاربه أو 

  .)4(ممثله القانوني

  

   التشريعات العربيةتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في : ثانيا 

عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية سواء بين الأحياء أو من  عرفت الدول العربية    

  :الجثث، وتشترك التشريعات العربية بصفة عامة في الكثير من الأحكام، من بينها
 

  .119و 118، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )1(

  .نفسهالمرجع  )2(

  .444، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )3(

      .445المرجع نفسه، ص  )4(
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بهدف تحقيق  ،إجازة عمليات نقل الأعضاء البشرية من جسم شخص حي أو من جثة متوفى -

  .مصلحة علاجية

  .بالمؤسسات الطبية المحددة طبقا للقانون نقل وزرع الأعضاء البشرية عمليات إجراء -

أو يؤدي إلى تعطيله من واجباته  ،لى وفاة المتبرعحظر نقل الأعضاء التي يؤدي نقلها إ -

  .وافق على استئصال العضو منهولو 

التأكد من الرضا الصريح والمستنير للمتبرع مع اشتراط الشكلية في الحصول على  -

  .موافقته، سواء كان التبرع أثناء حياته أو أوصى به بعد الوفاة

  .الجثث التأكد من وفاة الشخص في حالة الاقتطاع من -

  .)1(حظر الاتجار في الأعضاء -

التشريع : التي نظمت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية نذكر )2(ومن التشريعات العربية

  .الكويتي والتشريع القطري والتشريع الجزائري

تعتبر دولة الكويت أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا يتناول : التشريع الكويتي -1

والقانون  1970لسنة  30عضاء البشرية، حيث أصدرت القانون رقم موضوع نقل وزرع الأ

المتعلق بنقل الكلى، استنادا إلى فتوى أصدرتها لجنة الفتوى لوزارة  1983لسنة  7رقم 

كما نظمت عدة مؤتمرات وندوات للوقوف على مدى . )3(الأوقاف الإسلامية بالكويت

  . شرعية والقانونيةمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء من الناحية ال

عمليات نقل وزرع الكلى، فنص في مادته الأولى على  1983تناول القانون الصادر سنة     

  .كما حدد مصادر الحصول على الكلى في مادته الثانية. الهدف العلاجي لمثل هذه العمليات

  
   .451ص ، مرجع سابق، ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(

لسنة  23ين الدول العربية التي نظمت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، الأردن بموجب القانون رقم نذكر من ب )2(

، والمسمى بقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، وسوريا بموجب القانون 1980لسنة  17والذي عدل بالقانون رقم  1977

لسنة  22، وتونس القانون رقم 2003لسنة  30انون رقم ، والق1986لسنة  43والمعدل بالقانون رقم  1972لسنة  31رقم 

، مرجع سابق، ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د: أنظر. 1999لسنة  208، والمغرب بمقتضى القانون رقم 1991

  .104ص 
، 24/12/1979الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، بتاريخ  1979لسنة  132الفتوى رقم  )2(

  .216، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةبابكر الشيخ، . د: مذكورة في. والخاصة بنقل الكلى
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وأفرد عقوبات جزائية لكل  .في المادة الثالثة برعوتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في المت

  .)1(من يخالف أحكام هذا القانون في المادة الخامسة

تنص  .، ويتعلق بزراعة الأعضاء1987لسنة  55قم أصدرت الكويت بعد ذلك القانون ر    

 .المادة الأولى من هذا القانون على مشروعية التنازل عن الأعضاء من الأحياء ومن الموتى

 5و 4و 3وتضمنت المواد . ن المصلحة العلاجية لعمليات النقل والزرع في المادة الثانيةاوتبي

وحددت  .بيع وشراء الأعضاء 7نعت المادة م. الشروط الواجب توافرها في هذه العمليات 6و

وتناولت . أماكن إجراء هذه العمليات، وهي المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة 8المادة 

  .)2(الجانب الجزائي عند مخالفة أحكام هذا القانون 10المادة 

  

ع والمتعلق بنقل وزر 1997لسنة  21أصدرت دولة قطر القانون رقم  :التشريع القطري -2

تضمنت المادة الأولى توضيح معاني بعض . مادة 14الأعضاء البشرية، يشتمل على 

 7إلى  2وحددت المواد من . المصطلحات، كالوزير والوزارة والعضو ونقل العضو والوفاة

جواز نقل  8وتناولت المادة . الشروط الواجب توافرها في عمليات نقل وزرع الأعضاء

 بيع وشراء 9ومنعت المادة . موافقة المحكمة الشرعيةالأعضاء من مجهولي الشخصية ب

المستشفيات التي تتم فيها  10وحددت المادة . الأعضاء أو تقاضي أي مقابل مادي عن ذلك

  .)3(العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون 12وحددت المادة . هذه العمليات

  

قانونا مستقلا وخاصا بنقل وزراعة الأعضاء  لم يصدر في الجزائر: التشريع الجزائري -3

-85البشرية، فقد عالج المشرع هذا الموضوع بموجب قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 

انتزاع أعضاء الإنسان "، وذلك في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان )4(05

  اني مواد، وهي من يتضمن هذا القانون ثم. 1985فيفري سنة  16، الصادر بتاريخ "وزرعها

  
  .89، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )1(

   .90و 89، ص نفسهالمرجع  )2(

  .138و 137، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه،  .د )3(
،  1985لسنة  8، يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد 1985فيفري  16مؤرخ في  05- 85قانون رقم  )4(

  .معدل ومتمم
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 من هذا القانون وجوب انتزاع 161اشترطت الفقرة الأولى من المادة . 168إلى  161المادة 

صية فقط، ومنعت الفقرة الثانية من نفس المادة المقابل يشختالأعضاء للأغراض العلاجية أو ال

ء ولا زرعها ، فلا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاالمادي لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

من هذا القانون الشروط الواجب  163و 162وتضمنت المادتين  .موضوع معاملة مالية

من نفس القانون الشروط  168إلى  164كما تناولت المواد من  .توافرها في المتبرع الحي

   .الواجب توافرها في حالة انتزاع الأعضاء من الموتى

. 17-90رقم بموجب القانون  ،05-85رقم  قيتهالمتعلق بحماية الصحة وترا عدل القانون    

كما تم إضافة أربع مواد . 05-85من القانون رقم  165و 164وبموجبه عدلت المادتين 

الوطني  ، والتي تتضمن إنشاء المجلس4مكرر  168إلى  1مكرر 168المادة جديدة وهي من 

البشرية  وزرع الأعضاء لأخلاقيات مهنة الطب، والذي كلف بتقديم الآراء بشأن عمليات نقل

  . وتناولت أيضا التجارب الطبية

، استند الأطباء المختصون في مجال نقل الأعضاء 05-85قبل صدور القانون رقم     

، والتي أجازت نقل الدم، ونقل الأعضاء )1(المجلس الإسلامي الأعلى البشرية إلى فتوى

ته لهذه العمليات مرة ثانية بمناسبة وجدد المجلس إجاز. البشرية بين الأحياء أو من الموتى

 .)2(صدور القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  
  . 1972أفريل سنة  20بتاريخ  صدرت الفتوى )1(

  :من أجل تنفيذ هذا القانون أصدر المشرع الجزائري مجموعة من المراسيم التنفيذية والقرارات، منها )2(

لسنة  52، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج ر عدد 1992جويلية  6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  -     

1992    .  

، المتضمن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وعمله 1996أفريل  6المؤرخ في  122-96المرسوم التنفيذي رقم  -   

  .1996نة لس 22من قانون حماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد  168/1وذلك تطبيقا للمادة 

، الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية 1997ديسمبر  2المؤرخ في  467-97المرسوم التنفيذي رقم  -   

  .1997لسنة  81وتنظيمها وتسييرها، ج ر عدد 

 05-85قم من القانون ر 201، الذي يحدد تطبيق المادة 1999أكتوبر  19المؤرخ في  236-99المرسوم الرئاسي رقم  -   

  . 1999لسنة  74، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها معدل ومتمم، ج ر عدد 1985فبراير سنة  16المؤرخ في 

 471-91، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2002أكتوبر  16المؤرخ في  341-02المرسوم الرئاسي رقم  -   

ساسي الخاص بالأطباء المختصين الإستشفائيين الجامعيين، ج ر ، والمتضمن القانون الأ1991ديسمبر سنة  7المؤرخ في 

  . 2002لسنة  69عدد 
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تستند مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء في القانون الجزائري     

لا يجوز " :والتي تنص ،05- 85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  ،162إلى نص المادة 

الأعضاء من أشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع انتزاع الأنسجة أو 

حد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور أوتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع ب .للخطر

   ."وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة ،شاهدين اثنين

 من الأموات إلى نص المادة تستند مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةو    

لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء " :السالف الذكرمن قانون حماية الصحة وترقيتها  ،164

المتوفين قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الأشخاص من 

لعلمية التي من هذا القانون، وحسب المقاييس ا 167الطبية المنصوص عليها في المادة 

  ."يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية

أجاز استئصال الأعضاء من جسم  المشرع الجزائري أن ينالنص ينمن خلال هذ يلاحظ    

وبهذا يكون المشرع قد حسم الخلاف القائم حول مشروعية نقل  .حيا كان أو ميتاالشخص 

ب المبادئ والشروط التي حددها فنظم هذه العمليات حس. وزرع الأعضاء البشرية من عدمه

وبالتالي يمكن القول أن كلا من النص القانوني والفتوى  .علم الطب والفقه الجنائي الحديث

الصادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى، يصلح أن يكون أساسا قانونيا لعمليات نقل وزرع 

   . الأعضاء البشرية

لت القانون أساس مشروعة عمليات نقل إذا كانت أغلب التشريعات في مختلف الدول جع    

خاصا  قانوناوزرع الأعضاء البشرية، نجد أن هناك من الدول من لم تصدر إلى غاية اليوم 

ينظم هذا النوع من العمليات، ومن هذه الدول مصر التي لم تنظم إلى حد اليوم عمليات نقل 

قة تناولت هذا الموضوع وزرع الأعضاء البشرية تنظيما شاملا، وإنما هناك تشريعات متفر

  . بطريقة غير مباشرة، مما جعل باب الخلاف بشأنها مفتوحا

يظهر أساس إجازة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في مصر من خلال بعض     

ومن هذه القوانين . التي لا تكفي لمسايرة القانون الجنائي والتطور الطبي ،النصوص المتفرقة

  ، والقانون الخاص بنقل الدم رقم1962لسنة  103يات العيون رقم القانون المنظم لنقل قرن
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 ، والتي تخص1971من دستور سنة  43نص المادة  إلى ما ورد فيو، 1960لسنة  178 

كما صدرت إلى جانب هذه التشريعات المتفرقة، العديد من الفتاوى . )1(التجارب الطبية

منها ما صدر عن لجنة الإفتاء، ومنها  ،ةالشرعية بشأن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشري

  .)2(ما صدر عن الأزهر الشريف، ومنها ما صدر عن مفتي الديار المصرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   ".تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر اء أيجرإ لا يجوز:" 1971سنة  دستور من 43تنص المادة  )1(

  . 97، مرجع سابق، ص ...لنقنصر الدين مروك،  .د )2(
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 المبحث الثاني
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية نطاق مشروعية   

 
وتمثل الآداب  .تمثل فكرة النظام العام المصلحة العليا للمجتمع وفقا لما يسوده من ظروف    

كان  وإن. العامة الناموس الخلقي والأدبي للمجتمع، والمستقى من المعتقدات الدينية والأخلاقية

فهما ذوي مفهوم قابل للتطور والتغير بحسب  ،هذين المصطلحين قد يصعب ضبط معيارهما

فقد يصبح من النظام العام اليوم  ،ما يسود المجتمع من ظروف، وما يطرأ عليه من متغيرات

وهناك آداب عامة استقرت المجتمعات على . )1(حما كان مخالفا له بالأمس والعكس صحي

عليها، وهي تشكل مجموعة من القيم والمبادئ والمثل والأخلاق التي ضرورة المحافظة 

أرستها الإنسانية وأكدتها الشرائع الإسلامية، فأصبحت جزءا لا يتجزأ من تراث وحضارة أي 

  .)2(شعب من الشعوب

قد تقتضي أحيانا مصلحة المجتمع، حرمان فرد أو أفراده من الحق في تحقيق أية غاية مع     

حد أعضائه مع مصلحة المجتمع، وبالتالي أولكي لا يتعارض تنازل الفرد عن . حةهذه المصل

وذلك في إطار عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية،  )3(مع فكرة النظام العام والآداب العامة

وأن يكون التنازل عن  ،)ولالأمطلب ال( يجب أن يكون محل وغرض هذه العمليات مشروعا

  ).ثانيالمطلب ال( قابلالأعضاء البشرية بدون م

  

  

  

  

   
 
  

  .120، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة،  .د )1(
  .177، مرجع سابق، ص ...نقلعمليات سميرة عايد الديات،  .د )2(

(3) René KUSS, Bourget PIERRE, Une histoire illustrée de la greffe d’organes, la grande 
aventure du siècle, Frison Rocha, Paris, 1993, p 159.    
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 المطلب الأول
مشروعية محل وغرض عمليات   

 نقل وزرع الأعضاء البشرية
 

. لإنسان كأصل عام ولا يجوز إتيانه، تحقيقا للصالح العاميمنع الاعتداء على سلامة جسم ا    

نسان طالما يتوافق مع يمكن المساس بجسم الإ إذإلا أن هذه القاعدة لا تخلو من استثناء، 

مهنة لك إلا إذا تماشى والشروط التي تحددها أخلاقيات ذ حققتولا ي. مصلحة المجتمع

  .)1(الطب

لا يمكن تجاهله، إذ أصبحت أغلب  اتعد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية واقع    

م والآداب وحتى تكون هذه العمليات جائزة وغير مخالفة للنظام العا. التشريعات تعترف بها

، )ولالأفرع ال( العامة، يجب أن يكون محل عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية مشروعا

  ).ثانيالفرع ال(وأن يكون أيضا غرض تلك العمليات مشروعا 

  

  

  الفرع الأول

  مشروعية محل عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية
ع بكل ما يتفرع عنها من لكل شخص الحق في سلامة جسمه، والحق في الحياة مع التمت    

وما عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا وسيلة من وسائل حماية الحق في الحياة وفي  ،فوائد

أن هناك أكثر من ل وزرع الأعضاء قعمليات نويظهر جليا من مصطلح . )2(سلامة الجسم

 فهومهابل هي عبارة عن عمليات مترابطة تكمل الواحدة الأخرى، مما يستلزم تحديد م ،عملية

وكذا تحديد الأعضاء الجائز استئصالها من المتبرع لزرعها لدى المريض المحتاج  ،)أولا(

   ). ثانيا( إليها
  
  

   .446، مرجع سابق، ص ...الحمايةخلفي،  عبد الرحمن )1(
    .135، مرجع سابق، ص ...نقل عملياتسميرة عايد الديات،  .د )2(
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  ء البشريةتعريف عمليات نقل وزرع الأعضا: أولا

لا نجد مصطلحا واحدا لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، فالمشرع الأردني استخدم     

مصطلح الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، واستخدم المشرع الفرنسي مصطلح نقل وزرع 

قد ما المشرع الجزائري فأ ،واستخدم المشرع العراقي مصطلح نقل وزرع الكلىالأعضاء، 

ويظهر من خلال المصطلحات التي  .)1(نتزاع أعضاء الإنسان وزرعهاامصطلح  عملاست

   :ماوه ،ن من العملياتياستعملها المشرعون أن تلك العمليات تضم نوع

   :عملية نقل العضو البشري -1   

 .العضو البشريأو انتزاع عملية استئصال ب ،أيضا عملية نقل العضو البشري تسمى    

أنها العملية التي يتم بها استئصال العضو السليم القابل ب بشريعملية نقل العضو الوتعرف 

للنقل من جسد المعطي المتبرع وحفظه، تمهيدا لزراعته في جسد المتلقي المريض في الحال 

  .)2(أو المآل

يلاحظ أنه ليس كل أعضاء جسم الإنسان قابلة للنقل، فليس كل أعضاء جسد المعطي     

أن يكون أيضا يجب  .الأعضاء فقط تكون قابلة وصالحة للنقل إنما هناك بعض ،يجوز نقلها

 بحيث ،حالة المعطي تسمح بذلك أن تكونيجب كما  ،العضو سليما وإلا انتفت الحكمة من نقله

  .)3(نقل العضو على حالة المعطي الصحية لا يؤثر

  .  جسد المعطي أو المتبرع السليم فيمحل عملية نقل وزرع العضو البشري يتمثل 

  :عملية زرع العضو البشري -2    

نقل عضو سليم أو " :البشريعملية زرع العضو ، "محمد علي البار"الدكتور  عرف    

  .)4("مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف

نقل " :عملية زرع العضو البشري ، والذي عرف"محمد فارح"ونجد نفس المعنى لدى الأستاذ 

  .)5("تالفةأو عضاء منها أجسام مريضة أ إلى أعضاء سليمة من أجسام صحيحة
 

انتزاع أعضاء " ذكر، يحمل عنوانالفصل الثالث من الباب الرابع من قانون حماية الصحة وترقيتها السالف ال نأ نجد )1(

  ".الإنسان وزرعها

  .31ابق، ص ، مرجع س...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي،  .د )2(

    .نفسه المرجع )3(

  .11، مرجع سابق، ص ...موقفمحمد المدني بوساق،  .د )4(

  .358، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعةزبيدة إقروفة،  )5(
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، فنقـل "نقل"و"زرع "يلاحظ من خلال التعريفين السابقين أن هناك خلط بين المصطلحين     

فزرع . و مستقلة عن عملية زرع العضوعملية نقل العضإذ أن العضو لا يعني زرعه، 

باعتبار  ،يعني نقلها حتى وإن كان نقل الأعضاء قد يعد جزءا من عملية الزرعالأعضاء لا 

من أجل  يتم نقل العضوقد وإنما  .أن عملية نقل العضو قد لا يستتبعها إجراء عملية زرعه

كما أن الغاية من  .ميتإذا كان العضو المنقول من جثة  اخصوص حفظه لحين الحاجة إليه،

استئصال العضو السليم هي زراعته في جسم المتلقي، وغاية عملية الزرع هي علاج 

   .)1(باستبدال عضوه التالف بعضو سليم ،المريض المستقبل

تثبيت العضو المنقول في جسد المتلقي بعد : "هناك من يعرف عملية زرع العضو    

وهو التعريف  .)2("يقوم مقام الثاني في أداء وظائفه استئصال العضو المريض أو التالف لكي

 زرع العضو الصحيح لعملية زرع العضو البشري، ومن خلال هذا التعريف نجد أن عملية

  : وهما ،تضم عمليتين مترابطتينالبشري 

  .عملية استئصال العضو التالف العاجز عن أداء وظيفته من جسم المتلقي أي المريض -

  .عضو المنقول وهو عضو سليم يحل محل العضو التالفعملية تثبيت ال -

ومحل عملية زرع العضو البشري هو جسم المتلقي أي المريض الذي يعاني من تلف عضو 

  .من أعضاء جسده

  :وهي ،تنقسم عمليات زرع الأعضاء البشرية إلى ثلاث مجموعات    

- HAUTO: تلقي نفس ممعطي والال يكون اتوفي هذه العملي ،تسمى عمليات الزرع الذاتي

، فيقوم الطبيب المختص بنقل عضو أو نسيج من موضع إلى آخر في الشخص ونفس الجسم

ومن أمثلته نقل الأوتار والعضلات، ونقل الصمامات من الأوردة في الساقين . ذات الشخص

لإصلاح صمامات القلب، ونقل جزء من الأمعاء لإصلاح المرئ، ونقل جزء من الغدة 

 .ترقيع الجلد وإصلاح الأنف والأذنأيضا اواة الشلل الرعاشي، ومن أهم الأمثلة لمدالكظرية 

ومما لا شك فيه أن عمليات الزرع الذاتي قد تكون من قبل التعويض والتصحيح، كأن يكون 

  .)3(يحدث عقب الحروق والحوادث مثلمابالشخص عيب ظاهر ومنظر غير مألوف، 

  .17، مرجع سابق، ص ...اتكنولوجيالحماد مرهج الهييتي، محمد  .د )1(
      .104ص  نفسه، المرجع )2(
  .15، مرجع سابق، ص ...موقفمحمد المدني بوساق،  .د) 3(
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-HOMO :  ينتمي  وفيها، أو من حي إلى حي بين البشر نقل وزرع الأعضاءتسمى عمليات

 ،)1(آخرالشخص المعطي إلى نفس جنس المتلقي، كنقل عضو من أعضاء شخص إلى شخص 

أول عملية زرع كلية إن  .وقد يكون المعطي والمتلقي من نفس السلالة أي الزرع بين التوائم

في بوسطن، حيث حصل  23/12/1954بتاريخ  تبين التوائم والتي تكللت بالنجاح كان

 "رولاند"على إحدى كلى شقيقه التوأم ،  RICHARD HIRRIK"ريتشارد هيرك"

ROLAND)2(.  

- HETE : يختلف جنس المتلقي عن جنس  وفيها ت الزرع من الحيوانات،تسمى عمليا

 وقد أجريت عدة محاولات لزراعة أعضاء من الحيوانات للإنسان، منها محاولة .المعطي

أجريت بعض الدراسات لزرع قرنية كلب لدى و. )3(في جسد إنسان زرعهاستئصال كبد قرد و

  . )4(كما تمت محاولة زرع قلب قرد عند الإنسان ،انـإنس

ة ـمما سبق أن التسمية الأكثر واقعية هي عمليات نقل وزرع الأعضاء البشري لاحظن    

  :وهما ،والتي تضم نوعين من العمليات

  .تبرعالعضو من الشخص المأو استئصال عملية نقل .1    

  .عملية زرع العضو لدى الشخص المريض.2 

قبل زرع من جسد المريض، ف إلى هاتين العمليتين عملية استئصال العضو التال يضاف

  .العضو السليم
 

   للزرعالأعضاء القابلة : ثانيا

يتكون العضو البشري من عدد من يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء،     

تعتبر الخلية الوحدة الأساسية في تكوين الجسم، والتي بمجموعها تتكون الأنسجة و ،الأنسجة

    .)5(المختلفة
 

  .218، ص 2007، الجزائر، هومة، دار المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، رايسمحمد  .د )1(
(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 97. 
(3) Anh Tuan DINH-XUAN, Alain LOCKHART, Précis de physiologie médicale, 2ème édition, 
piccin, Italie, 2003, p 444.    
(4) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 96.  

ولية، الأردن، د، الدار العلمية الدراسة مقارنة ،التصرف غير المشروع بالأعضاء البشريةحسني عودة زعال،  .د )5(

  .50، ص 2004
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   :تعريف الأعضاء البشرية -1

لحديثة، ولم ترد تشريعات اختلفت وتعددت مفاهيم العضو البشري باختلاف وتقدم العلوم ا    

 العديد من الدول تعريفا للعضو البشري، وهذا هو حال الجزائر، التي لم تعرف العضو

 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ولا بالقوانين المعدلة لهذا 05-85البشري في القانون رقم 

منها التشريع بالمقابل هناك بعض التشريعات التي أوردت تعريفا للعضو البشري، . القانون

العضو أي عضو من أعضاء الجسم "... :كالآتي القطري الذي عرف العضو في مادته الأولى

وهو نفس التعريف الذي . )1(..."الإنسان أو جزء منه يكون حيويا وهاما لإنقاذ المريض

المتعلق بالانتفاع بأعضاء ، 1977لسنة  23لتشريع الأردني رقم أوردته المادة الثانية من ا

لكن يلاحظ من  .)2("أي عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه" :م الإنسان والتي تنصجس

  . خلال هذين التعريفين أنه لم يأتيا بالجديد، بل تم تعريف الشيء بنفسه

القانون ، الخاص بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء ،1989القانون الإنجليزي الصادر عام  يعد    

يقصد بكلمة " :والتي تنص 7/2بموجب المادة يقا، وذلك تعريفا دق العضوالوحيد الذي عرف 

عضو في تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة مركبة 

ومتناغمة من الأنسجة والذي لا يمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي إذا ما تم استئصاله 

ى سهولة تحديد وتكييف الآثار وفائدة تعريف العضو وفقا لهذه المادة لا تقتصر عل. "بالكامل

القانونية الناشئة عن أفعال الاعتداء وانتهاك أحد أعضاء الجسم فحسب، بل تمتد إلى بحث 

نقل وزراعة  ، وأهمهاالجوانب القانونية للممارسات الطبية المستحدثة والمنصبة على الأعضاء

  .)3(البشرية الأعضاء

  :التعريف اللغوي للعضو البشري -أ

عضيت الشاة والجزور و :ومن ذلك قولهم". هو كل عظم وافر اللحم" :بضم العين العضو    

   .)4(تعضية إذا جعلتها أعضاء

  .137، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه،  .د )1(
   . 18ص ، مرجع سابق، ...كنولوجياالت، محمد حماد مرهج الهييتي .د )2(
   .41، مرجع سابق، ص ...الأحكامالله، إدريس عبد الجواد عبد ا .د) 3(
محمد المدني بوساق، . د: نقلا عن. 1988، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 264/ 9ج  لسان العربابن منظور،  )4(

           .9، مرجع سابق، ص ...موقف
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  . )1("هو كل لحم وافر بعظمه" :المحيط أن العضو سوجاء في القامو

هو كل لحم وافر من الجسم بعظمه، أو جزء من جسد الإنسان : "بأنه العضو وهناك من يعرف

من جزء : "ونجد أن صاحب المعجم الوسيط يعرف العضو بأنه. )2("كاليد والرجل والأنف

    .)3("جسد الإنسان كاليد والرجل

انتقدت هذه التعاريف لأنها ضيقت بشكل كبير من نطاق العضو ومفهومه على الأعضاء     

كما أنها انتقدت في هذا الجانب أيضا، لأن هناك أعضاء يابسة مثل القلب والكبد مع  .اليابسة

  .)4(إلا أنها خالية تماما من العظام ،أنه ليس هناك اختلاف على كونها أعضاء

لا يحقق الأخذ بالمعنى اللغوي الغاية في نطاق عمليات نقل وزراعة الأعضاء، لأنه يؤدي     

فلا يمكن أن ينطبق المعنى  .من هذه العمليات، كعمليات نقل الدم إلى إخراج طائفة كبيرة

في  وقد ظهر. فالدم كان محل جدل من حيث اعتباره عضوا أم لا ،)5(اللغوي للعضو على الدم

الاتجاه الأول بالتعريف اللغوي للعضو البشري، ويعارض اعتبار يتمسك اتجاهان،  هذا الصدد

عضو البشري هو كل عظم وافر بلحمه، وهي الخصائص الدم عضوا بشريا على أساس أن ال

في حين ذهب الاتجاه الثاني إلى اعتبار الدم عضوا كغيره من الأعضاء . التي يفتقدها الدم

أي جزء من الإنسان من أنسجة " :، حيث عرف العضو)6(وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي

ن الدم يعتبر من أعضاء أووخلايا ودماء ونحوها سواء كان متصلا به أم منفصلا عنه، 

  .  )7("الإنسان المتجددة

برزت الحاجة إلى إيجاد تعريف يتجاوز المعنى  ،وبسبب قصور التعريف اللغوي للعضو    

  .اللغوي
 

، دراسة مقارنة بين القانون مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الاصطناعيعامر قاسم أحمد القيسي،  .د )1(

 .106، ص 2001الفقه الإسلامي، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الوضعي و
 .50، مرجع سابق، ص ...التصرفحسني عودة زعال، . د )2(

  . 18، مرجع سابق، ص ...االتكنولوجيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د )3(

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  ،قل الدمالمسؤولية المدنية عن عمليات نوائل محمود أبو الفتوح العزيري،  .د )4(

  .39، ص 2006، قاهرةال

  .18، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي،  .د )5(

   :أنظر. 1988فيفري  11إلى  6من  ،الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة تقرارامن  1قرار رقم  )6(

  .51، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  نيحس .د

   .20، ص نفسهالمرجع  )7(
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  :التعريف الاصطلاحي للعضو البشري -ب

يعرف العضو على أنه مجموعة من العناصر الخلوية المختلفة والمتوافقة والقادرة على     

اليونانية، والتي organon  كلمة وكلمة عضو هي في الأصل مشتقة من. )1(أداء وظيفة محددة

كما ينصرف لفظ العضو أيضا إلى الأنزيمات، . )2(الآلة أو الأداة المستخدمة في العملتعني 

 ينصرف إلى القلب والكلى والبنكرياسوالوظائف،  الجينات التي تؤدي مجموعة منوكذا 

   .)3(والأعضاء التناسلية وغيرها

توقف على نقله جزء حي من المكونات الطبيعية للجسم لا ي" :على أنه يعرف العضو أيضا     

أن يكون العضو محتفظا بقيمته " حي"والمقصود بكلمة ". تعرض حياة الإنسان للخطر

، من ثم يجب استبعاد نقل عضو مريض أو تالف لانتفاء الحكمة من زرعالبيولوجية وقت ال

استبعاد الأعضاء " طبيعية"وتعني كلمة  .)4(للمريض ةفائد إذ لا يحقق العضو التالف  ،النقل

أهمها الطبيعة الحية للعضو البشري، ذلك أنها مجرد  ،طناعية لافتقادها خصائص العضوالاص

  .)5(شيء مادي

الصفة الأساسية للعضو، كما يحدد أيضا الأعضاء التي  هاستحسن هذا التعريف لتحديد    

غير أن التعريف الذي قدمه مجمع الفقه الإسلامي أشمل وأوسع، حيث عرف  .قلهانيمكن 

أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها سواء كان متصلا به أم :" نهأبالعضو 

وهذا التعريف أعطى للعضو معنى اصطلاحيا على أساسه يتم اعتبار أي . )6("منفصلا عنه

 ،عملية يتم فيها نقل نسيج أو عدد من الخلايا تشكل عملية من عمليات نقل وزراعة الأعضاء

  .)7(أو البنكرياس أو الجلد وغيرها ا من الكبدقل بعض الخلايكعمليات ن

  
 

(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 95.  
  .106، مرجع سابق، ص ...مشكلات المسؤوليةعامر قاسم أحمد القيسي،  .د )2(

  .10، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات، . د )3(

  .38، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةعزيري، وائل محمود أبو الفتوح ال. د )4(

  .21، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د )5(

  .51، مرجع سابق، ص ...التصرفحسني عودة زعال، . د )6(

  .20، مرجع سابق، ص ...االتكنولوجيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د )7(
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  :الأعضاء الجائز استئصالها -2

والرجل واليد وغيرها،  قرنيةالأعضاء البشرية وتتعدد، فنجد أعضاء ظاهرة كال تتنوع    

أعضاء يابسة وهي تشكل  كما نجد. وأعضاء باطنية لا يمكن مشاهدتها كالرئة والكبد والقلب

غالبية أجزاء جسم الإنسان، قد تكون مزدوجة مثل الكلية والرئة والقرنية والأذن، وقد تكون 

الدم في ونجد أيضا أعضاء سائلة وتتمثل بشكل خاص  .قلب والبنكرياسمنفردة كالكبد وال

استئصالها أعضاء يؤدي  نجدو. وهناك أعضاء متجددة كالدم، وأخرى غير متجددة. )1(واللبن

 والكلية قرنيةإلى إنهاء حياة الشخص كالقلب، وأخرى لا يؤدي استئصالها إلى إنهاء الحياة كال

  .وغيرها

الأعضاء المكونة للجسم البشري، نتساءل عن الأعضاء التي يمكن أن  ولاختلاف وتنوع    

  .؟، والجائز استئصالها وزرعهاالبشرية تكون محلا لعمليات نقل وزرع الأعضاء

  

  التبرع بالأعضاء المزدوجة -أ 

وأهم ما  ،قرنية والكليةبالأعضاء المزدوجة الأعضاء التي لها نظير بالجسم كاليقصد     

فالأعضاء المزدوجة . )2(ة إلى صفة الازدواج أنها أعضاء غير متجددة الخلايايميزها إضاف

ويشترط لإجازة استئصال الأعضاء المزدوجة . يمكن استئصال إحداها دون أن يتأثر الجسم

فضلا عن تناسب المخاطر التي يتعرض لها المتبرع مع المزايا التي تعود على المريض، أن 

أما إذا كان . على أداء الوظيفة البيولوجية للعضو المستأصليكون العضو المتبقي قادرا 

استئصال أحد العضوين يؤثر في هذه الوظيفة رغم وجود العضو الآخر في جسم المتبرع فلا 

  .)3( يجوز استئصاله

  التبرع بالأعضاء الوحيدة المتجددة  -ب 

ونجد . الشخصتلك الأعضاء التي ليس لها نظير في جسم الأعضاء الوحيدة ب يقصد    

   . ، أعضاء غير متجددة، وأخرى متجددةلأعضاءهذه انوعان من 

 
، ص 1997، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، التشريعات الصحيةصاحب عبيد الفتلاوي، . د) 1(

121 .  

  .24، مرجع سابق، ص ...االتكنولوجيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د )2(

  .234، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةبكر الشيخ، با. د )3(
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ومن الأعضاء . ةتجددالمتجددة إضافة إلى كونها وحيدة فهي موحيدة تتميز الأعضاء ال    

غير متحيزة، لها القدرة على الانقسام الوحيدة المتجددة نجد الخلايا الجذعية، وهي خلايـا 

ن أنسجة الجسم المختلفة، ويمكن ووتك .ةوالتكاثر لتعطي أنواعا مختلفة من الخلايا المتخصص

أو من  ،في مرحلة الكرة الجرثوميةعن طريق الجنين وهو  الحصول على مثل هذه الخلايا

يجوز  .الأطفال البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية

، إذا تم الحصول عليها الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج

أو أخذها من المشيمة أو الحبل السري، أو  ،أخذها بإذن الشخص البالغ أي، ةعوشرم قبطر

      .)1(في حالة الجنين الذي تم إجهاضه تلقائيا

تم أخذها من الإجهاض المتعمد للجنين دون ما إذا  الخلايا الجذعيةلا يجوز الحصول على     

بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو أخذها من بين يح أو بإجراء تلق ،سبب شرعي

 .استئصال مثل هذه الأعضاء لا يحرم المتبرع من وظائفهاالمؤكد أن و .قاصر ولو بإذن وليه

 20إلى  14الصادر بتاريخ  58/7/6تعرض مجلس مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم وقد 

   .)2(البشرية در لزراعة الأعضاءإلى استخدام الأجنة كمص، 1990مارس سنة 

  :الأعضاء التي لا يجوز استئصالها -3 

 نجد بعض الأعضاء في جسم الإنسان لا يجوز استئصالها، وذلك لما تشكله من خطورة   

   .     ومن أمثلتها الأعضاء الوحيدة غير المتجددة، والأعضاء التناسلية. عليه

  
  .101، مرجع سابق، ص ...يعنقل وبنسرين عبد الحميد نبيه، . د )1(

لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر  -1" : أنه مجمع الفقه الإسلامي قرر مجلس )2(

  : ت بضوابط لا بد من توافرهاالاإلا في ح

 د به الإجهاضآخر، بل الإجهاض يقصلا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان  - أ

 ذنقالإتعينت لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا  أ، ولا يلجشرعيالطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر ال

  .حياة الأم

ثماره لا إلى است ،إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة، فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها -ب

القرار رقم  إلا بعد موته بالشروط الواردة في، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه زراعة الأعضاءل

  .انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ميتا أو حيا :وهو ،للدورة الرابعة لهذا المجمع 1

  .ى الإطلاقلا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية عل -2

، ...نزع، الأمين شريط .د :أنظر ".لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة -3

   .151و 150مرجع سابق، ص 



 58 

  المتجددةغير الوحيدة  التبرع بالأعضاء-أ     

الجسم، تلك الأعضاء التي ليس لها نظير في الأعضاء الوحيدة غير المتجددة ب يقصد    

وهي أعضاء لا يجوز استئصالها لأنها ستؤدي . كالقلب والطحال والكبدوتتميز بعدم التجدد، 

وفيما يتعلق بالكبد، فيجوز التبرع بجزء منه، إذ ثبت علميا أنه يمكن أخذ . إلى وفاة المتبرع

 ويبقى اللجوء إلى .)1(أشهر 6يتجاوز النصف، لأنه يتجدد خلال جزء من الكبد شـرط ألا 

     .)2(استئصال الكبد استثنائي

نجد أيضا من الأعضاء الوحيدة التي لا يجوز استئصالها الدماغ، حيث قررت الجمعية     

أن زرع "، 1970سبتمبر  10العامة للمؤسسة الدولية لزرع الأعضاء في مدينة لاهاي بتاريخ 

 وذلك من وقد أجريت عدة تجارب لزرع الدماغ". الدماغ يجب أن يعتبر غير مقبول

ويجب أن  .فلا يمكن أن نتصور نقل دماغ إنسان حي، بل يتم اقتطاعه بعد الوفاة. الحيوانات

  .يكون هذا الدماغ في حالة جيدة، ويجب أيضا ألا يتوقف سريان سائله أكثر من خمس دقائق

لكن إذا جعل تطور الطب زرع الدماغ ممكنا فإن مركز المشاعر والذكريات وتفكير     

سوف ينتقل إلى شخص آخر، وسيصبح الشخص الذي حصل على الدماغ عن طريق الشخص 

فمن الصعب إذا انسجام زرع الدماغ مع . الزرع شخصا آخرا مختلفا عن الشخص الأصلي

  .)3(احترام الشخصية والكرامة الإنسانية

يسأل الطبيب الذي يستأصل عضوا ليس له بديل في جسم الشخص لزرعه في جسم     

ولا يعتد برضا المجني عليه أي  .دنيا وجنائيا إذا نجمت الوفاة عن هذا الاستئصالالمريض م

ده ـلأن هذا التنازل بمثابة تنازل عن الحياة، والحق في الحياة ليس خاصا للفرد وح ،المتبرع

                .)4(بل هو حق للمجتمع أيضا

  ثيةالتبرع بالأعضاء التناسلية الحاملة للصفات الورا-ب     

 يتكون الجهاز التناسلي. يقصد بالأعضاء التناسلية الأعضاء التي تساهم في عملية الإنجاب    

 والمعروف هو نقل. للرجل من القضيب والخصيتين وغدة البروستات والحوصلات المنوية

  
  .479، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(

(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 189 et 190. 
(3) Ibid. 

 2001 ،2، المجلة القضائية، العدد المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، نصر الدين مروك .د )4(

 .35ص 
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لتكوين باقي الأعضاء  ةوزرع الخصية، تتمثل وظيفة الخصيتين في إفراز الهرمونات اللازم

البلوغ  الرجل سن للذكر، وكذا تكوين الحيوانات المنوية عند بلوغ الخاصة بالجهاز التناسلي

بـدور  تقوم الخصية. من الخلايا الأولية الموجودة في الخصية، والتي تحمل الصفات الوراثية

يتم نقل المصنع  آخر الذي ينتج الحيوانات المنوية، فإذا تم نقل الخصية إلى شخصالمصنع 

زرع الخصية بين ويؤدي . )1(ولية التي يحتويها إلى مكان آخربالآلات ومعداته والمواد الأ

   . )2(الرجال إلى اختلاط الأنساب

يتكون الجهاز التناسلي للمرأة من المبيضين والرحم، يحتوي كل مبيض على بويضات قد      

يتم  فإذا تم نقل المبيض من أنثى إلى أخرى، فإنه. )3(تم تكوينها قبل ولادة الأنثى من بطن أمها

التي ورثتها الأنثى المنقول  ،نقل كل ما يحتويه المبيض من بويضات تحمل الصفات الوراثية

منها المبيض من والديها إلى أنثى أخرى، والتي تم نقل المبيض لها، وفي ذلك اختلاط 

ما الأعضاء التناسلية الأخرى كالقضيب والرحم والمهبل فهي كسائر أعضاء الجسم أ. للأنساب

  .   )4(والقلب من حيث عدم التأثير من الناحية الوراثية لية والكبدمثل الك

لصفات لالأعضاء التناسلية سواء تلك الخاصة بالرجل أو المرأة  هتحمل نظرا لماو    

التي تنتقل عند زرعها لدى شخص آخر، فإنه لا يجوز أبدا نقلها، لأن في ذلك  ،الوراثية

ت الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة ولهذا أكدت التوصيا .اختلاط للأنساب

بحكم أن الخصية والمبيض يستمران في " :على أنه، 1989أكتوبر  26و 23ي الكويت بين ف

ن زرعها محرم إف ،حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد

  .)5("مطلقا نظرا لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب

 
  .   92، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )1(
قضية طبيب نزع خصية من شاب برضائه مقابل مبلغ من المال، وزرعها لدى  اعرضت على محكمة نابولي بإيطالي )2(

. قد تمت برضا المعطيقضت المحكمة ببراءة الطبيب استنادا إلى أن العملية لم ينتج عنها ضرر، وأنها . رجل برازيلي ثري

، على أساس أن نقل الخصية من شخص لزرعها لدى شخص آخر لا يضعف دائما 1932وقد أيد هذا الحكم استئنافيا سنة 

إدريس عبد الجواد عبد . د :أنظر. من قانون العقوبات الإيطالي 50العضو التناسلي ما دام قد تم برضائه، طبقا لنص المادة 

  و.  147سابق، ص  ، مرجع...الأحكاماالله، 
Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 185. 

 .401، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )3(

  .   93، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )4(

 .402، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )5(
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مارس سنة  20إلى  14ه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجدة، من قرر مجمع الفق

  :ما يلي 1990

  بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفـات : زرع الغدد التناسلية -1"     

للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم ) الشفرة الوراثية(الوراثية 

    .شرعا

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات : زرع الأعضاء التناسلية -2   

جائزة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير  -ما عدا العورات المغلظة–الوراثية 

انتفاع الإنسان بأعضاء : للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو" 1"الشرعية المبينة في القرار رقم 

  . )1("يا أو ميتاجسم إنسان آخر ح

التي نصت بعض القوانين العربية صراحة على تحريم نقل الأعضاء التناسلية سواء     

   ،8في مادته  1977الصادر عام و 203رقم القانون الأردني : لرجال أو النساء، مثلهاتخص ا

 يمنع مطلقا أخذ" :حيث ينص ،في فصله الخامس 1991لعام  22التونسي عدد وكذا القانون 

وتنص المادة . )2("أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثية من الأحياء والأموات قصد زرعها

 :1997من القانون القطري المتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادر عام  3

يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة "

كان اقتطاع  1994وفي فرنسا قبل سنة . )3("جسم شخص حي آخرمتوفى وزرعها في 

، 1994 أفريل 29المبيض والخصية أمرا ممنوعا، ولكن بعد صدور القانون الصادر بتاريخ 

  .)4(أصبح اقتطاع المبيض أمرا جائزا

أو منع  ق بحماية الصحة وترقيتها بإجازةلم يتطرق المشرع الجزائري في القانون المتعل    

، يتبين أن )5(من قانون العقوبات 274نه بالرجوع إلى المادة ألأعضاء التناسلية، غير نقل ا

كل من ارتكب " :حيث تنص هذه المادة، castrationالمشرع يعاقب على جريمة الخصاء 

  ولم يحدد  ".ام إذا أدت إلى الوفاةجناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعد
 

 .  148، مرجع سابق، ص ...نزعن شريط، الأمي. د )1(
  .205، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )2(

  .138، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )3(
(4) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 169. 

  .، معدل ومتمم1966لسنة   49قوبات، ج ر عدد ، يتضمن قانون الع1996جوان سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  )5(
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المشرع الجزائري مرتكب هذا النوع من الجرائم، مما يعني أنها ليست خاصة بالأطباء، فهي 

 274فيمكن الاستناد إلى نص المادة . جريمة يمكن أن ترتكب على الضحية بأية طريقة كانت

ولو تم ذلك برضا المجـني عليـه  من قانون العقوبات لمنع اقتطاع الخصيتين أو المبيضين،

   .طالما لم تدع إلى ذلك ضرورة علاجية لبتر هذه الأعضاء

من قانون العقوبات لا يمكن تطبيقه في حالة استئصال الأعضاء  274لكن نص المادة     

لذلك نجد فراغا تشريعيا فيما يخص هذه المسألة، ونأمل أن يتدارك . التناسلية من الموتى

ون الصحة يمنع بموجبه صراحة نقل ائري هذا النقص، بوضع نص في قانالمشرع الجز

ن زرعها يؤدي إلى اختلاط سواء بين الأحياء أو من الموتى لأ ،زرع الأعضاء التناسليةو

   .وضع جزاءات في حالة ما إذا تم ذلك كما يجب أيضا .الأنساب

  

  الفرع الثاني

  مشروعية غرض عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية 

يتحدد جوهر العمل الطبي في علاج المريض وتخفيف ما يشعر به من آلام وتخليصه من     

مرضه كليا أو جزئيا، ومن ثم لا يعد فعل الطبيب مشروعا إذا انحرف عن هذا الهدف أو 

فيجب أن يهدف التصرف بجسم الإنسان فائدة مشروعة، سواء للغير . )1(خرج عن هذه الغاية

  ).ثانيا(صلحة المجتمع ، أو تحقيق م)أولا(

  

  تحقيق فائدة الغير: أولا

يشترط لمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء، أن تحقق فائدة لطرفي هذه العملية، أي     

  .تحقق شفاء المريض، وكذا الحرص على عدم تضرر الطرف الثاني من العملية وهو المتبرع

  :المصلحة العلاجية للمريض -1

الطبي لغاية أساسية هي شفاء المريض وتخفيف آلامه، وهو ما أقرته  أجاز القانون العمل    

  لزرعه  من المتبرع يجب أن يكون استئصال عضوبالتالي  .)2(عدة نصوص منظمة للصحة
 

  .54، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاءعبد الفتاح بيومي حجازي، . د )1(

  .من مدونة أخلاقية مهنة الطب 07من قانون حماية الصحة وترقيتها، والمادة  195و 03 ع الموادراج )2(



 62 

 ويتعين من أجل ذلك. )1(إنقاذه من الهلاك المؤكد في جسد المريض لمصلحة علاجية، وهي

إجراء موازنة بين النتائج المترتبة عن بتر العضو، وبين المنفعة التي تعود على الغيـر مـن 

هذا يعني أن . ريضعلى أن تكون مزايا الزرع أعظم من مخاطره عند الم ،ذلك العضوزرع 

ولا يمكن  .تكون الفائدة المراد تحقيقها كبيرة من أجل تبرير الأخطار التي يتحملها المتبرع

الاكتفاء بأن تكون الفائدة المحتملة للمريض أكبر بقليل من الخطر الواقع على المتبرع، بل 

الأخطار التي يتعرض لها المتبرع بشكل كبير تلك  ،ريضوز فرص إنقاذ الميجب أن تتجا

   .)2(جدا

كما يجب ألا يكون هناك أسلوب آخر للعلاج يحقق نتائج إيجابية لصالح المريض، تقارب     

بمعنى أنه يتعين أن . حقق في حالة إجراء عملية زرع العضوتأو تفوق تلك التي يمكن أن ت

ة للشفاء وإنقاذ حياة المريض، أو التخفيف من حدة الحالة الصحية التي تتوفر احتمالات قوي

وهو ما  .)3(يواجهها، وما يرتبط بها من آلام وتأثيرها في وظائف الجسم البدنية والنفسية

لا تنزع الأنسجة ": 05-85رقم  من قانون حماية الصحة وترقيتها 166/1نصت عليه المادة 

كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو أو الأعضاء البشرية إلا إذا 

سلامته البدنية وبعد أن يعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة 

   ".الصحية التي قبل بها وحضور شاهدين اثنين

اقتطاع الأعضاء طابعا مشروعا إذا كان لغرض التهرب من بعض الواجبات،  كتسيلا ي    

، رغم أن هذه العملية تتم برضا المجني لتبرع الذي يتم من أجل التهرب من الخدمة الوطنيةكا

لا يستهدف العلاج من جهة، كما أن فيه فمخالف للنظام العام،  فهو. )4(عليه وبناء على رجائه

الأعضاء مشروع إذا اتجهت  لكما لا يكون استئصا .)5(من جهة أخرى تحايل على القانون

  .)6(المريض من الموت طراف إلى تحقيق الربح المادي فقط، وليس إنقاذإرادة الأ

  
 

(1) Marc DUPOUT, Claudine ESPER, Christian PAIRE, Droit hospitalier, 3éme édition, Dalloz, 
Paris, 2001, p 394.    
(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 347. 

  .236، مرجع سابق، ص ...ؤوليةالمسبابكر الشيخ،  .د )3(

  .59ص  ،2005، الإسكندرية، الفكر الجامعي، دار جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، شريف الطباخ )4(
   .474، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )5(

 . 59، ص ن.س.، د، دار سمك للطباعة، الإسكندريةوزرع الأعضاء البشرية نقلأحمد محمد بدوي، . د )6(
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  .)1(لأهداف دعائية كانإذا الأعضاء مشروع  لكما لا يكون استئصا

يعد شرط الغرض العلاجي  لمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية محل اتفاق     

 مختلف التشريعات، حيث تنص المادة الأولى من القانون العربي الموحد لعمليات نقل وزرع

ن يجوز للأطباء الاختصاصيين إجراء عمليات استئصال الأعضاء م" : الأعضاء البشرية على

شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص آخر بقصد العلاج للمحافظة على 

وهو ما نصت عليه . )2("حياته، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون

 21ل وزراعة الأعضاء البشرية رقم من القانون القطري، المتعلق بتنظيم نق 2أيضا المادة 

    .)3(55- 87قانون الكويتي رقم من الالمادة الأولى  وكذا. 1997لسنة 

 )4(أكثر تقييدا للغرض العلاجي 1994أفريل  29الصادر بتاريخ  الفرنسي قانونيعد ال    

 1994، حيث يحصر القانون الصادر عام 1976من قانون  لعمليات نقل وزرع الأعضاء

 ،فيدين من الزرع على أولئك الذين يملكون صفة أب أو أم، ابن أو بنت، أخ أو أختالمست

مع ذلك يمكن أن يكون المتبرع أحد الزوجين إذا كانت هناك  .باستثناء حالة النخاع العظمي

    .  )5(ضرورة

  رقم الصحة وترقيتها حماية من قانون  161/1وفيما يخص التشريع الجزائري فإن المادة     
 

أثيرت في هذا الصدد قضية في فرنسا، حيث تم اقتطاع قطعة من فخذ إحدى الفتيات الذي كان قد وشم بوردة وبرج  )1( 

ببطلان الاتفاق بين منتج الفيلم السينمائي وهذه الفتاة القاصر التي ترغب  1969جويلية  3إيفل، وقد قضت المحكمة في 

نوا عن اقتطاع الجزء الموشوم وبيعه للآخرين، فقد اعتبرت المحكمة أن هذا كما أن أصحاب الفيلم قد أعل. بالظهور عارية

الاتفاق غير مشروع وغير أخلاقي، كما اعتبرت الجراح الذي أجرى الاقتطاع قد ارتكب جريمة الإيذاء المقصود، رغم 

 :  أنظر. حصوله على موافقة الضحية القاصر
 Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 345.  

  .476، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )2( 
 (3) «Qu’il est permis d’effectuer les prélèvements d’organes du corps d’une personne vivante ou 
d’une personne décédée et les transplanter dans le corps d’une autre personne vivante afin 
d’atteindre un intérêt thérapeutique consistant à assurer sa survie, selon les conditions et les 
procédures édictées dans cette loi ». Cité in : Fayez ELKANDARI, Les prélèvements des 
éléments du corps humain en droit français et koweitien, Revue de la recherche juridique, droit 
prospectif, N° 1, 2004, p 445.   
(4) L’article 1231-1 du code de la santé publique. Voir : Christophe BERNARDINIS, Les droits 
du malade hospitalisé, éditions Heures de France, Paris, p 34. 
(5) Laurent DELPRAT, Guide pratique du droit médical et du droit de la sécurité sociale, 
Chiron éditeur, Paris, 2004, p 195. 
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لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا :"صريحة في اشتراط الغرض العلاجي وتنص  ،05- 85

زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط 

، يظهر من نص هذه المادة أن المشرع قد اشترط أن يكون "المنصوص عليها في هذا القانون

  . الغرض من انتزاع أعضاء الإنسان علاجيا أو تشخيصيا فقط
  

  :عدم تضرر المتبرع من عمليات الاستئصال -2

ن الأحياء كأصل عام، الأعضاء بي التي تتم تمس عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية    

باعتبار أن استئصال إحداها لا يؤثر كثيرا على جسم المتبرع،  المزدوجة كالعينين أو الكليتين

لا يجوز استئصال الأعضاء الوحيدة كالقلب مادام أن ذلك يودي بحياة المتبرع،  بالمقابلو

وسيؤدي مثل هذا التبرع  .)1(أو الوفاة حسب الطلب ويمكن اعتباره بمثابة التبرع الانتحاري

لاحقة الجراح بجرم القتل العمدي، مهما كان النجاح الذي إلى موت المتبرع بالتأكيد، وإلى م

  .حصل عليه الشخص المستفيد من عملية زرع العضوي

احترام بعض الحدود، فلا يجب  من لابدكان يجب تشجيع روح التضامن بين الناس ف إذا    

ا فالحياة شيء جوهري ومقدس، وإتلافه. الخطر إلى قرار ضار وغير عقلاني أن يتحول قبول

ولكن هناك استثناء في  .لدين لإنقاذ طفلهماامشروع، ولو تعلق الأمر بتضحية الوأمر غير 

المتعلقة بالإجهاض  31/12/1979و 17/01/1975في  ةالصادر، weil-palletierقوانين 

   .)2(العلاجي، أين يسمح ضمن شروط محددة بالتضحية بحياة الطفل لإنقاذ حياة الأم

إذا كان سيسبب ضررا بالمتبرع كأن يعوقه  ضو مخالفا للنظام العام،يعتبر استئصال الع    

مثاله أن يقوم الطبيب بنقل كلية من شخص حي وهو . عن أداء وظائفه الاجتماعية كالعمل

بها سوى لأشهر أو سنوات  العيشيعلم أن الكلية الأخرى مريضة، ولا يستطيع المتبرع 

  .)3(معدودة

عضاء التي تسبب هلاكا أو ضررا كبيرا بالمتبرع محل اتفاق شرط عدم التبرع بالأ ديع    

   عدم عمليات نقل وزرع الأعضاءلإجازة معظم التشريعات في الدول العربية، والتي اشترطت 
 

 .477، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(
 (2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 346. 

  .60، مرجع سابق، ص ...نقلحمد محمد بدوي، أ. د )3(
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وهو ما سار عليه التشريع الجزائري أيضا، حيث تنص المادة . عدم تعرض المتبرع للهلاك

لا يجوز انتزاع الأنسجة أو :" 05-85رقم  من قانون حماية الصحة وترقيتها 162/1

  ". ة المتبرع للخطرالأعضاء البشرية من أشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض هذه العملية حيا

ه المادة كونها لم تتضمن الأعضاء التي يمكن استئصالها، ذمع وجود غموض في نص هو

بالتالي يتعين . )1(هو الأمر نفسه في فرنسا، أين لم يحدد المشرع الأعضاء الممكن التبرع بهاو

عضاء على المشرع أن يحدد الأعضاء التي يجوز التبرع بها، ويمنع صراحة التنازل عن الأ

    .الضرورية للحياة والتي يسبب انتزاعها وفاة المتبرع، أو الإضرار به إضرارا جسيما

   

  تحقيق فائدة المجتمع: ثانيا

 .يحقق التبرع بالأعضاء البشرية فائدة مباشرة للمريض بشفائه وإنقاذ حياته من الموت    

 ؟ا لإجراء التجارب الطبيةولكن هل يمكن أن نقبل باقتطاع الأعضاء ليس لغاية علاجية وإنم

 والذي لا يتقدم إلا بفضل الأبحاث ،باعتبار أن المجال الطبي أحوج ميدان لإجراء التجارب

قد  للحصول على علاج جديد لبعض الأمراض التي تكون ،المستمرة التي يجريها الباحثون

  .استعصت على الأطباء

فأما الأولى فيراد بها . ب علميةإلى تجارب علاجية وتجار )2(تنقسم التجارب الطبية    

لات اباستخدام وسائل حديثة في الح ،التجارب التي يباشرها الأطباء بقصد علاج المريض

  .)3(المرضية التي تفتقد إلى دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء

لا يجوز للطبيب كأصل عام أن يختبر أسلوبا جديدا في العلاج عند وجود طرق علاجية     

إذ يلتزم  .ا بين أهل الطب، خصوصا إذا ثبتت فعالية ونجاعة هذه الطرق في العلاجمتفق عليه

ويمنع عليه مباشرة التجريب مهما كان  ،الطبيب في هذه الحالة احترام المعطيات العلمية الثابتة

  فإذا خالف الطبيب . الغرض الذي يبتغيه من ذلك، لأن الإنسان ليس حقلا للتجارب العلمية
 

مذكرة لنيل شهادة ماجستير فرع عقود ومسؤولية، كلية ، دراسة مقارنة، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبيةعيسوس،  فريد )1(

  .83، ص 2002 الحقوق، بن عكنون، الجزائر،

تمر التجارب الطبية عادة بعدة مراحل قبل أن تجرى على الإنسان، إذ تسبقها تجارب معملية، ثم تجارب على الحيوان،  )2(

، ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د :أنظر. ا على الإنسان، للتأكد من صلاحية الدواء للكائن البشري قبل تسويقهوبعده

   .687مرجع سابق، ص 

  .306، ص 1987، قاهرةال، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، المسؤولية الجنائية للأطباء، محمد أسامة عبد االله قايد. د )3(
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ة المتفق عليها وجرب طرقا علاجية أخرى وكانت نتائجها غير مؤكدة، أو الطرق العلاجي

وقد قررت محكمة السين . ترتب عنها مخاطر للمريض، يسأل الطبيب عن خطأ مهني مؤكد

إن الطبيب الذي يمارس تجربة طبية بغير ضرورة : "ما يلي 1935الفرنسية في حكم لها سنة 

  . )1("ابالنسبة للمريض يرتكب خطأ مهنيا مؤكد

تتجه جل الآراء في الفقه والقضاء إلى القول بمشروعية التجارب العلاجية، بشرط احترام     

فلا يمكن الاستغناء عن هذا النوع من التجارب . المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكمها

الأوبئة  فقد ساهمت التجارب العلاجية  في القضاء على الكثير من. لثبوت الأهمية العلمية لها

فترة تاريخية معينة نوعا من  وإذا كانت التجارب الطبية قد عرفت في. والأمراض المزمنة

العالمية الثانية، إلا أنها سرعان ما  جرائم الأطباء النازيين أثناء الحرببسبب  النفور

 بسبب التطور العلمي الذي عرفته البشرية ،استرجعت أهميتها العلمية في الحياة الاجتماعية

        .)2(والذي انتهى إلى الاعتراف بمشروعية تلك التجارب وتنظيمها

يراد بالتجارب العلمية أو ما يسمى بالتجارب غير العلاجية، تلك الأعمال الفنية أو العلمية      

بغرض اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية  ،جسم المريض ىالتي يباشرها الطبيب عل

كل بحث منهجي يهدف " :رف أيضا هذا النوع من التجارب بأنهويع. الأمراض أو العلاج من

  .)3("إلى تنمية المعرفة على وجه العموم، أو المساهمة فيها بطريق مباشر

تستهدف التجربة العلمية دائما تحقيق نصر علمي، واكتشاف طريقة ونمط جديد للعلاج لا     

سليما معافى، كما قد يكون في حالة ، إذ يمكن أن يكون هذا الأخير ةصلة له بالخاضع للتجرب

   .)4(إلا أن التجربة لا تستهدف علاجه من المرض الذي يعاني منه ،مرض

   )5(، واعتبرها جرائم عمديةالتجارب العلمية عدم مشروعيةعلى استقر الفقه والقضاء     
 

   .306، مرجع سابق، ص ...المسؤولية، محمد أسامة عبد االله قايد. د )1(

 .697، مرجع سابق، ص ...رضا المريضبد الكريم مأمون، ع. د )2(

  . 694، ص نفسه مرجعال )3(

ماجستير فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة  مذكرة لنيل شهادة، المسؤولية الجنائية للطبيبنبيلة غضبان،  )4(

  .72، ص 2009مولود معمري، تيزي وزو، 

، في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الإسلاميةللحق ائية الحماية الجننصر الدين مروك،  .د) 5(

الدكتوراه دولة في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق  شهادة، أطروحة لنيل دراسة مقارنة

  .309، ص 1996والعلوم الإدارية، بن عكنون، 
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ذه الصفة الجنائية مراعاة الأصول الفنية، ولا حتى قبول فلا يمحو ه .قصد العلاج فيها   

الشخص الذي أجريت عليه التجربة، لأن الرضا ليس سببا من أسباب الإباحة في الجرائم التي 

فلا يجوز المساس بجسم الإنسان إلا . )1(تمس جسم الإنسان، ولأن سلامته تعد من النظام العام

  .  دةلفائدته، وبقدر يتناسب مع تلك الفائ

وإذا كان من الضروري إجراء تجارب على الإنسان لتحقيق مصلحة البشرية، فإنه يتوجب  

وضع شروط تعطي الحق في مباشرتها، والإخلال بها يؤدي إلى فرض عقوبات مناسبة 

كما لا يمكن التذرع بفوائد التطور العلمي الطبي من أجل تبرير استئصال أعضاء جسم  .)2(لها

ها لتجارب علمية بحتة، ذلك أن هدف إجازة نقل وزرع الأعضاء البشرية الإنسان، وإخضاع

أهداف استئصال فإن بالتالي . هو حماية الحق في الحياة كحق أساسي يتمتع به الإنسان

الأعضاء الآدمية علاجية فقط، تحت طائلة بطلان التصرفات الطبية الواقعة على جسم الإنسان 

   .لك مسؤولية الطبيب المدنية والجنائية على حد السواءخارج نطاق العلاج، وإلا سيرتب ذ

تباين موقف التشريعات من التجارب الطبية بنوعيها، فقد أجازت غالبية التشريعات     

. من أجل العلاج ، أي التجريبكان القصد منه تحقيق مصلحة المريض االتجريب الطبي، إذ

 28بنقل الدم الصادر في  فرنسي الخاصومن أمثلة التشريعات التي أخذت بذلك، التشريع ال

 1976والذي حدد الحالات التي يجوز فيها نقل الدم، والقانون الصادر سنة ، 1956ماي سنة 

  .)3(الخاص باقتطاع وزرع الأعضاء البشرية

 في قانون حماية الصحة وترقيتها موضوع التجارب الطبيةالمشرع الجزائري  ناولت    

ينشأ مجلس وطني لأخلاقيات ": والتي تنص 1مكرر 168لمادة ، وذلك في االسالف الذكر

العلوم الطبية، يكلف بتوجيه وتقديم الآراء والتوصيات حول عملية انتزاع الأنسجة 

والأعضاء وزرعها والتجريب وكل المناهج العلاجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية 

حماية سلامته البدنية وكرامته والأخذ والبحث العلمي مع السهر على احترام حياة الإنسان و

  ."بعين الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقيمة العلمية لمشروع الاختبار والتجريب
 

  .52، ص 2006، دار الفكر العربي، الإسكندرية، المسؤولية الطبيةمحمد حسين منصور، . د )1(

، ام أساليب علمية حديثة وعند المساس العمدي بالكمال الجسديالمسؤولية الجنائية للأطباء عند استخدعلال قشي،  )2( 

 .351، ص 2008 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،1المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد خاص 

  .313، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةمحمد أسامة عبد االله قايد، . د )3(
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ب العلمية، فالتشريع الفرنسي اتخذ مبدئيا موقفا التجار اختلفت التشريعات بشأن مشروعية    

إذ تمثل مساسا عمديا للسلامة الجسدية للإنسان مما يثير معارضا بقوة للتجارب الإنسانية، 

  الأمر الذي. من قانون العقوبات الفرنسي 320-318المساءلة الجنائية للطبيب طبقا للمواد 

 لىــنبية، كما صادفتهم صعوبات في التأمين عقاد المخابر الفرنسية للتوجه نحو الدول الأج

وقاد هذا الوضع المشرع للتدخل من أجل إعداد قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذين . حياتهم

عضو (نسبة إلى مقترحه   AURIETيتعرضون للأبحاث الطبيبة الحيوية، سمي بقانون اورييه

وقد صدر القانون بتاريخ . نسي، والذي أدمج في قانون الصحة العمومي الفر)من البرلمان

واضعا شروطا محددة لتأمين أقصى  ، واعترف بمشروعية التجارب العلمية،20/12/1988

وحتى يمكن إجراء بحث بدون مصلحة علاجية للشخص يجب توفر ثلاثة شروط . الضمانات

وأن تكون مفيدة لأشخاص . ألا تمثل هذه التجارب أي خطر جدي متوقع على صحتهم: وهي

وألا يكون من الممكن تحقيق ذلك بشكل . لون نفس مواصفات العمر، المرض أو العجزيمث

  .)1(آخر

أرادت عدة دول عقب الحرب العالمية الثانية الوقاية من التجارب العلمية، فتم تحرير منذ     

 بالتجارب واستنادا لمبادرة المؤسسة الطبية العالمية قائمة من عشرة مبادئ، تتعلق 1947عام 

القواعد من    وقد حددت هذه. Nurembergلى الإنسان، والتي عرفت باسم قانون نورمبرج ع

الخاضع لها  جهة أخرى كل التجارب المحتملة على الحالات التي لا تسبب خطرا للشخص

لا يمكن إجراء أي دراسة إذا كانت تتضمن : "حيث تنص القاعدة الخامسة من قانون نورمبرج

  .)2("الموت أو العجز

 2مكرر 168يظهر موقف المشرع الجزائري بشأن التجارب العلمية من خلال نص المادة     

يجب حتما احترام ": من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها السالف الذكر، والتي تنص 

 المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان،

 يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع قد ألزم الطبيب القائم. ..."ار البحث العلميفي إط

كما تنص المادة . بالتجربة احترام المبادئ العلمية، وذلك حفاظا على سلامة الجسم الإنساني

  على إخضاع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج لرأي المجلس الوطني 3مكرر 168
 

(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les oranges…, op.cit, p 353. 
(2) Ibid , p 351. 
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تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي " :لأخلاقيات الطب والتي تنص

  ."أعلاه 168/1في المادة  هالمسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص علي

ية المدنية في حق القائم بالتجربة الطبية عن كما نص المشرع الجزائري على قيام المسؤول    

الذكر   سالفقانون الالمن  4مكرر 168الأضرار الناتجة عنها، حيث جاء في نص المادة 

برئ موافقة الشخص موضوع التجريب ورأي المجلس يلا " :ما يلي  بحماية الصحة وترقيتها

يلاحظ من . "ؤوليته المدنيةالوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المبادر إلى التجريب من مس

المادة عموميتها، حيث أشار فقط إلى ثبوت المسؤولية المدنية للقائم بالتجربة، بدون  خلال هذه

 خطأ واجب الإثبات، خطأ مفترض أو(أن يوضح الأساس الذي بنيت عليه هذه المسؤولية 

لتالي من الصعب وكذا طبيعة ونوع الأضرار الواجب التعويض عنها، با ،)أخط بدون مسؤولية

  .)1(خاصة في غياب القرارات القضائية في هذا المجال ،تحديد موقف المشرع من هذه المسألة

 ن التجارب الطبية، إلا أن بعضألم يتطرق الفقه الإسلامي إلى حكم الشريعة الإسلامية بش    

ة، كقوله الفقهاء المحدثين استخلصوا مشروعية التجارب العلاجية من بعض الآيات القرآني

  .)2(ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم﴾ باغفمن اضطر غير ﴿ :تعالىسبحانه و

  .)3(ثم فإن االله غفور رحيم﴾لإفمن اضطر في مخمصة غير متجانف  ﴿:وكذا قوله تعالى

  .)4(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ ﴿:سبحانه وتعالىوقوله 

عدة كلية مفادها، أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر تفيد هذه الآيات قا    

وقد استند الفقهاء إلى هذه القاعدة للقول أن الشخص المريض الذي لم تفلح معه . بقدرها

  .)5(الطرق المعروفة في علاجه يكون مضطرا لتجريب أدوية وطرق علاجية جديدة

رب العلاجية إلى القواعد العامة للشريعة استدل الفقهاء أيضا للقول بمشروعية التجا    

فإباحة التداوي . ومن القواعد العامة أن االله إذا أباح شيئا أباح الوسائل المؤدية إليه. الإسلامية

  تبيح بالضرورة استخدام الوسائل المسخرة والمحققة لذلك، وقد لا يتم معرفة هذه الوسائل إلا
 

 .704، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(

 .173سورة البقرة، الآية  )2(

  .3سورة المائدة، الآية  )3(

  .119سورة الأنعام، الآية  )4(

  .704، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )5(
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كما جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد، وطبقا للقاعدة . عن طريق التجريب

لح الناس يعتبر مباحا، ايحقق مص، فإن كل ما "ما وجدت المصلحة فثم شرع االلهحيث"الشرعية 

   .)6(تسعى لتحقيق تلك الغاية، فهي تدخل في نطاق الإباحةوباعتبار أن التجارب العلاجية 

   
   

  المطلب الثاني

  مجانية التبرع بالأعضاء البشرية

  
ويعد مبدأ عدم . جب أن يشجع دائمايعد التبرع بالأعضاء البشرية عملا إنسانيا عظيما ي    

مالية أعضاء جسم الإنسان مبدءا أساسيا للتبرع، لأنه يمنع بشكل طبيعي التنازل عن الأعضاء 

لكن أمام التطور الهائل في المجال الطبي خصوصا فيما يتعلق عمليات نقل وزرع . بمقابل

قطع غيار السيارات، مما الأعضاء البشرية، أصبح التعامل في أعضاء الإنسان كالتعامل في 

ساعد على ظهور تجاوزات عديدة، فأصبح للتبرع بالأعضاء منعرجا آخر، وأضحت 

فتحولت القضية من نقل للأعضاء عن طريق التبرع إلى تجارة  .الأعضاء سلعا تباع وتشترى

، لها بواعثها وأصولها وممارستها، وهو أمر مخالف للنظام العام للأعضاء غير قانونية

  .اب العامةوالآد

كما  ،)ولالأفرع ال(أثارت مسألة الاتجار بالأعضاء البشرية جدلا واسعا لدى الفقهاء وقد     

  ).ثانيالفرع ال(ظاهرة هذه الكان للتشريعات موقفا وجيها أمام تفاقم 

  

  الفرع الأول

  بالأعضاء البشرية موقف الفقه من مبدأ مجانية التبرع
اء البشرية خلافا بين الفقهاء، فظهر اتجاهان متعارضان لة الاتجار بالأعضأأثارت مس    

واتجاه آخر يمنع الاتجار ، )أولا(حول هذه المسألة، اتجاه يجيز الاتجار بالأعضاء البشرية 

  ). ثانيا(بالأعضاء البشرية 
 

  .705، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(
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  بالأعضاء البشريةالاتجاه الذي يجيز الاتجار : أولا

فالتبرع بالأعضاء البشرية خاصة . يتجه بعض الفقه إلى تأييد مبدأ بيع الأعضاء البشرية    

  ذلكــل .قد يعرض الشخص المتبرع لأضرار تختلف في درجة جسامتها ،غير المتجددة منها

ة فالحصول على مقابل مادي يعد بمثابة تعويض عما يتعرض إليه المتبرع من أضرار نتيج

لعملية الاقتطاع، التي لا تحقق له أية فائدة مباشرة، بل تهدف أساسا إلى تحقيق مصلحة فردية 

  . )1(واجتماعية تتعلق بالحفاظ على حياة وصحة الأفراد

حد أعضائه لمخاطر أعند تنازله عن أنصار هذا الاتجاه  حسبيتعرض المتبرع دائما     

ة ـبالتالي يكون جديرا بالرعاية والحماي .العضوأثناء وبعد إجراء عملية استئصال  ،كثيرة

من خلال تعويض  ،والتي لا تتحقق إلا بالتأمين عليه لضمان عدم معاناته ماديا ومعنويا

سواء كان ذلك على صعيد ة أو مستقبلية، يالمتبرع تعويضا مناسبا عما يلحقه من أضرار حال

  .)2(أو الكسب المادي الرعاية

نه لا يوجد ثمة تعارض بين إجازة استقطاع الأعضاء ألاتجاه، إلى استند أنصار هذا ا    

فمادمنا قد أجزنا للشخص  .بمقابل مادي معين، وبين الحماية القانونية لسلامة جسم الإنسان

التنازل عن عضو من أعضاء جسده لتحقيق مصلحة علاجية لشخص آخر، فإن تقاضي 

  .)3(شيئا هبتر عضو من جسد المتنازل لمقابل مادي لن يضيف أو ينقص من أمر

أن بيع الآدمي لجزء من جسده كالدم وهو جزء من الأجزاء يرى أنصار هذا الاتجاه،     

أو  .المتجددة عند الإنسان لا يتنافى مع حريته، فمن باع عضوا مزدوجا لا يقوده إلى الهلاك

ته، لاسيما وأن أدلة فذلك لا يفقده شيئا من حري ،جزء من بدنه كاللبن أو الدم أو نسيجاباع 

وحيث أن بيع اللبن جائز عند . اللبن بموجب عقد الرضاعةب التبرعالأحكام الشرعية أجازت 

  .)4(الشافعية والمالكية، فإن القياس هنا جائز مع الدم والأعضاء الأخرى

بين  يضيف أنصار هذا الاتجاه ضرورة الفصل وعدم الخلط في مجال نقل وزرع الأعضاء   

  تلقي المتبرع لمقابل مادي عن العضو المتنازل عنه، وبين النبل والشهامة، فإن هذا مشروعية 
 

، مرجع ...رضا المرضعبد الكريم مأمون،  .دو  .  237، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةبابكر الشيخ،  .د :نظرأ) 1(

  .496سابق، ص 

  .153، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله،  .د )2(

   .160، مرجع سابق، ص ...الحمايةحمد فتحي العزة، أمهند صلاح  .دو  .  152، ص نفسه المرجع :نظرأ )3(

  .57، ص 1995، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، التصرف القانوني في الأعضاء البشريةمنذر الفضل، . د )4(
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  .)1(له بالمبادئ والقواعد القانونية هذا يعد من الأمور المتعلقة بالمبادئ الأخلاقية، ولا علاقة

حسب هذا الاتجاه تصرف قانوني لا يغير إطلاقا من وصف الشيء يعد بيع الأعضاء     

فالتنازل عن عضو بقصد زرعه في  .المبيع، بحيث يجعله مبتذلا بعد أن كان كريما أو العكس

المقابل المادي  جسد شخص مريض يعد من الأعمال النبيلة ولا يغير من ذلك الوصف وجود

  .)2(الذي يدفع للمتبرع لتعويضه عما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة

كما أدى النقص في الأعضاء البشرية المتاحة إلى الارتفاع في تكاليف عمليات زرع     

مما ترتب عليه عدم المساواة بين المرضى، إذ يمكن للأغنياء الاستفادة من البشرية، الأعضاء 

لذلك يرى أصحاب هذا . ات دون غيرهم ممن لا تتوفر لديهم الإمكانيات الماليةتلك العملي

الاتجاه، أن إطلاق حرية بيع الأعضاء البشرية قد يعد من وسائل مكافحة ومحاربة الفقر في 

في إذ يمكن لمن يعاني من انخفاض . بعض المجتمعات، وحل المشاكل الاجتماعية والفردية

مادام لا يعرضه لمخاطر أو أضرار تؤثر في أداء  ،عضاء من جسدهالدخل أن يلجأ إلى بيع أ

إضافة إلى حماية  .وهو ما يخفف من التزامات الدولة إزاء هذه الفئة ،وظائفه الاجتماعية

محدودي الدخل من التعرض للانحراف والمشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية المرتبطة 

ي بيع أعضاء جسمه يتعارض مع حقه بالتصرف حرمان الشخص من حقه ف كما أن .بالفقر

   . )3(في بدنه

يؤكد أنصار هذا الاتجاه، أن بيع الأعضاء البشرية لا يؤثر دائما على سلامة الإرادة     

 .والاختيار، ويمكن وضع الضمانات لحرية الإرادة وحماية الشخص من أية مؤثرات خارجية

تئصال العضو قد صدرت بعد الفهم الدقيق والتأكد من أن الموافقة على إجراء عملية اس

فالدافع إلى بيع العضو لا يختلف عن الدافع إلى . والاختيار السليم لما يراه متفقا مع مصلحته

مزاولة أي عمل آخر يتسم بالخطورة، ويهدف الفرد في الحالتين إلى توفير الدخل من 

  .)4(المصادر المشروعة
 

 .152، مرجع سابق، ص ...الأحكام، إدريس عبد الجواد عبد االله. د )1(
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  :يرى البعض أنه يجوز بيع الأعضاء البشرية متى توافرت القيود التالية    

  .  ألا تكون الغاية من ذلك الربح والتجارة والتداول -

  .ما خلقت لهأن يكون بيعها من أجل الانتفاع بها بمثل  -

  .عضوه مفسدة أعظم من فقد العضو نفسه أن يدفع البائع ببيع -

  .أن لا يكون هناك أية بدائل صناعية للأعضاء البشرية تقوم مقامها وتغني عنها -

أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة رسمية موثوقة للتحقق من توافر  -

  .)1(الشروط المتقدمة

   

  ريةبالأعضاء البش الاتجارالاتجاه الذي يعارض : ثانيا

يتجه هذا الرأي وهو الغالب أن الاتجار بالأعضاء البشرية يخالف القيم الأخلاقية السائدة     

 فالقانون المدني. ، فلا يكون تنازل الشخص عن أحد أعضائه إلا هبة وليس بيعا)2(في المجتمع

يشترط لصحة عقد البيع، أن يكون محل العقد مشروعا أي أن يكون العضو  الجزائري

سبب كما يجب أن يكون  .من الأشياء الداخلة في دائرة التعامل وهذا غير صحيح البشري

عقد بيع الأعضاء البشرية، بالتالي فإن الأعضاء البشرية  على لا يصدقالعقد مشروعا، وهذا 

. بمنأى عن أي تعامل مالي، وإلا أصبح الإنسان سلعة مقومة بمال يمكن تداولها لمن يدفع أكثر

دائرة التراحم وروح  مقابل المالي يخرج عمليات نقل وزراعة الأعضاء عنكما أن وجود ال

التضحية والتضامن التي تتسم بها، فيصبح هدف تحقيق الربح المادي هو الغالب ولا محل 

  . )3(حينها للحديث عن الإيثار والقيم الإنسانية الأخرى

ن الأهمية، إذ يسهل الفحص يحقق التبرع بالأعضاء البشرية مزايا طبية على قدر كبير م    

فلا يوجد هناك أغراض مالية للتأثير على . اللازم والتأكد من مدى ملاءمة العضو أو النسيج

مما تكون له أهمية حين  ،إرادة المتبرع، أو تدفعه إلى إخفاء المشاكل الصحية التي يعاني منها

  .)4(التأكد من مدى ملاءمة العضو المقترح نقله
 

، مجلة الضمانات القانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء في القانون الطبي الجزائريي، حميد زايد )1(

  .112و 111، ص 2008، تيزي وزو، 7العدد  المحاماة،

  .500، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )2(

  .159ابق، ص ، مرجع س...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )3(

  .501، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )4(
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أحكام الشريعة الإسلامية التي أضفت على جسم مع يتعارض بيع الأعضاء البشرية     

الإنسان قدسية كبيرة لا يجوز معها ابتذاله بجعله مما يباع ويشترى، لما في ذلك من إهدار 

ولقد كرمنا بني  ﴿:تعالىسبحانه ويقول ف، )1(مة كيانه الجسديلكرامة الإنسان وانتهاك لحر

أجمع الفقهاء على أن الأعضاء البشرية ليست بمال من حيث الأصل، وبالتالي لا  فقد، )2(آدم﴾

  . )3(يصح أن تكون محلا للبيع

كما يضمن مبدأ عدم المتاجرة بالأعضاء البشرية حرية الإرادة، فهذا الشخص المتبرع لا     

 )4(ون مكرها على التنازل بأي عضو من جسمه، ولا يخاف من ضياع أية فرصة ربحيك

فجسم الإنسان ليس محلا للتجارة ولا محلا للبيع بالتجزئة، فالقيم الإنسانية طاهرة ومكرمة 

فالإنسان بالحب يمكن أن يعطي دون  تسمو على المال، ولكن الأكثر علوا لهذه القيم هو الحب،

  .)5(مقابل

ي في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، لغم معارضة أنصار هذا الاتجاه للمقابل المار    

إلا أنهم لم يغفلوا أهمية تعويض المتبرع معنويا، وذلك بمنحه شهادة تقدير على سبيل المثال، 

أو نشر اسمه وصورته في وسائل الإعلام، قصد الإشادة بما قام به من عمل يتسم بالتضحية 

بل وأكثر من ذلك لا يرى جانب من أنصار هذا الاتجاه أي ضرر في تعويض  .والإيثار

 وذلك بالتأمين على حياة ،المتبرع ماديا، لجبر ما فاته من كسب ولحقته من أضرار وخسارة

المتبرع عن مصاريف الانتقال  ، وتعويضدة معينة، وتخصيص مكافآت تشجيعيةالمتبرع لم

ستشفى، وكذا تعطله عن ممارسة نشاطه المهني أثناء العملية، والعملية الجراحية والإقامة بالم

  .)6(وما أصاب جسمه من ضعف ونقص

  
  .159، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )1(

 .70سورة الإسراء، الآية  )2(

ة الجزائرية للعلوم القانونية ، المجلحكم الشريعة الإسلامية في عمليات نقل وزرع الأعضاءالعربي بلحاج، . د )3(

  . 583، ص 1993، 3والاقتصادية والسياسية، العدد 

  .112، مرجع سابق، ص ...الضماناتحميد زايدي،  )4(

  .341، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةمحمد أسامة عبد االله قايد، . د )5(

إدريس عبد الجواد عبد االله، . د و    .160، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د: أنظر) 6(

  .151، مرجع سابق، ص ...الأحكام
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يسمح الأخذ بمبدأ الاتجار بالأعضاء البشرية بفتح المجال لاستغلال الغني للفقير، كما يمتد      

إلى خارج المجتمع الواحد، فيلجأ المواطنون في المجتمعات التي تزداد فيها المشاكل 

ة إلى الدول المتقدمة، للحصول على المكاسب المالية عن طريق الاقتصادية والاجتماعي

 .)1(الاتجار بأعضائهم

لكن فتح الأخذ بمبدأ الاتجار بالأعضاء البشرية مجالا واسعا لبعض الأشخاص من     

ليس هذا فحسب بل أن البعض منهم يلجأ إلى نشر إعلانات في . معسري الحال لبيع أعضائهم

مستعد لإجراء مقايضة كليته  أنهه مستعد لبيع كليته بمبلغ كذا، أو الصحف، مفادها مثلا أن

وظهر ما يسمى بسرقة الأعضاء، حيث تقوم عصابات . )2(بمسكن أو سيارة أو منصب عمل

د ـكلى، كب(الإجرام المنظم باختطاف الأشخاص، خاصة الأطفال منهم لنزع أعضائهم 

لأرجنتين والمكسيك وكولومبيا، إذ سجلت ، وتقوم ببيعها بمبالغ طائلة خاصة في ا...)قلب

 ،حالات فقدان أطفال وعند العثور عليهم اتضح أنهم استهدفوا من أجل سلب بعض أعضائهم

  .)3(التي تبيعها العصابات المنظمة خاصة إلى الدول الثرية

كما رافق التطور الذي يشهده الطب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية، تطور وسائل     

اب الجريمة من قبل المنظمات الإجرامية، فقد حاولت هذه الأخيرة تسخير كل الإمكانات ارتك

 .)4(العلمية في سبيل ممارسة أنشطتها، بقصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح
 
 
 
 
 
  

  

  
  .502، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(

  .41، مرجع سابق، ص ...المشاكلنصر الدين مروك، . د )2(

  .26، ص 1999، 52عدد ال، المديرية العامة للأمن الوطني، سرقة الأعضاءمجلة الشرطة،  )3(

  .74، ص 2001، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الجريمة المنظمةيوسف داوود كوركيس، . د )4(

  

  



 76 

  الفرع الثاني

  مجانية  من مبدأ مجتمع الدوليموقف ال

 التبرع بالأعضاء البشرية 
أثبت الواقع أن آلاف الناس يبيعون قطعا من أجسامهم وهم أحياء، وعرفت هذه الظاهرة     

رواجا كبيرا، حيث ظهرت تجارة السوق السوداء في مختلف بلدان العالم وهي خفية، لأنها 

 ا عمليات خطفوغذته. بكل تأكيد غير مشروعة خصوصا إذا تمت بغير إرادة أصحابها

وأمام الاستفحال الخطير . الأشخاص التي تهدف إلى استبدال العضو المقتطع بمبالغ هائلة

أخذ موقف من من لمنظمات العربية والدولية ل كان لابدلظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، 

من  ، كما لم تغفل الدول العربية والأجنبية)أولا(هذه الظاهرة ومحاربتها بجميع الوسائل 

  ). ثانيا(التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة 

  

  التبرع بالأعضاء البشرية  موقف المنظمات من مبدأ مجانية: أولا

أدى استفحال ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية إلى تحرك المنظمات العربية وكذا     

  .للحد من هذه الظاهرة وتوعية الأشخاص من أخطارها الدولية،

  :التبرع بالأعضاء البشرية عربية من مبدأ مجانيةموقف المنظمات ال -1

فلم تغفل . أدى الانتشار الخطير لظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية إلى عقد عدة مؤتمرات    

اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب عن مسألة بيع الأعضاء البشرية في اجتماعها 

القانون العربي الموحد لعمليات زراعة ، وقد تم إعداد مشروع 1986المنعقد في تونس سنة 

يحظر بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة كانت " :ما يلي 8الأعضاء البشرية، فجاء في مادته 

أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء العملية عند علمه 

  .)1("بذلك

 6المنعقد في جدة وذلك من  1كمـا أقـر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم     

  بمبدأ، حول انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، 1988فيفري لسنة  11إلى 

  
، مرجع ...االتكنولوجيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د و. 70، مرجع سابق، ص ...التصرفمنذر الفضل، . د :أنظر )1(

  .87سابق، ص 



 77 

وينبغي ملاحظة أن " :من هذا القرار ما يلي 7الفقرة  فيجاء مجانية التبرع بالأعضاء، ف

الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم مشروطا بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع 

العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال، أما بذل المال من 

و مكافأة وتكريما، محل اجتهاد المستفيد ابتغاء الحصول على العضو عند الضرورة، أ

   .)1("ونظر

التي نظمها  ،الندوة العلمية حول الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائيأكدت توصيات     

 24التي عقدت في القاهرة في  ،مركز البحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين

تعين أن يؤدي الشخص المنقول إليه وي. ، على عدم جواز نقل العضو مقابل ثمن1993نوفمبر

 وتلتزم الدولة بتوفير .العضو إلى الشخص الذي نقل منه العضو تكاليف عملية النقل كاملة

 كماالنفقات اللازمة لعلاج الشخص المتبرع من جميع المضاعفات الناجمة عن عملية النقل، 

  .)2(تقرر الدولة كذلك تعويضا عما أصابه من ضرر أو فاته من كسب

مارس  16إلى  14وناقش اجتماع وزراء العرب الثاني عشر والمنعقد في الخرطوم من     

 7مشروع القانون العربي الموحد لزراعة الأعضاء، والذي انتهى بقرار جاء في مادته  1987

بأنه يحظر الاتجار بالأعضاء بيعا وشراء، وكذلك لا يجوز دفع أي مكافأة لقاء التبرع 

وز للأطباء المشاركة في إجراء أيا من عمليتي النقل أو الزرع متى كانت بالعضو، كما لا يج

  . )3(لأغراض تجارية

  :موقف المنظمات الدولية من مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء البشرية -2

لا يجوز " :أنه 1970قررت لجنة الأخلاق التابعة لجمعية زراعة الأعضاء الدولية عام     

ض مادي، ولا يجوز بيع الأعضاء تحت أي ظرف ويسري ذلك على المانح تلقي أي تعوي

  . )4("على الأعضاء المنقولة من شخص حي، أو تلك التي يتم الحصول عليها من الجثث

  وقد عكف المجلس الأوربي على بحث مسألة الاتجار في الأعضاء البشرية، وذلك بتبنيه      

  
ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية  مذكرة لنيل شهادة، يةالحق في السلامة الجسدفاطمة عيساوي، : أنظر) 1(

  . 148، مرجع سابق، ص ...نزعالأمين شريط، . د  و   . 48، ص 2004الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .230، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك ، . د )2(
  .154، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )3(

  .156، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )4(
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  ، والمتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأعضاء فيما يتعلق باقتطاع وزرع29/1978القرار رقم 

 أكدكما . )1(منه على مجانية التنازل عن الأعضاء 9حيث نصت المادة  ،الأعضاء البشرية

بضرورة أن تكون عمليات نقل الأعضاء ، 1985ية زراعة الأعضاء في سبتمبر عمجلس جم

وأوصى المجلس كذلك بضرورة حظر الإعلانات ذات . مبنية على أسس إنسانية محضة

وفرضت الجمعية في قرارها الصادر بهذا الصدد نوعا من الجزاء التأديبي . الصبغة التجارية

اشتراكهم في إجراء عملية نقل وزرع عضو ذات الذين ثبت  ،على أعضائها من الأطباء

   .)2(صبغة تجارية، ويتمثل هذا الجزاء في حرمان الطبيب من عضوية المنظمة

كما أصدرت الجمعية الطبية العالمية توصياتها بحظر الاتجار بالأعضاء، وذلك في     

 أشار هذا الاجتماعببروكسل، وقد  1985اجتماعها السابع والثلاثين، والمنعقد في أكتوبر عام 

لذين تشكل أجساد فقرائهم أحد الموارد افي توصياته إلى ضرورة حماية شعوب الدول النامية، 

الرئيسية للحصول على الأعضاء وبوجه خاص الكلى، التي يتم نقلها إلى الولايات المتحدة 

  .)3(الأمريكية والدول الأوروبية، لزراعتها لدى الأثرياء من المرضى

في مدريد،  1987الجمعية الطبية العالمية في اجتماعها الصادر في أكتوبر سنة  أدانت    

كما  .عمليات بيع وشراء الأعضاء وكافة وسائل تسهيل وترويج الاتجار بالأعضاء الآدمية

تضمن الذي ، 42-5، القرار رقم 1989تبنت في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقد سنة 

غلال البؤس والشقاء الإنساني خاصة لدى الأطفال والأقليات منع استمنه النص الرئيسي 

  .   )4(الأخرى الضعيفة، وتشجيع تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر شراء وبيع الأعضاء 

كما توجد ظاهرة أخرى مستفحلة تتعلق بانتهاك حرمة جسد الإنسان وهي الاتجار بالبشر     

وهي  ،في الحياة والحرية والتحرر بجميع أشكالهاوالتي تعتدي على حق الإنسان الشامل 

مشكلة عالمية تؤثر على معظم بلدان العالم، فهي تحدث داخل وعبر الحدود القومية، كما تعد 

  .)5(ظاهرة الاتجار بالبشر من أكثر وأبرز أشكال الجريمة الدولية تحقيقا للربح

  
(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 116. 

  . 163، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )2(

   . نفسهمرجع ال )3(
(4) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 117. 

، دار الكتاب القانوني، الإسكندرية، قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واتفاقية الأمم المتحدةإبراهيم سيد أحمد،  )5(

  . 33 ، ص2009
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 من مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء البشرية التشريعات المقارنةموقف : ثانيا

نصت تشريعات الدول سواء الأجنبية منها أو العربية على تجريم الاتجار بالأعضاء     

  .البشرية، ووضع جزاءات خاصة لمعاقبة مرتكبيها

     :البشريةمن مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء  التشريعات الغربية موقف -1

ي، مثلا لتكاد تتفق تشريعات الدول الأجنبية على عدم جواز التنازل عن العضو بمقابل ما    

، جرائم 27/07/1989عالج القسم الأول من قانون زراعة الأعضاء البريطاني الصادر في 

 فتنص. الاتجار بالأعضاء والإعلانات التجارية التي من شأنها التشجيع على هذه الجريمة

المادة الأولى من هذا القانون على اعتبار الشخص مرتكبا لجنحة إذا قام بدفع أو تلقى مقابل 

 أو إذا سعى إلى ذلك سواء كان من شخص متوفى .مالي، مقابل التنازل عن العضو البشري

 أو على قيد الحياة، وسواء كان محل الجريمة مستأصلا بالفعل أو سيتم استئصاله، وذلك

كما يعد الشخص مرتكبا لجريمة الاتجار بالأعضاء كل من . شخص آخربغرض زراعته ل

يتلقى أو يدفع مبلغا معينا، بغرض العثور على مانح يرضى استقطاع عضو من جسمه بمقابل 

  .)1(مادي

من القانون البريطاني على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر  5المادة  وتنص    

صى المستوى الخامس وفقا للتقدير القانوني، أو إحدى هاتين وغرامة لا يتجاوز حدها الأق

أما عن حرية الإعلان فقد اكتفى المشرع بفرض عقوبة الغرامة على مرتكبها بحد . العقوبتين

   .)2(أقصى لا يتجاوز المستوى الخامس وفقا للتقدير القانوني

 507-98القومي رقم  صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون زراعة الأعضاءكما     

ص المادة الخامسة من القسم الأول من هذا القانون على توقيع عقوبة تن، ف)3(1984لسنة 

  أو  ،دولار 50.000زيد عن ـسنوات، أو الغرامة التي لا ت 5عن  الا تزيد مدته تيالحبس ال
 

  .174إلى  171، مرجع سابق، ص ...الحمايةصلاح أحمد فتحي العزة، مهند . د )1(

  .نفسهالمرجع  )2(

، وهو يعالج في مواده الخمس الأولى 2001التبرع بالأعضاء عام  تكما أصدر المشرع الأمريكي قانون تطوير عمليا )3(

الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم نقل الأعضاء وتبادلها فيما بين الولايات، وكذا تمويل الأبحاث والدراسات التي من 

يات نقل وزراعة الأعضاء، وبرامج التوعية التي من شأنها تبصير الجمهور بفوائد هذه العمليات وتشجيعهم شأنها تطوير عمل

  . 177ص  نفسه،المرجع : أنظر. عليها
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كلتا العقوبتين في حالة ارتكابه الأفعال المتعلقة بالاتجار بالأعضاء البشرية داخل الولاية 

عضاء الموتى سواء تم الاتفاق قبل الوفاة أم بعده ويسري المنع كذلك في حالة بيع أ. الواحدة

وفرضت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون جنوب . )1(مع الأقارب أو ممثل المتوفى

، عقوبات جنائية على كل شخص يقدم 1970مارس لسنة  03الصادر في  24إفريقيا رقم 

ر باستئصال عضو من لشخص آخر أي عضو من أعضاء جسمه بمقابل، سواء تعلق الأم

  19في مادته  1975كما أوجب التشريع الإيطالي الصادر سنة . )2(جسد إنسان حي أو ميت

  . )3(بشأن نقل وزرع الأعضاء من الموتى إلى الأحياء، أن يتم ذلك بدون مقابل

 ، ولقد أقر القانون)4(يعد مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء البشرية في فرنسا مفهوما جوهريا    

مبدأ التنازل عن الأعضاء بدون مقابل، حسب  22/12/1976الصادر في  1181الفرنسي رقم 

، فقد اعتبرت المجانية مبدأ عاما يجب 1994أفريل  29أما قوانين . )5(نص المادة الثالثة منه

. تطبيقه على كل التصرفات المتعلقة بأجزاء أو بمنتوجات جسم الإنسان التي يسمح بها القانون

لا يجوز على الإطلاق من قانون الصحة العامة، على أنه  13فقرة  665قضي المادة حيث ت

، دون الشخص جسممن إجراء عملية نقل عنصر أو مكونات قصد  تخصيص أي مبلغ مالي

وما يتكبده المانح من نفقات لازمة لإجراء هذه  ،أن يحول ذلك من تكاليف عملية الاستئصال

  .)6(العملية

الاتجار بالأعضاء، وكذا الحظر الفرنسي الإعلانات التجارية الداعية إلى حظر المشرع     

على الأطباء والممارسين لهذه العمليات تقاضي أي أجر عن قيامهم بإجراء أي من عمليتي 

  يشوبها النقل أو الزرع، وذلك رغبة من المشرع للوصول إلى اليقين من أن هذه الممارسة لن
 

  .238، مرجع سابق، ص ...سؤوليةالمبابكر الشيخ، . د )1(

  .90، مرجع سابق، ص ...االتكنولوجيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د )2(

  .239، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةبابكر الشيخ، . د) 3(

ة إن كلمة متبرع غنية بمعناها، والقيم الإنساني: قائلا Caillavetسافتيه قبل التصويت على قانون . فقد صرح الفقيه ر )4(

  : أنظر ).الحب(تسمو على المال، ولكن الأكثر سموا من بين هذه القيم هو الحب، فقد يتبرع الشخص من خلال 
Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 114. 

  .90، مرجع سابق، ص ...االتكنولوجيمحمد حماد مرهج الهييتي، . د )5(
(6) « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué a celui qui se prête au 
prélèvent d’élément de son corps ou à la collecte de ses produits, seul peut intervenir, le cas 
échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en conseil 
d’état » Art L 665-13, de code de la santé publique.  
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تقرر وتؤكد  ولم يكتف المشرع بوضع المبادئ العامة التي. )1(شائبة الاتجار أيا كانت صورته

 .هذا المبدأ مجانية التبرع بالأعضاء البشرية، وإنما فرض عقوبات جنائية وإدارية لاحترام

الخاص  1994لسنة  653من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم  2فقرة  511فجاءت المادة 

 654من قانون الصحة المعدل بالقانون رقم  2فقرة  674، والمادة )2(ام جسم الإنسانباحتر

ألف  700سنوات وغرامة مالية تقدر بـ  7، تنصان على عقوبة الحبس مدة 1994لسنة 

 وفرضت ذات العقوبة على أعمال .على فعل الحصول على الأعضاء بمقابل مادي، )3(فرنك

حصول على عضو لمصلحة المتلقي، أو دفع الغير للتنازل الوساطة، سواء كان موضوعها ال

كما يعاقب على جريمة الشروع في  .عن أحد أعضائه نظير مقابل مادي مهما يكن مبلغه

الاتجار بالأعضاء بنفس العقوبة للجريمة، فيما لو ارتكبت تامة، كما قد يتعرض الجاني في 

ضي بحرمانه من مزاولة نشاطه المهني الذي والتي تق ،)4(هذه الجريمة أيضا للعقوبة التكميلية

  .)5(يمارسه أثناء ارتكابه للجريمة مدة أقصاها عشر سنوات

   

   :العربية من مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء البشرية التشريعات موقف -2

لم تسلم الدول العربية من انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو ما أدى بأغلب     

 ،العربية إلى النص على منع المقابل المادي عند التنازل عن الأعضاء البشرية التشريعات

  .   إذا ما تم ذلك جزاءاتوترتيب 

، والخاص بتنظيم نقل 1997الصادر عام  21من القانون القطري رقم  9نصت المادة     

ة كانت، لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيل: "ما يلي وزراعة الأعضاء البشرية

ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال . أو تقاضي أي مقابل مادي منها

 من نفس القانون على معاقبة كل من يخالف  12وتنص المادة . )6("لها إذا كان على علم بذلك
 

  .169، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )1(
(2) Annick  DORSNER-DOLIVET, La résponsabilité du médecin, Economica, Paris, 2006,  
  p 372.   et   Marc DUPOUT, Claudine ESPER, Christian PAIRE, Droit…, op.cit, p 400. 
(3) Christian GIUVNNANGELI, « Le droit français actuel des prélèvements d’organes », in le 
droit de la biologie humaine : vieux débats, nouveaux enjeux, sou la direction de Alain 
SERIAUX, Ellipses, Paris, 2000, p 125. 
(4) Article 511-26-27 du code pénal : art 9,1 loi N° 94-653. 

 .170، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )5(

   .140، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )6(
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وبغرامة لا تقل عن  ،أحكام المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات

العقوبة في حالة العود، ويعتبر  وتضاعف. عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال

 .بل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بهاقعائدا من يرتكب جريمة مماثلة 

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة 

  .)1(المهنة

يات نقل وزراعة الأعضاء نجد في ليبيا أن الميثاق الأساسي لنظم وسلوكيات وأخلاق    

تحريم بيع والاتجار في "حيث أورد في البند السابع منه  .البشرية، يجرم بيع واتجار الأعضاء

الأعضاء الآدمية، أو وضعها محل ابتزاز وذلك تكريما لجسم الإنسان الذي كرمه االله، وإغلاق 

 لحصول عليها عادةباب هذا النوع البشع من تجارة الأعضاء البشرية، خاصة وأن مصادر ا

ما تكون غير مشروعة كالسرقة أو الخطف أو القتل أو استغلال حاجة الفقراء المعدمين، 

  . )2("فالموافقة على نقل العضو إنما تكون على سبيل التبرع وبدون مقابل

، والمتعلق بعمليات نقل وزرع 1986لسنة  85رقم  من القانون العراقي 3تنص المادة     

كما يمنع على الطبيب . رية، على منع بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلةالأعضاء البش

وفي حالة المخالفة يعاقب الجاني بالحبس لمدة . الاختصاصي من إجراء العملية عند العلم بذلك

لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا 

  .)3(نونمن نفس القا 4حسب المادة 

 من الثانيةفقرة فتنص ال. لم يغفل المشرع الجزائري النص على مجانية التنازل بالأعضاء    

انتزاع أن يكون لا يجوز و" :05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  161 المادة

الفقرة هذه يلاحظ من خلال ". الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية

كما استعمل . ثراء الذمة الماليةلإمنع أن يكون استئصال الأعضاء أو زرعها سببا  رعالمشأن 

 رعـالمتب مصطلح 05-85قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  من 162المشرع في المادة 

فالشخص عندما . تتم بدون مقابلعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية  وهو دليل على أن

  . ضائه لا ينتظر المقابل من ذلكيتبرع أو يتنازل عن أع
  . 140، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعنسرين عبد الحميد نبيه، . د )1( 

  .157، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د )2(

  .83، مرجع سابق، ص ...التصرفمنذر الفضل، . د) 3(
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، إلا أن موضوع زراعة ءمجانية التنازل عن الأعضارغم نص المشرع على شرط     

وقد عرفت . الأعضاء بين الأحياء فتح المجال أمام الأشخاص المعسري الحال لبيع أعضائهم

الجزائر أيضا شكاوى خطف أطفال المدارس بغرض سلب أعضائهم، وهو ما خلق ذعرا 

وهو رئيس مجلس  أخلاقيات الطب " محمد بقاط"لكن أكد الدكتور . كبيرا لدى الأولياء خاصة

أن الأخبار التي تتداول لدى عامة الناس حول وجود علاقة سببية بين خطف الأطفال من أجل 

من منطلق أن العملية تعد من المستحيلات  .سرقة بعض أعضائهم، لا أساس لها من الصحة

السبع من الناحية التقنية، وباعتقاده أن الأعضاء المسروقة من الأطفال توجه للشعوذة 

  . )1(والسحر

ونظرا لخطورة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية وخوفا من تفاقمها، ونظرا لالتزامات     

مادة جاءت في  13، وتم إضافة )2(الجزائر الدولية في هذا الشأن، تم تعديل قانون العقوبات

الجنايات والجنح "، في الكتاب الثالث الذي يحمل عنوان "التجريم"الجزء الثاني تحت عنوان 

الجنايات والجنح ضد "، الفصل الأول "الجنايات والجنح ضد الأفراد"، الباب الثاني "وعقوباتها

إلى  16مكرر 303، وذلك في المواد "الاتجار بالأعضاء" 1، القسم الخامس مكرر "الأشخاص

  .، مستدركا بالتالي النقائص التي عرفها قانون الصحة29مكرر 303

الأخرى التي ترتب جزاءات على جريمة الاتجار حذا التشريع الجزائري حذو التشريعات     

 سنوات إلى) 3(يعاقب بالحبس من ثلاث : "16مكرر 303فتنص المادة . بالأعضاء البشرية

  دج، كل من يحصل من 1.000.000دج إلى  300.000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر

  
 10يوم الاثنين ل، جريدة الخبر، "ة والسحرالأعضاء التي تسرق من الأطفال المختطفين توجه للشعوذ" ،محمد درقي )1(

  .6، ص 2008مارس 

وحسب التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بالعاصمة، فقد تم اكتشاف مقبرتين لدفن الرضع بعد سرقة أعضائهم، وإعادة -

أما عن . طفل الواحدأورو لل 6.000مثل الكلى وقرنيات العيون، مقابل مبالغ مالية تصل إلى . بيعها لعيادات خاصة بتونس

اكتشاف مقبرتين لدفن "نوارة باشوش،  :أنظر. أطباء مختصين 10ضباط متقاعدين و 4مسؤولي هذه العمليات، فقد ترأسها 

   . 5، ص 2010أوت  16 الاثنين ، ليوم3027الشروق، عدد  ، جريدة"امرأة حامل 400طفل و 200الرضع وإنقاذ 

، 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2009سنة مارس  8مؤرخ في  01-09قانون رقم ) 2(

  .2009لسنة  15المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 
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 شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها

وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من 

   .   "سم شخصج

سنوات، وبغرامة من  10سنوات إلى  5بالحبس من  17مكرر 303ويعاقب بموجب المادة     

 دج، كل من ينتزع عضوا من شخص حي دون موافقته، 1.000.000دج إلى  500.000

 303ويعاقب بموجب نص المادة . وتطبق نفس العقوبة إذا تم نزع العضو من شخص ميت

دج  100.000سنوات، وبغرامة مالية من ) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة  18مكرر

دج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص مقابل دفع  500.000إلى

  .مبلغ مالي أو أية منفعة أخرى

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين : "20/1مكرر  303وتنص أيضا المادة     

سنة ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 5(، بالحبس من خمس 19 مكرر 303و  18مكرر 303

  :حد الظروف الآتيةأدج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر  500.000وبغرامة من 

  .إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية -

  .إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة -

  .ن شخصإذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر م -

  .إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله -

إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أوكانت ذات طابع عابر للحدود  -

  ".الوطنية

ويعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار     

 ي تنفيذها أو الشروع فيها، وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغبالأعضاء قبل البدء ف

  ). 24مكرر  303م (بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية 

كما يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون     

وتأمر ). 26مكرر  303م (من هذا القانون  51في المادة حسب الشروط المنصوص عليها 

 الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، بمصادرة الوسائل

المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق 

  ).28مكرر  303م (الغير حسن النية، 
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  نيالثاالفصل 

  مليات نقل وزرع الأعضاء البشريةالقانونية لعضوابط ال

  
 تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية حساسة ومعقدة، لأنها تتصل بالأحياء      

الأعضاء سواء بين الأحياء أو من الموتى في إذن  لويكمن أساس إجازة استئصا .والأموات 

  . صوص تشريعية صريحةالقانون، الذي أجاز ذلك ونظم هذه المسألة بن

يعد تنازل الشخص عن جزء من جسده لمصلحة شخص آخر قصد إنقاذ حياته، من     

فيجب تشجيع مثل هذه الأعمال خصوصا في . لأنها تعبر عن تضامن الأفراد ،الأعمال النبيلة

  . الوقت الحالي، أين تطغى المادة على أية مشاعر إنسانية

عضاء البشرية وجود مريض لم تعد وسائل العلاج تفترض عمليات نقل وزرع الأ      

التقليدية تجدي معه، لإصابة عضو في جسمه بتلف لا إصلاح له، ولم يتبق له من أمل في 

ولقد عمد مشرعوا الدول التي اعترفت  .)1(إلا زرع عضو له عوض العضو التالفالشفاء 

وضوابط تنفيذ هذه العمليات  بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، إلى القيام بتحديد شروط

حماية لأطرافها، وكذا لعدم خروج هذه العمليات عن الغرض المسطر تحقيقه، لاسيما بعد 

فتدخل القانون لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء . انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية

تى لا يطغى التقدم البشرية، يعد بمثابة ضمانة لحماية أطراف عملية نقل العضو أو زرعه، وح

  .العلمي على مصالح البشرية

. العملية شخصين حيين اقد يكون مصدر العضو الذي يتم نقله، شخص حي، فيكون طرف     

وهذا النوع من العمليات جد خطير، لأن المتنازل فيها عن العضو شخص سليم لا يشكو من 

اذ حياة شخص مريض أي مرض، بل قد يتضرر من استئصال العضو من جسده من أجل إنق

تقييد العمليات التي تتم بين الأحياء بمجموعة من الشروط القانونية تم لذا . لعضولبحاجة ماسة 

  .)ولالأمبحث ال(

تعتبر الجثة إذ . لمصلحة المريض جثة إنسان متوفى قد يكون مصدر العضو المنقولو    

  تلك الأعضاء التي لا توفرها  مصدرا هاما للعديد من الأعضاء البشرية الجائز نقلها، خصوصا
 
  .45، مرجع سابق، ص ...الأحكامعبد الجواد عبد االله،  إدريس .د )1(
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ولن  ،أعضائه شخصا ميتا التي تتم بين الأحياء مثل القلب، لكون المتنازل فيها عن العمليات

رغم أن هذه العمليات تتم من شخص ميت إلى لكن . يتضرر من عملية نقل العضو منه

تقييدها  لذا تمحي، إلا أن هذا لا يعني أنها سهلة، بل تثير العديد من المشاكل شخص 

     ).ثانيالمبحث ال(بمجموعة من الشروط القانونية 
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  المبحث الأول

  عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياءجراء الشروط القانونية لإ

  
، وجود متبرع بأحد بين الأحياءالتي تتم الأعضاء البشرية  عمليات نقل وزرعتستوجب       

أعضاء جسده، ويجب أن يكون سليما حتى يمكن استئصال العضو منه قصد زرعه في جسد 

بل  ،المتبرع الطرف الذي لا مصلحة له من عملية نقل العضويعتبر ف. الشخص المريض

رض لابد من تحقيق الموازنة الصعبة ولهذا الغ .ههذه العملية أضرار كبيرة ب تلحقبالعكس قد 

بين مصالح الأطراف المتعارضة، وذلك بحماية السلامة الجسدية للمتبرع من جهة، ومحاولة 

  .إنقاذ المريض المهدد بالخطر من جهة أخرى

فإن  ،التي تتم بين الأحياء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةونظرا لأهمية وخطورة       

في وتتمثل أهم تلك الشروط . القيود والشروط أمر ضروري لإنجاحها إحاطتها بمجموعة من

، وتقييد تلك )ولالأمطلب ال( نقل وزرع الأعضاء البشرية اتعمليرضا طرفي الحصول على 

نقل وزرع الطبية التي تضمن السير الحسن ونجاح عمليتي  شروطالعمليات بمجموعة من ال

   .)ثانيالمطلب ال( البشري العضو
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  المطلب الأول
  نقل وزرع الأعضاء البشريةضرورة الحصول على رضا طرفي عمليات 

    
جسم الإنسان المصلحة التي يحميها الفرد، من أجل أن يبقى مؤديا يعد الحق في سلامة      

لكل وظائفه الحيوية على نحو طبيعي، فله الحق في أن يظل أعضاء جسمه تؤدي وظائفها 

ل فعل يؤدي إلى الانتقاص من هذه الأعضاء يعد مساسا بسلامة الجسم وك. بصورة كاملة

  .وتكامله

ونظرا لكون عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تمس سلامة جسد المريض، وسلامة       

المتبرع بشكل خاص، فإن الحصول على الموافقة المسبقة للأطراف المعنية أمر ضروري لا 

كفي رضا كل من المتبرع والمريض لإجازة عمليات نقل ولا ي). ولالأفرع ال(غنى عنه 

وزرع الأعضاء البشرية، وإنما لابد من تمتع الشخص المعني بملكات ذهنية تسمح له التعبير 

  ).ثانيالفرع ال(عن رأيه بشأن تلك العمليات 

 الفرع الأول

  رضا المتبرع والمريض خصائص
أدق وأصعب العمليات، لذا قبل أن يتم تعد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من       

ولكن يشترط أن . المريض لهإجراؤها لابد من الحصول على رضا كل من المتبرع والمتبرع 

  .)ثالثا(وكذا أن يكون الرضا حرا  ،)ثانيا(، ومتبصرا )أولا(يكون ذلك الرضا مكتوبا 

                           

  أن يكون الرضا مكتوبا: أولا

العقد الطبي عقدا رضائيا، ينعقد بالتراضي بين الطرفين، والرضا في الأعمال الطبية يعد       

فيمكن أن يصدر ضمنيا أو قد يصدر بالقول أو الكتابة، وليس . ليس له شكلا معينا يفرغ فيه

 للكتابة شكلا تفرغ فيه، فقد تكون مطبوعة أو بخط اليد كما قد تكون مكتوبة بالآلة، لكن

  اتـلكن باعتبار أن عملي. )1(ابة وضوح العبارات ودلالتها على قصد صاحبهايشترط في الكت
 
    ،عبد الكريم بلعرابي، محمد سعداوي و  .60، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د: أنظر )1(

جامعة  ،2وم السياسية، عدد خاص لعل، المجلة النقدية للقانون واالأسس القانونية التي يقوم عليها احترام رضا المريض

 .98، ص 2008مولود معمري، تيزي وزو، 
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نقل وزرع الأعضاء البشرية من أخطر التدخلات الطبية، فإنه وخروجا عن القواعد العامة 

  .لعضواتستلزم الرسمية سواء بالنسبة للمتنازل عن العضو، أو متلقي  هيف

  

   :رضا المتبرعل بالنسبة -1

ب التشريعات وخروجا عن المألوف الشكلية في عمليات نقل وزرع اشترطت أغل    

الأعضاء البشرية للمتبرع، وذلك منعا للتجاوزات، وتأكيدا من المتبرع على رضاه وعلى أنه 

بالنسبة  تبرعالكتابة لأهمية التحقق من رضا الم شترطكما ت .كان عن إدراك ووعي كامل

لذا حرصت . وكان الأمر يتعلق بشرط الرضا ا،للطبيب ومسؤوليته فيما لو ثار ما يوجبه

لكن هذا القول لا ينصرف إلى . بعض التشريعات على تنظيمه لأهميته في نطاق نقل الأعضاء

التي تأكد نجاحها وتجرى بشكل يومي، حيث أصبحت عملا  اءعضبعض عمليات نقل الأ

  .)1(رع الأنسجةويضيف البعض إلى هذه العمليات عمليات ز. علاجيا كعمليات نقل الدم

ميز المشرع الفرنسي في اشتراط الشكلية، بين الأعضاء المتجددة وغير المتجددة في     

فعندما يتعلق الأمر . 1978ومرسوم تطبيقه الصادر سنة ، 1976القانون الصادر سنة 

القرار الحر  يكفل ،عضو غير متجدد فإن موافقة المتبرع يجب أن تتم أمام قاضي لاستئصاب

ترافق الكتابة وجود  وإذا تعلق الأمر بالتنازل عن عضو متجدد، فيكفي أن. ئب للمتبرعوالصا

رئيس العضو أمام  التنازل عن فقد أوجب أن يتم، 1994أما القانون الصادر سنة  .)2(شاهد

أمام قاضي معين من قبله، دون تمييز بين الأعضاء متجددة أو غير  وأمحكمة البداية المدنية، 

  .)3(متجددة

كما اشترط المشرع الجزائري بدوره أيضا الشكلية لصحة رضا المتبرع، وذلك دون     

من قانون حماية الصحة وترقيتها  2فقرة  162تنص المادة فالتمييز في نوع العضو المقتطع، 

هذه وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر " :على 05- 85رقم 

  ".اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة الموافقة بحضور شاهدين

  
   .135، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د )1(

(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 377. 
(3) Nathalie NEFUSSY-LEROY, Organes humains (prélèvements, dons, transplantations) 
éditions ESKA, Paris, 1999, p 132.  
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من خلال نص المادة أن المشرع اشترط الموافقة الكتابية للمتبرع بالعضو وذلك  يتضح    

  .على أن تودع موافقته أمام مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة ،بحضور شاهدين

يحرر الوثيقة التي يتم  بعض الإشكالات القانونية، منها من 162 من المادة 2تثير الفقرة     

؟ وهل )1(فيها التعبير عن الموافقة، هل الطبيب أم رئيس المصلحة، أم المتبرع، أم المريض

وينقصها  ،معلوماتهذه الوثيقة ورقة رسمية أم خطية، أم هناك نماذج موحدة فيها جميع ال

حة، باعتباره هو كذلك من غير المعقول أن تحرر الموافقة أمام مدير المصل .توقيع المتبرع ؟

يجب أن تتم الموافقة أمام أحد أعضاء القضاء كطرف إذ . الخصم والحكم في نفس الوقت

سواء محايد، فتدخل أحد أعضاء الجهاز القضائي فيه ضمانة وحماية لجميع الأطراف 

أيضا فيما يخص الشهود، لم تحدد المادة من يلتزم . المستشفى وأالمريض،  وأالمتبرع، 

هل المتبرع أم المستشفى، أم المريض؟ لذا يجب على المشرع أن يتدخل من أجل ، ضارهمبإح

   .تدارك كل هذه النقائص، وحل هذه الإشكالات القانونية

  

 :رضا المريضل بالنسبة -2

كانت القواعد العامة في المجال الطبي تقضي بأن الرضا الصادر من المريض بشأن إذا     

 يصح أن يكون ا أو ضمنيا يستفاد من ظروف الحال، بلالتدخل العلاجي، قد يكون صريح

مفترضا إذا كانت حالة المريض لا تسمح بأن يبدي رضاء صريحا أو ضمنيا ولا يوجد من 

فنظرا . البشرية نقل وزرع الأعضاءيمثله قانونا، فإن الأمر مختلف في مجال عمليات 

احين بعد على المخاطر التي لخطورة هذا النوع من العمليات وحداثتها، وعدم سيطرة الجر

أن يكون الرضا الصادر من المريض مكتوبا،  شترطبلدان النامية، يالتنشأ عنها، لاسيما في 

بتدخله الجراحي، لأنه يبرر  أن يقدم الدليل الكتابي على رضائه الجراح وعلى الطبيب

   .)2(مشروعية المساس بسلامة جسم المريض وتكامله الجسدي

  
 
العدد ، مجلة العلوم القانونية والإدارية، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، هند شعبان )1(

  . 183، ص 2007، الجزائرسيدي بلعباس،  جامعة، 3

  .34، مرجع سابق، ص ...التكنولوجيامحمد حماد مرهج الهييتي، . د )2(
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 166/1الصادر عن المريض، فتنص المادة  ترط المشرع الجزائري الشكلية في الرضااش    

لا تنزع الأنسجة أو الأعضاء البشرية إلا إذا " :05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 

كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو سلامته البدنية وبعد أن 

الصحية التي قبل بها يعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة 

في  ن اشتراط التشريع الجزائري الكتابة بشأن رضا المريضإ ".وحضور شاهدين اثنين

، مرده خطورة هذا النوع من العمليات، ورغبة المشرع عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

إذ يرى المشرع أن الصورة المثلى . ار بشأن صحتهرفي إشراك المريض في عملية اتخاذ الق

، وذلك أمام رئيس المصلحة التي )1(هذه المشاركة هي صدور رضا المريض في شكل كتابيل

   .بحضور شاهدينوض علاجه ييتلقى المر

 :05- 85قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  من 166 من المادة 2الفقرة تنص المادة     

رته، حسب وإذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه أمكن أحد أعضاء أس"

 لاحظ من خلالي ".أعلاه، أن يوافق على ذلك كتابيا 164الترتيب الأولي المبين في المادة 

الفقرة أنه إذا كانت الحالة الصحية للمريض لا تسمح له بالتعبير عن إرادته، يجوز  هذه

ذي الحصول على الموافقة الكتابية بشأن العملية من أحد أفراد أسرته، حسب الترتيب ال لطبيبل

الأب أو : كالآتي وهو ،17-90من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  164أوردته المادة 

  . الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت

  

  أن يكون الرضا متبصرا أو مستنيرا: ثانيا

أو زرعه من المتبرع يشترط على الطبيب الذي يجري عملية استئصال العضو البشري     

أي  .على الرضا المتبصر من المتبرع، وكذا من المريضأولا  يتحصلى المريض، أن لد

  .وجوب تبصير كل من المتبرع والمريض

  

         :لمتبرعا بتبصير الطبيب التزام -1

يجب على الطبيب الجراح أن يبصر المتبرع بجميع المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب     

   أنعليه ويجب . الحال أو المستقبل حتى بعد عشرات السنينعملية استئصال العضو منه، في 
 
  .547، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(
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يوضح له احتمالات نجاح عملية الزرع، وإنقاذ حياة المريض حتى يستطيع أن يقدر مدى 

  .)1(ض جراء العمليةالمخاطر التي سيتعرض لها، بالمقارنة مع الفوائد التي تعود على المري

التزام الطبيب بإعلام المتبرع أهمية خاصة من الناحية القانونية، إذ لا يمكن أن يكتسي     

وهو ملم بجميع عناصر الإعلام الذي  ،يوصف رضاؤه بالقانوني إلا إذا صدر عن صاحبه

ين المتبرع هذا يعني أنه يجب على الجراح أن يعا. )2(مكنه من اتخاذ القرار عن بصيرة كاملةي

فلا يجوز . بنفس العناية التي يعاين بها المريض، بحيث يتأكد من الوضع الصحي للمتبرع

للطبيب أن يوافق على استئصال عضو من المتبرع إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك، أو 

  .)3(هناك احتمال تهديد صحته بخطر جدي جراء الاستئصال

طبيب التستر على المعلومات الخطيرة، خشية إحجام ليس هناك أي سبب شرعي يسمح لل    

. ليس مريضا ولا يخشى على صحته إذا رفض التدخل الجراحي هالمتبرع عن الموافقة، لأن

فتقع على الطبيب مسؤولية تحديد العضو الجائز نقله، ومن ثم تحديد إمكانية نقله أو عدمه في 

لعمليات ولأنها لا تهدف إلى أغراض بسبب خطورة هذه اإذ . ضوء الحالة الصحية للمتبرع

شفائية للمتبرع، لابد من تسليط الضوء على التزام الطبيب بتبصيره تبصيرا وافيا ومشددا من 

الطبيب استخدام  يجب علىكما  .)4(أجل احترام إرادته، بالتالي الحصول على رضاه المستنير

قنية لمهنة الطب، فيشترط أن ، والابتعاد عن المصطلحات التمتبرعلغة واضحة قبل الشخص ال

  .)5(يكون شرحه بسيطا وحقيقيا وواضحا

لا يقتصر الالتزام بتبصير المتبرع بالنسبة للمخاطر الطبية، لكن يمتد كذلك إلى النواحي      

 فعلى الطبيب أن يبين للمتبرع مدى قدرته على مزاولته لنشاطه، .الاقتصادية والاجتماعية

 وإذا كان الطبيب لا يلتزم باطلاع المريض على. )6(ي فيما بعدومدى صلة ذلك بوضعه الماد

   التي ستجرى له مراعاة لحالته النفسية، فالوضع  ةجميع المخاطر المترتبة عن العملية الجراحي
 
  .           212 ، مرجع سابق، ص...نقلنصر الدين مروك،  .د  )1(

  .583بق، ص ، مرجع سا...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )2(

  .140، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )3(

ص ، 2007، القاهرةدراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ، إرادة المريض في العقد الطبيزينة غانم يونس العبيدي،  .د )4(

178   .  
(5) George CHAMMARD BOYER, Paul MONZEIN, La résponsabilité…, op.cit,  p 212.  

  .65ص ، مرجع سابق،...مشروعيةالهيجاء،  أبورأفت صلاح أحمد  )6(
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ة، ليس فقط بالمخاطر مفصلجد يختلف بالنسبة للمتبرع الذي يجب أن يحاط علما بطريقة 

كما يجب أن يعلم . المحتملة وإنما أيضا بالنتائج المؤكدة المترتبة عن حرمانه من أحد أعضائه

ن أن يسببها غياب العضو المستأصل في المستقبل، والاحتياطات التي بالتعقيدات التي يمك

فلا بد أن يعي المتبرع تماما ما ستؤول إليه . )1(تكفل الحد من هذه التعقيدات قدر الإمكان

ومدى تأثر كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء جسمه  ،حالته الصحية بعد عملية استئصال العضو

  .)2(وجه الخصوص بوجه عام، وللعضو المتبقي على

أجمعت التشريعات المقارنة والمنظمات الدولية على إلزامية وأهمية تبصير المتبرع 

تنص : مثلا. تبصيرا كاملا وشاملا، بجميع المخاطر المترتبة على عملية استئصال العضو

منظمة الفقرة الثانية من المبدأ الثالث من القواعد الموجهة لنقل الأعضاء البشرية، التي تبنتها 

أنه يجب إعلام المتبرع بشكل كافي حتى يستطيع  ى، عل1991 وماي 13الصحة العالمية في 

  .)3(فهم وتقدير الأخطار، ونتائج موافقته

بإيطاليا، على أنه يجب أن يسبق  1969أفريلتوصيات مؤتمر بيروجيا المنعقد في وأكدت     

حول مخاطر العملية ونتائجها الحصول على موافقة المتبرع شرح وافي من قبل الطبيب، 

  .)4(سواء على الصعيد الفيزيولوجي أو الاجتماعي أو السيكولوجي أو المالي ،الآنية والمستقبلية

 ،1967جوان  9 خالصادر بتاري 246 من القانون الدانماركي رقم الأولىكما تنص المادة     

 ونتائجها والمخاطر ،احيةعن طبيعة العملية الجر هعلى وجوب إعلام المتبرع بواسطة طبيب

وألزمه بأن يتأكد بنفسه من أن المتبرع قد أدرك جيدا فحوى المعلومات المقدمة . بها ةالمرتبط

 ،1967جويلية  27الصادر بتاريخ  475 وهو ما ذهب إليه القانون اليوغسلافي رقم. له

 رنسا، على ضرورةبف 1994أفريل  29 كما أكدت القوانين الصادرة في. )5(المتعلق بنقل الكلى

   375-96كما أنه بموجب المرسوم رقم . )6(تبصير المتبرع بكافة المخاطر المؤكدة والمحتملة
 
،  2000، دراسة مقارنة، لجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت، دور الإرادة في العمل الطبيعلي،  جابر محجوب. د )1(

   .248 ص

 .134، مرجع سابق، ص ...حمايةالمهند صلاح أحمد فتحي العزة، . د )2(
(3) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 358. 

  .141، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )4(

  .586، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )5(

(6) Art 671-3, du code de la santé publique. Art 5-III, loi N° 94-654. 
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فإنها تنص على وجوب  2فقرة  1/3/671 وطبقا للمادة ،1996 لأفري 29 خالصادر بتاري

تبصير المتبرع بالمخاطر المحتملة على الصعيد الفيزيولوجي والسيكولوجي وكذا تأثير العملية 

  .)1(على الحياة الخاصة والعائلية للمتبرع

من مشروع القانون  الرابعة المادة تنص التشريعات العربية نفس النهج، حيث انتهجت    

المترتبة عن  افة النتائج المحتملة والمؤكدةالعربي الموحد، على وجوب إحاطة المتبرع بك

بعد إجراء  وتتم الإحاطة من قبل فريق طبي مختص، وذلك. استئصال العضو المتبرع به

التي  الطبية الحديثةكما تناولت الندوة العلمية حول الأساليب . للمتبرع فحص طبي شامل

هذا الشرط، إذ أكدت على ضرورة إخطار  1993نوفمبر انعقدت في القاهرة خلال شهر 

   .)2(نقل العضو نع المترتبةالمتبرع بشأن الأضرار الحالية والمستقبلية 

على وجوب إحاطة  ،لدولة الكويت 1987المرسوم الصادر سنة من الرابعة وتنص المادة    

وبينت المادة . )3(لنتائج الصحية المترتبة عن استئصال العضو المتبرع بهالمتبرع بكافة ا

، على أنه يجب على الطبيب 1983لسنة  109رقم اللبناني الأولى من المرسوم الإشتراعي 

وتنبيهه إلى نتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها،  متبرعمعاينة الالعضو المكلف بعملية نقل 

من القانون القطري الصادر سنة  6/1كما تنص المادة . )4(ذلك تأكد من فهمه لكلعليه الو

المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة التي تترتب على  يجب إحاطة" :1997

ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص، بعد إجراء فحص . استئصال العضو المتبرع به

  . )5("شامل للمتبرع

من قانون  162المادة من  2الفقرة  ي شرط تبصير المتبرع فيتناول المشرع الجزائر    

ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته : "والتي تنص ،05-85حماية الصحة وترقيتها رقم 

 تتسبب فيها عملية الانتزاعقد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة التي بعد  إلا

  . "ع عن موافقته السابقةويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراج
 

(1) Nathalie NEFUSSY-LEROY, Organes…, op.cit,  p 129.  
  .585، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )2(
  .215، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك،  .د )3(
  .140، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )4(

  .138، مرجع سابق، ص ...نقل وبيعرين عبد الحميد نبيه، نس .د )5(
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د حرص على ضرورة إعلام المتبرع بالأخطار التي قيتضح من نص المادة أن المشرع     

الأخطار " حإلا أنه لم يوفق في صياغة النص، إذ استعمل مصطل. قد يتعرض لها بسبب العملية

وهذا ما يخالف  ،م بالإعلام بالنسبة للمتبرعا بذلك من نطاق الالتزامضيق ،"الطبية المحتملة

كل المخاطر بفكان على المشرع إلزام الطبيب بإعلام المتبرع إعلاما مفصلا ودقيقا . المنطق

المؤكدة والمحتملة، كونه مقدم على عمل لا مصلحة له فيها، لا مادية كون العمل تبرعي، ولا 

أهمل المشرع من جهة أخرى إلزام كما . علاجية كونه شخص سليم لا يشكو من أية علة

  .الطبيب بإعلام المتبرع بآثار العملية على الصعيد الاجتماعي والمهني

لكن إخبار الطبيب المتبرع بالحالة الصحية للمريض، واحتمالات نجاح أو فشل العملية ألا     

  . ؟)1(يعتبر من قبيل إفشاء السر المهني المعاقب عليه قانونا

نون الجزائري نجد اختلافا بين قانون العقوبات وقانون حماية الصحة بالرجوع إلى القا

فقانون العقوبات أوجب على الأطباء المحافظة على السر المهني ما عدا الترخيص . وترقيتها

أما قانون حماية الصحة وترقيتها رقم . من قانون العقوبات 301القانوني للإفشاء طبقا للمادة 

المتبرع بجميع الأخطار الطبية  رمنه على ضرورة إخطا 162فتنص المادة  ،05- 85

ذلك أن المتبرع ليس من الغير بل هو طرف في . المحتملة الناتجة عن عملية نقل العضو

 إخطاربالتالي فإن . أن يكون الشخص من الغير العلاقة، ومن شروط قيام إفشاء السر المهني

  .)2(إفشاء السر المهني الطبيب المتبرع بتلك المعلومات لا يعتبر من قبيل
  
  

  
 
فذهب رأي إلى القول بتطبيق القواعد العامة في إفشاء السر المهني، فالطبيب الذي يفشي للمتبرع : انقسم الفقه قسمين )1( 

وذهب . بعض ما يعرفه عن حالة المريض الصحية يكون قد ارتكب جريمة إفشاء سر المهنة الطبية، ويقع تحت طائلة العقاب

إلى القول أنه لا يعتبر من قبيل إفشاء سر المهنة الطبية قيام الطبيب الجراح في مجال نقل وزراعة الأعضاء  رأي آخر

البشرية اطلاع المتبرع على الحالة الصحية للمريض، واحتمالات نجاح عملية زرع العضو، ولأن المتبرع طرف رئيسي إلى 

، مرجع سابق، ...نقلعمليات سميرة عايد الديات،  .د: أنظر. ضومن حقه معرفة حالة متلقي العفجانب المريض والطبيب 

  .216ص 

والعلوم السياسية،  ، المجلة النقدية للقانونالبشرية بين الأحياء ومن جثث الموتى  نقل وزرع الأعضاءالعلجة مواسي،  )2(

  .340، ص 2008، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2عدد خاص 
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  :لمريضالطبيب بتبصير ا التزام-2

قبل القيام بأي تدخل طبي  )1(التزام الطبيب بالحصول على الرضا المتبصر للمريضيعتبر     

مثله مثل التزامه بالحيطة والحذر، والتزامه باحترام الأصول  ه،التزاما قانونيا يقع على عاتق

ه مخطئا يجعل الطبيب عن القيام بهذا الالتزام ذلك أن تخلف. )2(العلمية عند مباشرة العلاج

ن المريض ولأ. )3(أو تقصير أثناء مزاولته للتدخل الطبي أخطومسؤولا، ولو لم يرتكب أي 

عتداء الجراح على فا ،إنسان حر له الحق في سلامة جسمه ولا يجوز المساس به إلا برضائه

مما يترتب عنه ضرر أدبي  وكرامته، هذا الحق هو اعتداء على حرية المريض وشعوره

 .)4(رر المادي الذي ينشأ عن فشل العمليةيختلف عن الض

لمريض، ذلك الرضا الصادر عن المريض أو ممثله، ليقصد بالرضا المتبصر أو المستنير      

بعد تزويدهم بقدر من المعلومات الضرورية واللازمة من قبل الطبيب، والتي تمكنه من اتخاذ 

  . )5(أو رفضه القرار المناسب بشأن حالته الصحية، سواء بقبول العلاج
 
ظهر التزام الطبيب بالحصول على الرضا المتبصر للمريض لأول مرة على المستوى الدولي، من خلال الجهود المبذولة  )1(

وقد كان منطلق تكريس ضرورة الحصول على الرضا المتبصر للمريض من خلال . لمعاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية

. ازيين، بسبب الجرائم التي اقترفوها أثناء الحرب والمعاملة غير الإنسانية التي يعاملون بها البشرالمحاكمة الدولية للأطباء الن

، لتقدير ومعرفة الجرائم غير الإنسانية 1945أوت  8في  Londresوقد قامت دول الحلفاء بتشكيل ما يسمى باتفاق لوندر 

متهما  23، والتي أحيل إليها  Nurembergسكرية نورمبرج وتمت محاكمتهم أمام المحكمة الع. المرتكبة من دول المحور

 ،من بينهم مدراء مؤسسات صحية كبرى في الإدارة والجيش، وأساتذة جامعات وأطباء في معسكرات الاعتقال الألمانية

بمناسبة وقد وضعت المحكمة . اتهموا بأنهم أجروا تجارب على أسرى حرب من ديانات أخرى دون التقيد بالشروط القانونية

فقد أكدت القاعدة الأولى . هذه المحاكمة عشر قواعد اعتبرتها أساس شرعية التجارب الطبية يتعين على كل طبيب التقيد بها

ولم يبق التكريس . من هذا الحكم على ضرورة الحصول على الرضا المتبصر والحر للشخص الذي تجرى عليه التجربة

بصر للمريض على مستوى القضاء الدولي، وإنما اعتنقه القضاء الداخلي للدول القضائي لضرورة الحصول على الرضا المت

، ثم تبعه في ذلك Saskalchwanبداية بالقضاء الانجليزي من خلال إحدى الاجتهادات لمحكمة استئناف ولاية ساسكلشون 

لال الحكم الصادر عن هو الآخر على ضرورة الحصول على الرضا المتبصر للمريض، من خ كدالقضاء الفرنسي الذي أ

، التزام الطبيب بالحصول على رضا المريضنيف، قغنيمة : أنظر. 1946جويلية  10الفرنسية بتاريخ  Douaiمحكمة دويه 

، 2010تيزي وزو،  ،الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري شهادةمذكرة لنيل 

  .50- 47 ص ص

  .92، مرجع سابق، ص ...رضا المريضد الكريم مأمون، عب .د )2(
  .128ص ، 2004، بيروت، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، المسؤولية المدنية للطبيبطلال عجاج،  )3(
  .239، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك،  .د )4(
  .92، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )5(
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قبل أي تدخل طبي حقا للمريض، يخوله اختيار وتحديد نوع العلاج يعتبر الرضا المتبصر     

بعد أن يكون الطبيب قد أفاده بإعلام واضح ومناسب، مبرزا له جميع الحقائق المحيطة بحالته 

  .)1(الصحية، ويوجهه ويساعده على اختيار طريقة التدخل أو العلاج

إعلام مريضه، أن يراعي جميع الظروف التي بمه بالتزامه على الطبيب أثناء قيا يشترط    

وضرورة أن يكون هذا  ،يراها مؤثرة وذات أهمية على الحالة الجسدية والنفسية للمريض

كما . الإعلام بسيطا ومفهوما، وواضحا بعيدا عن التعقيدات أو المصطلحات العلمية البحتة

قوة شخصيته ومستوى تعليمه وثقافته، ينبغي على الطبيب أن يراعي سن المريض وجنسه، و

من ثم يكون من واجب الطبيب أن يأخذ بعين الاعتبار درجة ذكاء المريض ومستواه التعليمي 

  .  )2(ودرجة استيعابه

وجوب إعلام المريض قبل الحصول على رضاه إلى ثلاث  انقسم الفقه حول مسألة    

صير المريض، أي تبصيره بطبيعة ونوع لتزام بتبضرورة الا الاتجاه الأولفيرى : اتجاهات

فإعلام المريض شرط أساسي لصدور رضا صحيح . )3(التدخل الجراحي ومخاطره بالتفصيل

نصب على جسم الإنسان الذي يملك عليه حرمة كاملة ومطلقة يقبل أي تدخل طبي، كونه 

 .)4(اذ القرارلذا فإخفاء الحقيقة عنه يعتبر عدوانا على حريته في اختيار واتخ. بدون حدود

عدم الالتزام بتبصير المريض، حيث يرى أنه إذا ألزمنا الطبيب إخبار  الاتجاه الثانييرى     

المريض بالأساليب العلمية التي أدت به الوصول إلى تشخيص معين ومبررات كل دواء 

يصفه له، فإنه يصبح من المستحيل على الطبيب ممارسة عمله، وقد يكون ذلك عملا غير 

  اـبينما قد يكون في إخفاء بعض المعلومات رفع. اني يؤدي إلى نتائج سيئة على المريضإنس
 

، مرجع ...نقل وزراعةأسامة السيد عبد السميع،  .و د. 585، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةطلال عجاج، : أنظر )1(

  .139سابق، ص 
، 2003، منشأة المعارف، الإسكندرية، مدين المحترفالمسؤولية العقدية للأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، . د: أنظر )2(

، 1عدد خاص، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، مدى التزام الطبيب بإعلام المريضمراد بن صغير،   و  . 28ص 

  .195ص ، 2008تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري

  .76، مرجع سابق، ص ...مشروعيةجاء، يأبو الهأحمد صلاح  رأفت )3(
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية التزام الطبيب بإعلام المريضأسماء سعيدان،  )4(

  .16، ص 2001-2000ق، بن عكنون، الجزائر، الحقو
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كما يعتبر قبول المريض للعلاج تفويضا للطبيب لإجراء ما يراه مناسبا من . )1(للمعنويات

  .)2(ك في كل إمكانياته وقدراته، لذا من الأحسن عدم إعلامه بذلكطرق العلاج واثقا بذل

حدود، إذ يوفق هذا الاتجاه ما بين احترام  تبصير المريض فيالاتجاه الثالث ويرى     

فيرى . شخصية المريض وحريته، وما يملكه من حق على جسده، وبين مصلحة الصالح العام

بذلك يفقد الطاقة  ،ا خطورة وضعه الصحيأن كثرة الإعلام تعطي للمريض صورة مفاده

لذا حسب هذا . )3(حتى إذا قبل العلاج فإن قبوله يكون بمعنويات هابطةو ،لمواجهة مرضه

 ،الاتجاه يجب على الطبيب إخفاء بعض الحقائق أو كتمها إذا كان ذلك في مصلحة المريض

رقة بين الإخفاء المتفائل يجب التفكما . شريطة عدم استعمال وسائل احتيالية أو خداع أو غش

غير المتوقعة  هو إخفاء المخاطرالمسموح به  فالإخفاء، المسموح به وغير المسموح به

لن يؤثر سلبا على حالة  اللتدخل العلاجي أو الجراحي، طالما أن ذكرهوالبعيدة الاحتمال 

. )4(ي علاجهفالإخفاء في هذه الحالة إنما يستهدف مصلحة المريض ويفيد ف. المريض النفسية

 أما الإخفاء غير المسموح به فهو إخفاء النتائج الخطيرة والمتوقعة التي تترتب على التدخل

وحمله على الاعتقاد بأن هناك عواقب أكثر  ،، وإخفاء النتائج الحسنة عن المريضالجراحي

  .)5(مما أظهرته نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية

ح للمريض أن عملية زرع العضو هي الوسيلة الوحيدة على الطبيب أن يوض نبغيكما ي    

ويجب أن يعطيه أيضا فكرة مناسبة عن ظاهرة رفض الجسم للعضو الجديد،    . لإنقاذ حياته

إجراء  إمكانيةأن يوضح للمريض مدى  لطبيبا وعلى. وكذا طريقة حياته بعد عملية الزرع

ضح له أيضا أن الخطر المؤكد الذي ، ويو)6(عملية زرع أخرى إذا ما فشلت العملية الأولى

  .)7(تمثله العملية أقل بكثير من مخاطر التطور الطبيعي لمرضه على المدى القصير
 

  .78، مرجع سابق، ص ...مشروعيةأبو الهيجاء، أحمد صلاح  رأفت )1(
ة الكويت، ، جامع2و 1، عدد ة، مجلة الحقوق والشريعحقوق المريض على الطبيبمنصور مصطفى منصور،  .د )2(

  .25، ص 1979

  .137، مرجع سابق، ص ...دور الإرادة علي، جابر محجوب .د )3(

  .253، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك،  .د )4(
 .166، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )5(

، مرجع ...رضا المريضكريم مأمون، عبد ال. د  و   .253، مرجع سابق، ص ...نقل، مروك نصر الدين .د: أنظر )6(

  .549سابق، ص 
(7) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 383. 
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، ولكنه ملزم عمليا بجعل للمريض لا يلتزم الطبيب بإعطاء معلومات تقنية تفصيلية    

المريض مدركا لخطورة حالته الصحية بطريقة عقلانية، مع ضرورة اشتمال الإعلام على 

وذلك في  )1(كالتشريع الفرنسي. اصر التي حددتها تشريعات الدول التي نظمت هذه المسألةالعن

حالة المريض : ، الذي أوجب أن يشتمل الإعلام على العناصر التالية2002مارس  4قانون 

البدائل ومخاطر العلاج المقترح، وطبيعة العلاج المقترح، والصحية وتشخيص المرض، 

  .)2(آثار رفض العلاج أو البقاء من دونهوالأخرى،  والاختيارات العلاجية

الجزائري فقد نص صراحة على وجوب إعلام المريض، وذلك  تشريعفيما يخص ال    

يخضع كل عمل طبي " :والتي تنص، )3(الطبمهنة من مدونة أخلاقيات  44بموجب المادة 

شخاص المخولين يكون فيه خطر جدي على المريض موافقة حرة ومتبصرة، أو موافقة الأ

وعلى الطبيب أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر أو . منه أو من القانون

  ."غير قادر على الإدلاء بموافقته

في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية إعلام المريض المستقبل أوجب المشرع أيضا     

 05-85صحة وترقيتها رقم من قانون حماية ال 166من المادة  5للعضو، حيث تنص الفقرة 

لا يمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو " :على

 يتضح من ".بالأخطار الطبية التي تنجر عن ذلكالأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة 

كن موسعا خلال هذه الفقرة، أن المشرع حريص على إعلام المريض بأخطار العلاج الطبي، ل

 .بالنص على إعلامه بجميع الأخطار الطبية أي الإعلام الشامل ،من نطاق إعلام المريض

للمخاطر  وهو ما يخالف المنطق، فكان من الأجدر إعلام المريض بالخطوط العريضة والمهمة

 التي سيتعرض لها، دون الدخول في التفاصيل التي قد تنفره من إجراء عملية زرع العضو،

  .مستفيد من التدخل الذي سيجريه الطبيبلأنه ال
 
، من أن 1997، وأكدها القضاء بموجب حكمين شهيرين في سنة الفرنسيأخلاقيات الطب من قانون  34نصت المادة  )1(

القانون الطبي وعلاقته محمد بودالي، . د: أنظر. قا وواضحا وملائما لحالة المريضإعلام المريض يجب أن يكون صاد

، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة سيدي بلعباس، 3مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد  ،ؤوليةبقواعد المس

 .25ص  ،2007الجزائر، 
(2) Sabine BOUSSARD, Comment sanctionner la violation du droit à l’information de 
l’usager du système de santé ?  Revue de droit public, L-G-D-J, N°1, Paris, 2004,  p 173.  

  .1992لسنة  52عدد  ج ر، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 1992جوان  06مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم ) 3(
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يجوز زرع العضو للمريض بدون موافقته إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، أو تعذر     

من المادة  6وهو ما تقتضيه الفقرة . بممثلي المريضالاتصال في الوقت المناسب بالأسرة أو 

يجوز زرع الأنسجة أو :" ، والتي تنص05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  166

الأعضاء البشرية، دون الموافقة المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه إذا اقتضت ذلك 

اسب بالأسرة أو الممثلين الشرعيين ظروف استثنائية أو تعذر الاتصال في الوقت المن

للمستقبل الذي لا يستطيع التعبير عن موافقته، في الوقت الذي قد يتسبب أي تأخير في وفاة 

    ".رئيس المصلحة بحضور شاهدين اثنينالطبيب المستقبل، ويؤكد هذه الحالة 

        

  أن يكون الرضا حرا: ثالثا

أيضا أن يكون حرا أي صادرا  شترطفقط، بل ي يكفي لصحة الرضا أن يكون متبصرا لا    

عن شخص يتمتع بملكات ذهنية ونفسية، حتى يكون رأيا صحيحا عن طبيعة هذا التدخل 

 . )1(الجراحي، وعن المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص متبرعا كان أم مريضا

  :الرضا الحر للمتبرع -1

وتفرض حرية موافقة المتبرع عدم . ياتعد الموافقة الحرة للمتبرع بالعضو شرطا جوهر     

فيتعين التأكد من أن رضاه صادر عن قناعة   .)2(خضوعه فعليا لأي ضغط جسدي أو معنوي

لاسيما . منه، خاصة إذا علمنا أن أغلب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تتم بين الأقارب

وجوب التطابق بين المتبرع  ما تعلق منها بنقل الكلى، ذلك أن هذا النوع من العمليات يستلزم

فيفضل التوائم ثم الإخوة الأشقاء ثم الوالدين ثم الأعمام ثم الأخوال وهكذا، حتى . والمتلقي

   .)3(يصل الطبيب إلى التطابق المطلوب طبيا وعلميا

سليم من عيوب الإرادة كالغلط  حريكون رضا المتبرع حرا، إذا صدر عن شخص     

  وـويكون الغلط معيبا للرضا إذا كان جوهريا، أي إذا كان ه. تدليسوالاستغلال وال هوالإكرا
 
، منشأة المعارف، )المدنية والجنائية والتأديبية(مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات عبد الحميد الشواربي،  .د )1(

  . 246، ص 1998الإسكندرية، 
(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 359. 

  .143، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )3(
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كأن يعتقد المتبرع أن العضو المتبرع به متجددا، ثم يتضح بعد . الدافع الرئيسي إلى التبرع

وقد يقع المتبرع في تدليس، كأن يتحصل الطبيب على رضا . )1(العملية أنه غير متجدد

  .)2(يباشر استئصال عضو مهم من جسم المتبرعالمتبرع لاستئصال أنسجة معينة، في حين 

وتنتفي حرية المتبرع  .وهنا يظهر دور الطبيب في تنوير المتبرع والتأكد من موافقته    

رهبة أو خوفا  أيضا إذا خضع للإكراه، وهو الضغط الذي يتعرض له المتبرع فيتولد في نفسه

مصدره أفراد العائلة خصوصا وأنه يكون  وللإكراه عدة مصادر، فقد. )3(يحمله إلى التعاقد

. )4(يجب التأكد من عدم خضوع المتبرع لضغوط عائليةإذ  ،غالبا ما يتم التبرع بين الأقارب

لذا يفضل إعطاء المتبرع وقتا كافيا للتفكير، وهذا بعد تبصيره بكافة النتائج المحتملة عن 

  .)5(ط التي تمارس عليهاستئصال العضو من جسده، كما يجب إخطار عائلته بنتائج الضغو

يمكن أن يكون مصدر الإكراه هوى جامح تجاه الشخص المريض، ويعرف الهوى الجامح     

الولع الشديد الذي يحس به الشخص تجاه شخص آخر، أو شيء معين فيختل معه حسن التقدير 

ع للتبرع فالحب الكبير الذي يحمله المتبرع للمريض هو الذي يدفع المتبر. )6(بشأن ما تعلق به

وللتأكد من عدم وجود ضغوط تعيب إرادة المتبرع . بأحد أعضائه دون التفكير في العواقب

عند تنازله عن عضو من أعضاء جسده، نظمت بعض التشريعات نصوصا تلزم فيها 

  .)7(بضرورة إخضاع المتبرع لفحص طبي شامل من الناحيتين النفسية والعقلية

في كون أن المتبرع يحق له أن يتراجع عن رضائه في  تظهر أيضا حرية رضا المتبرع    

 فقد يوافق المتبرع في الأول. )8(أي وقت كان، دون أن يخشى إجباره بتنفيذ الأداء الموعود به

 ثم يتضح ،التنازل عن أحد أعضائه، تحت تأثير عوامل خارجية، أو بناء على معطيات معينة

  كـا كذلـومادامت الموافقة شخصية فالرجوع عنه .بعد ذلك أن قراره بالتبرع لم يكن عقلانيا
 
  .578ص ، مرجع سابق، ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(

   .نفسه المرجع) 2(
 ،2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج،  .د) 3(

  .115ص 
(4) Denis BERTHIAU, Les prélèvements…, op.cit, p 2. 

  .221و 220ص ، مرجع سابق، ...نقل، مروك نصر الدين .د )5(

  .203، ص 2004دار الهدى، الجزائر، الطبعة الثانية، ، شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  )6(

  .221، مرجع سابق، ص ...نقل، مروك نصر الدين .د )7(
(8) Annick DORSNER-DOLIVET, La résponsabilité…, op.cit, p 373.   
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غير أنه يشترط الإفصاح عن هذا التراجع قبل التنفيذ، إذ لا يجوز طلب استرجاع . شخصي

كما لا يلتزم المتبرع بدفع تعويض عن  .)1(لأنه صار جزءا من المريض ،العضو بعد زرعه

يلتزم بدفع المصاريف الفعلية التي لكن قد . عدوله، لأن العدول من طبيعة التصرف نفسه

والهدف هنا هو حماية جسم المتبرع، وعدم  ،تكبدها المريض وضاعت عليه نتيجة العدول

إمكانية المساس به إلا بناء على رضا حر ومتبصر إلى حين إجراء العملية، وحتى لا يكون 

  . )2(الضغوط المعنوية أو المادية من نوعالمتبرع فريسة أي 

عظم التشريعات المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على حق المتبرع نصت م    

ما  من مشروع القانون العربي الموحد الرابعةفي الرجوع عن موافقته، حيث جاء في المادة 

وتنص  .)3("ويجوز للمتبرع أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط"... :يلي

يجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في ": من القانون القطري 6المادة 

 5من القانون الكويتي، والمادة  4/2وهو ما جاء أيضا في المادة  ".تبرعه دون قيد أوشرط

تناول المشرع الفرنسي حق المتبرع في العدول عن تبرعه في كما . )4(من القانون الإماراتي

  .)5(من قانون الصحة العامة L1231-1المادة 

أكد المشرع الجزائري من جانبه أيضا، حق المتبرع في الرجوع عن موافقته للتنازل عن     

المتعلق  05-85 من القانون رقم 162من المادة  2أحد أعضاء جسده، وذلك بموجب الفقرة 

ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن "... :والتي تنص ،بحماية الصحة وترقيتها

  ". قةموافقته الساب

. يثور مشكل الرضا الحر للمتبرع بأحد أعضائه إذا كان محبوسا أو محكوما عليه بالإعدام    

  عليه؟ ةفهل يعتد برضاه إذا كان الهدف منه تخفيض العقوبة المفروض

 1960أجاب على هذا المشكل المؤتمر الخاص بحياد الطب، الذي انعقد في شهر أفريل     

  تد بالرضا الصادر عن السجين لأنه وإن كان يتمتع قانونا بالإرادةبروما، حيث قرر أنه لا يع
 
  .592، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(

  .29، مرجع سابق، ص ...أضواءعلي محمد بيومي،  .د) 2(
  .593، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )3(
  .273، مرجع سابق، ص...الإرادة دورعلي،  جابر محجوب .د) 4(

(5) (…Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment). L671-3, du code de la santé 
publique, loi n°94-654 du 29.07.1994.Cité in : Nathalie NEFUSSY-LEROY, Organes…, op.cit. 
(Annexe).  
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. إذ يعد السجن في حد ذاته سببا في نقص إرادة السجين ،لكاملةالحرة، إلا أنه لا يملك الأهلية ا

بالتالي لا يملك  ،من شأنها أن تعيب إرادته السجين كما أن الحالة النفسية التي تصاحب

فلا يمكن الاعتداد برضا السجين بشأن استئصال . )1(المحبوس حرية التصرف في جسمه

ولأن السجين قد يحاول لفت الأنظار نحوه  ،ةالأعضاء من جسمه، لأن صاحبه يفتقد إلى الحري

 .)2(عقوبته، أو الحصول على مزايا أخرى في للحصول على مكافأة، أو إنقاص

فهناك اتجاه يرى أنه بالإمكان الاستفادة من  ،أما فيما يخص المحكوم عليهم بالإعدام    

الكثير من  أعضائهم، على أساس أن ذلك يحقق مصلحة للإنسانية من خلال إنقاذ حياة

لكن هناك اتجاه آخر يعارض فكرة انتزاع الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام، . المرضى

يمارس  أم محكوما عليه بالإعدام فله أن فسواء كان الشخص حرا. حماية للكرامة الإنسانية

  .)3(إلا في الحدود وبالطريقة التي يقررها القانون، حقه في سلامته البدنية وعدم المساس بها
 
   :الرضا الحر للمريض -2

خل الجراحي أو رفضه، وهو الوحيد الذي يملك المريض الحرية الكاملة في اختيار التد    

 .يملك الاختيار بين المحافظة على صحته وتكامله الجسدي، وبين المساس بسلامة جسده

طبية أو بالتالي لا يستطيع الطبيب الجراح أن يحل محل المريض في اتخاذ القرارات ال

معينا حتى ولو أدى ذلك إلى تحسين حالته  الجراحية، أو يفرض عليه علاجا أو تدخلا

فاحترام حرية المريض في قبول عملية زرع . )4(الصحية، متى رفض المريض هذا التدخل

، ةالعضو له أو رفضها، إنما هو تأكيد لمبدأ احترام إرادته وهو من المبادئ العامة المستقر

 من ثم يجب رفض فكرة. )5(للمريض بحقه في التصرف في جسده وصحته والتي تعترف

  . على المريض" الوصاية الطبية"

 
، مرجع ...نقل، مروك نصر الدين .د  و  . 135، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله، . د: أنظر) 1(

  .223سابق، ص 
(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 373.  

  .580و 579، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )3(

  . 168، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةمحمد أسامة عبد االله قايد، . د )4(

  .140، مرجع سابق، ص ...نقل وزراعةأسامة السيد عبد السميع، . د )5(
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زرع العضو له بإرادة أن يصل المريض إلى اتخاذ قرار قبول أو رفض عملية  بيج    

بالأخص إلى التدليس أو الغش على الطبيب اللجوء ويمنع . حرة، وإدراك تام بعواقب قراره

كأن يكون المريض فعلا بحاجة إلى العضو، إلا أن الطبيب  ،لحمل المريض على الموافقة

لو أو كأن يؤكد الطبيب خ. يحجب عنه المعلومات الضرورية خاصة ما يتعلق منها بالمخاطر

وهذه الحالة الأخيرة كثيرة الوقوع  ،العملية من المخاطر لغرض انتزاع الموافقة من المريض

بسبب الاعتقاد الخاطئ لدى الأطباء والجراحين بأن المريض غير قادر على تقدير الأمور 

تقديرا سليما، وينسون بأن المريض هو وحده الذي يملك من الناحية القانونية سلطة رفض أو 

  .)1(ا يقترحه عليه الطبيب، طالما أنه كامل الأهليةقبول م

تتطلب الموافقة الحرة للمريض أيضا، أن تصدر عنه بعيدا عن أي إكراه أو أي ضغط،     

 رخصوصا الضغوط العائلية التي تؤثر بشكل كبير على حالة المريض في اتخاذ القرا

جال العمل الجراحي العادي، إلا فإذا كانت الضغوط العائلية تعد أمرا مقبولا في م. الصائب

 أنها لا تعد كذلك في مجال عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، لأن هذه الأخيرة تنطوي

 على الكثير من المخاطر التي لا يجب أن يترك أمر تقديرها لإرادة الوالدين أو المريض، إذا

المتلقي للعضو رضاء عليه يجب أن يكون رضا . )2(تم التعبير عنها تحت تأثير ضغط عائلي

  .شخصيا

  

  

  الفرع الثاني 

  المتبرع والمريض                      شروط صحة رضا     
الجراحية الحديثة التي تنطوي  تتعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من التدخلا    

على مخاطر معتبرة، والتي تستلزم الحصول على الرضا المسبق لكل من المتبرع للعضو 

 المستقبل له، وذلك من قبل الطبيب الجراح الذي يجب عليه قبل ذلك تبصيرهما وتنويرهماو

  هــولا يكفي أن يكون رضا الطرفين صحيحا لا يشوب. عن مخاطر التدخل الجراحي المعني

  
  .556، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د) 1(

  .256بق، ص ، مرجع سا...نقل، مروك نصر الدين .د )2(
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من العيوب، إنما يجب أن يكون قد صدر من شخص يتمتع بملكات عقلية سليمة، تؤدي  بعي

وباعتبار أن المتبرع في عمليات نقل وزرع  .معين تصرفإلى تكوين رأي صحيح بشأن 

الأعضاء البشرية هو الطرف المتضرر منها، فيشترط أن يكون كامل الأهلية عند القيام 

في حين وباعتبار المريض هو الطرف الوحيد المستفيد فلا . )أولا(أعضائه  بالتنازل عن أحد

  . )ثانيا(تشترط لديه الأهلية 

  

  اشتراط الأهلية في المتبرع: أولا

يشترط القانون أن يكون المتبرع بالعضو البشري بالغا سن الرشد، متمتعا بالقدرة على     

مشاكل بخصوص أهلية المتبرع لأن أهليته   الإدراك والتمييز، وفي هذه الحلة لا تثار أية

لكن تثار المشكلة . قائمة أصلا، وله أن يتصرف بجسمه بحرية في الحدود التي رسمها القانون

فهل يجوز نقل الأعضاء من القصر، وهل يجوز  ،إذا تعلق الأمر برضا المتبرع القاصر

ظهر في هذا الصدد . ؟)1(الاعتداد برضا القاصر بشأن هذه العمليات في مواجهة الغير

اتجاهان، اتجاه يمنع استئصال الأعضاء البشرية من القصر، واتجاه آخر يجيز استئصال 

  .الأعضاء البشرية من القصر

  :لاستئصال الأعضاء البشرية من القصرالاتجاه الرافض  - 1

ولا ، أن يوافق على اقتطاع الأعضاء من جسده، )2(لا يجوز للقاصر وفقا لهذا الاتجاه    

 من ثم يعتبر الرضا الصادر. يخضع للنيابة القانونية لأن المسألة لا تتعلق بحماية حقوقه المالية

فوفقا لهذا . معيبا ولا يعتد به ءرضاالبشرية الأعضاء وزرع من القاصر في مجال نقل 

يحق لا و ،الاتجاه لا يجوز الاستقطاع إلا من الأشخاص المتمتعين بالأهلية القانونية الكاملة

لمولى عليه، لأن الولاية فرضت من أجل حماية شرعي إجازة مثل هذه العمليات على اال لوليل

فكيف يمكن أن تكون تلك الولاية هي ذاتها الوسيلة القانونية . القاصر والحفاظ على مصالحه

  ومثل هذه ،)3(للإضرار به، دون أن تكون للقاصر مصلحة علاجية وراء استئصال العضو منه
 

  .564، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(
(2) Jean PENNEAU, la résponsabilité…, op.cit, P 15. 

   .137، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله،  .د )3(
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والعبرة في ذلك أنه يمكن افتراض أنه لو كان القاصر . العمليات ستضر بالمتبرع لامحال

  . أو وصيه اتخاذ القرار مكانهالقاصر دا لما قبل بهذا التبرع، بالتالي لا يحق لولي المتبرع راش

أخذت بعض تشريعات الدول بهذا الاتجاه خصوصا في دول أمريكا اللاتينية، فحظرت نقل     

إذ يفترض . الأعضاء من القصر ومن في حكمهم من أصحاب العاهات العقلية والمساجين

ؤلاء جميعا عدم القدرة على اتخاذ قرار واعي، ومدرك لكافة العواقب المترتبة القانون في ه

          . )1(المكسيك وبوليفيا ومن هذه التشريعات تشريع كل من دولتي. وعن عملية التبرع بالعض

فتنص  ،أكدت أغلب التشريعات العربية على عدم جواز استئصال الأعضاء من القصر     

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل "...  :ىعل 1983لسنة  7 من القانون الكويتي رقم 3المادة 

من القانون  3/ب/2وهو ما أكده المشرع السوري في المادة . )2(..."المتبرع عن ثماني عشرة

 .)3(1997لسنة  21 من القانون القطري رقم 4 ، وتقابله أيضا المادة1972 لسنة 31رقم 

 فتنصالجزائري حذو التشريعات الرافضة لاستئصال الأعضاء من القصر، حذا التشريع      

يمنع القيام " :على 05-85المتعلق بحماية الصحة وترقيتها رقم من القانون  163المادة 

من قدرة التمييز، كما يمنع انتزاع  بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدين المحرومين

بين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصا

  ."تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. أو المستقبل

يتضح من نص المادة عدم جواز استئصال الأعضاء من القصر، ومن الأشخاص     

الراشدين المحرومين من نعمة الإدراك، وهم الأشخاص الذين يفتقدون إلى القدرة على تقدير 

     ،)4(من القانون المدني 42 مور تقديرا سليما، كالمجنون والمعتوه والسفيه وذلك طبقا للمادةالأ

لا يكون آهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو " :والتي تنص

من  43 واعتبرت المادة. "يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشر سنة .عته أو جنون

  تصرفاتهم  نون المدني كل من السفيه والمعتوه ناقصي الأهلية، من ثم يخضع كل هؤلاء فيالقا
 
  .134، مرجع سابق، ص ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة،  .د )1(

  .270، مرجع سابق، ص ...نقل، مروك نصر الدين .د )2(
  .137، مرجع سابق، ص ...الأحكامإدريس عبد الجواد عبد االله،  .د) 3(

  .، معدل ومتمم1975لسنة  78، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75أمر رقم) 4(
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بالتالي يستبعد  .من القانون المدني 44لنظام الولاية أو الوصاية المنصوص عليهما في المادة 

إدراك حقيقة القاصر من مجال نقل الأعضاء، لأن التبرع بالعضو يحتاج إلى روية وتفكير و

  .)1(ولو أجازها الولي أو الوصي ،عواقب الأمور

أن يكون المتبرع بالعضو البشري راشدا وبكامل قواه العقلية، لكن لم تحدد  يشترطف    

نصوص قانون حماية الصحة وترقيتها سنا محددة يكون فيها الشخص آهلا للتنازل عن أحد 

سن الرشد إذ نجد أن ري تباينا ملحوظا، إذ يعرف سن الرشد في القانون الجزائ. أعضائه

، وسن الرشد المدني )2(من قانون الإجراءات الجزائية 442 سنة حسب المادة 18 الجزائي هو

 19هو   للمرأةومن القانون المدني، وسن الرشد للزواج للرجل  40سنة طبقا للمادة  19هو 

ع أن يحدد سنا معينة يمكن فكان جديرا بالمشر. )3(من قانون الأسرة 7طبقا للمادة سنة 

ومن غير المعقول الرجوع إلى القانون المدني، لأنه . للشخص التصرف في أعضاء جسمه

  .)4(جسم الإنسان من دائرة المعاملات المالية أجمع فقهاء القانون المدني على إخراج

ع العظمي عدم إجازته الاستثنائية لعمليات نقل النخا ،المشرع الجزائري ويآخذ أيضا على    

 بإمكان القاصر أن ينقذإذ  .رغم أنها مادة متجددة في الجسم البشري كالدم وغيره ،من القصر

وقد تزداد أهمية العملية . أخاه أو أخته من الهلاك عن طريق نقل هذه المادة المتجددة لديه

ضرر فلا شك أن ال ،بالنسبة للقاصر الذي تربطه علاقة خاصة بأخيه أو أخته كالتوأم مثلا

رض إليه من جراء أعظم بكثير من الخطر الذي قد يتع ،الذي قد يصيب التوأم من فقدان أخيه

 .)5(عملية نقل النخاع
 
  :لاستئصال الأعضاء البشرية من القصر المؤيدالاتجاه  - 2

 من استئصال الأعضاءإلى إجازة  على خلاف الاتجاه الأول اتجهت بعض التشريعات    

    دـفق، الاستئصالرضائه بشأن هذا ب أن القاصر لا يعتدما وب .محددةالقصر، ولكن بشروط 
 
  .273ص ، مرجع سابق، ...نقل، مروك نصر الدين .د )1(

، معدل 1966لسنة  48عدد  ج ر، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966جوان  8 مؤرخ في 155-66أمر رقم ) 2(

  .ومتمم

، 1984جوان  09مؤرخ في ال 11-84يعدل ويتمم القانون رقم ، 2005فيفري  27في  مؤرخ 02-05رقم  أمر) 3(

 .2005لسنة  15عدد  ج رتضمن قانون الأسرة، الم
(4) Fayez ALKANDARI, Les prélèvements…, op.cit, P 443.  

  .576، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د) 5(
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أساس أن هذا الأخير أحرص الناس على صحة على  ،هذا الأمر إلى ممثله القانوني دأسن

غير أن هذه الإجازة مقتصرة في الكثير من  .وحياة من يقع على عاتقه واجب الرعاية

اتفاقية أيضا وهو ما أكدته  .كالقانون البلجيكي والفنلندي ،التشريعات على الأنسجة المتجددة

OVEIDO ،يوي، أعدتها اللجنة وهي اتفاقية أوربية خاصة بحقوق الإنسان والطب الح

  .)1(1997سنة  أفريل 4الأوربية بتاريخ 

 moelle)النخاع العظمي التشريعات التي تجيز فقط استئصال بعض نجد بالمقابل     

(osseuse كالتشريع الفرنسي)وذلك بموجب المادة )2 ،L671-4 ،من قانون الصحة العامة 

وأن يكون ذلك  ،للمتبرع أو أختا أخا المستقبل للعضو البشري لكن بشرط أن يكون المريض

أن  لكن يشترط أيضا  .)3(الشرعيو الولي أبموافقة الوالدين في حالة وجودهما، أو إحداهما 

عليها في  المنصوصو سنة 20لا تقل خبرتهم عن  ،أطباء 3توافق لجنة طبية تتكون من 

وكذا تبرع به متجددا أن يكون العضو الم ويشترط أيضا. )4(قانون الصحة من  3-1231المادة

كما يجب التأكد من صحة رضا . خوة خاصة التوائملإا نتوافق الأنسجة وهذا محقق بي

  .الرفض رغم موافقة أهلهللقاصر  يحقلأنه  ،)5(القاصر، وأنه لم يخضع إلى ضغوط من أهله

إذا خاصة  ،المشروطة منح فرصة الانتفاع بالأنسجة بين الإخوةجازة يمكن تعليل هذه الإ    

وفي نفس الوقت إحاطة القاصر المتبرع  ،كانت هي السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأخ أو الأخت

العائلي من جهة، ولمنع تجارة الأعضاء  حتى لا يتعرض للضغط ،ونية اللازمةبالحماية القان

  .)6(من جهة أخرى

ي حتى تجيز بعض التشريعات استئصال الأعضاء من القصر مهما كان نوع العضو، أ    

   بكليته يجيز تشريع ولاية تكساس تبرع القاصر. وإن كان العضو المراد استئصاله غير متجدد
 
  .570ص ، مرجع سابق، ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د) 1(

(2) Christophe BERNARDINIS, Les droits…, op.cit,  p 35.   
(3) Voir : Claude BOISSIER-RAMBAUD, Georges HOLLEAUX, La résponsabilité juridique 
de l’infirmière, 6ème édition, Lamarre, Paris, 2002, p 60.   et    Marc DUPOUT, Claudine ESPER, 
Christian PAIRE, Droit..., op.cit,  p 390.  
(4) Jean-René BINET, Nouveau droit de la bioéthique, Litec, Paris, 2005, p 36.                             
(5) Hanifa BEN CHABANE, Prélèvement et transplantation d’organes chez l’enfant,              
R.A.S.J.E.P ? N° 03, 1999, P 72.  
(6) Nathalie NEFUSSY-LEROY, Organes…, op.cit,  p 141.    
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بخطورة سنة، وبموافقة وليه الشرعي بعد تبصيره  12أن يفوق سنه  وإن كان مجنونا، شرط

   . )2(نجده أيضا في التشريعين الكندي والنرويجي وهو ما .)1(العملية
 

  اشتراط الأهلية في المريض: ثانيا

وتعني . يكون رضا المريض صحيحا إذا صدر عن شخص قادر على التعبير عن إرادته     

وتفترض مشاركته  ،ة زرع عضو له، مشاركته في تحمل المخاطرموافقته على إجراء عملي

كون أن  يرجع السبب في ذلك. وهو الأصل )3(في تحمل المخاطر الأهلية القانونية الكاملة

يعني  عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تنطوي على مخاطر استثنائية، والموافقة عليها

كن وباعتبار المريض الطرف المستفيد من عملية ل. الموافقة على تحمل المخاطر المقترنة بها

الزرع، فتتم هذه العملية ولو لم يكن كامل الأهلية لعدم بلوغه سن الرشد، أو أنه يعاني من 

 ، أو أنه لا يملك القدرة على فهم وتقدير عملية زرع العضو بسبب حالته)أولا(سفه أو عته 

وفي كلتا الحالتين . )ثانيا( ر عن إرادتهالصحية المتدهورة، والتي لا تسمح للمريض التعبي

يخضع المريض لحماية القانون الذي حدد الأشخاص الذين يتولون الموافقة على عملية زرع 

  .العضو بدلا من المريض

  :حالة عدم اكتمال الأهلية القانونية للمريض - 1

بلوغه سن الرشد نعني بعدم اكتمال الأهلية القانونية للمريض عدم بلوغه سن الرشد، أو     

من قانون حماية الصحة وترقيتها  3فقرة  166فتنص المادة . ولكنه يعاني من سفه أو عته

وإذا تعلق الأمر بأشخاص لا يتمتعون بالأهلية القانونية، أمكن أن "  :على 05- 85رقم 

ن فطبقا لهذه الفقرة إذا كا. "لي الشرعي حسب الحالةايعطي الموافقة الأب أو الأم، أو الو

إلى صاحب السلطة القانونية، العضو  ، انتقلت الموافقة على عملية زرععديم الأهلية المريض

أما في حالة فقدان الأم والأب معا، تنتقل . وهو الأب وفي حالة عدم وجوده تنتقل إلى الأم

 .)4(الشرعي يالموافقة على عملية زرع العضو إلى الول
 

        .150، مرجع سابق، ص ...قلعمليات نسميرة عايد الديات،  .د )1(
(2)Voir : Nathalie NEFUSSY-LEROY, Organes…, op.cit, p 142.    

 .140ص ، مرجع سابق، ...نقل وزراعةأسامة السيد عبد السميع،  .د) 3(

  .558، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )4(
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 :على 05-85حماية الصحة وترقيتها رقم من قانون  166من المادة  4وتنص الفقرة     

من  يتضح ".لي الشرعياأما القصر فيعطي الموافقة التي تعنيهم الأب وإن تعذر ذلك فالو"

صر، بالرضا الصادر ممن يمثله قانونا وهو اهذه الفقرة أن المشرع قيد الطبيب فيما يتعلق الق

غير أنه إذا كان . ن نفس القانونم 3وهو تكرار لما جاء في الفقرة  ،الأب أو الولي الشرعي

المريض في حالة يستطيع فيها التعبير عن إرادته، وأنه قادر على فهم وإدراك المخاطر التي 

سيتعرض لها بسبب التدخل الجراحي في زرع العضو له، فلا يجوز لأي أحد أن يحل محله 

  .في إعطاء موافقته

من الأهلية اللازمة لتقدير أهمية عملية فلا يتطلب أن يكون للمريض من الأهلية، أكثر     

 زرع العضو له، ومدى ملاءمتها لحالته الصحية، وهذه الأهلية لا تتطلب سوى قدر كاف من

لكن القدرة على الإدراك والفهم لا تتوفر عند جميع الأشخاص في سن واحدة، . الإدراك والفهم

هي مسألة يقدرها الطبيب طبقا  إنما ،وتحديد سن الإدراك بسن معينة. بل تختلف باختلافهم

يتعرض لها من سأن القاصر قادر على إدراك المخاطر التي  لطبيبفإذا تبين ل. لظروف الحال

 يجوز للطبيب أن يجري العملية رغما عن إرادة المريض، فلاالتدخل واعترض عنه،  جراء

  .)1(ولو أبدى ممثله القانوني موافقته على ذلك

قة شخصية من عديم الأهلية القادر على التعبير عن إرادة واعية، اشتراط وجود موافإن     

ورضا ممثله تبقى مجرد مساعدة  ،)2(إلا تعبيرا عن سيادة الإنسان وحرمة جسمه ليس

أما إذا تبين للطبيب أن المريض القاصر في حالة لا . للمريض لفهم خطورة عملية الزرع

لعدم  وأ ،بالقدر الكافي من الإدراك والفهملعدم تمتعه  ،يستطيع فيها التعبير عن إرادته

استطاعته تقدير خطورة حالته، فلا يجوز للطبيب الاعتداد برضا المريض، وإنما يجب 

  .)3(الحصول على رضا ممثله القانوني

  :حالة عدم اكتمال الأهلية الفعلية للمريض - 2

 قواه العقلية، غير أن حالتهيكون المريض المستقبل للعضو كامل الأهلية ومتمتعا بكامل  قد    

   كأن تكون صحته متدهورة  الصحية تمنعه من التعبير عن إرادته الفعلية بشأن عملية الزرع،
 
  .259، مرجع سابق، ص ...نقل، مروك نصر الدين .د )1(

(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 386. 
  .259 ، مرجع سابق، ص...نقل، مروك نصر الدين .د )3(
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من قانون حماية الصحة  2فقرة  166قد حددت المادة و. إلى حد كبير أو يكون فاقد الوعي

الأشخاص الذين يمكنهم الحلول محل المريض في إعطاء الموافقة،  ،05-85وترقيتها رقم 

وإذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه أمكن أحد " :على وتنص هذه المادة

يوافق على ذلك  أعلاه، أن 164سب الترتيب الأولي المبين في المادة ح ،أعضاء أسرته

  ."كتابيا

، نجدها قد 17-90رقم  من قانون حماية الصحة وترقيتها 164وبالرجوع إلى المادة     

أو البنت، الأخ أو  الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن: رتبت أعضاء الأسرة كالآتي

أن المشرع يشترط أن تصدر الموافقة ممن تربطهم رابطة يتضح من نص المادة . الأخت

لذلك فإن رضاهم يقوم مقام  ،القرابة، لأنهم هم أفضل من يستطيع التعبير عن إرادة المريض

  .رضا المريض كلما كانت حالته الصحية لا تسمح له التعبير عن إرادته

 05-85وترقيتها رقم من قانون حماية الصحة  166تضيف الفقرة الأخيرة من المادة     

يجوز زرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية، دون الموافقة المذكورة في الفقرتين الأولى " :نهأ

إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعذر الاتصال في الوقت المناسب بالأسرة  والثانية أعلاه

الوقت الذي قد في  ،أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذي لا يستطيع التعبير عن موافقته

يتسبب أي تأخير في وفاة المستقبل، ويؤكد هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة بحضور 

 ح من هذه الفقرة أن المشرع قد جعل الطبيب رئيس المصلحة التي يعالجيتض". ثنينشاهدين ا

فيها المريض ممثلا قانونيا في حالات استثنائية، أي إذا كانت حالة المريض الصحية جد 

على  الحصوليجب ورة وتحتاج بشكل ضروري وطارئ إلى التدخل الجراحي، بالتالي متده

زرعه لدى المريض بدون تأخير، ولا يمكن الحصول على موافقة أسرة  تمالعضو الذي ي

للطبيب مباشرة عملية زرع العضو بدون  ففي هذه الحالة أجازت هذه الفقرة .المريض

  .لمريض من الهلاك المؤكدانقاذ يلة الوحيدة لإلأنها الوس، الحصول على موافقة أسرته

لاحظ أن المشرع قد ضيق من الحالات التي يستغني فيها الطبيب لموافقة المريض أو ي    

لكن يشترط المشرع إثبات حالة المريض من قبل الطبيب رئيس المصلحة . موافقة أسرته

طبيعة الشهادة المطلوبة ولم يحدد المشرع صفة هؤلاء الشهود، غير أن . وبحضور شاهدين

 .)1(توجب أن يكون هؤلاء من أهل الطب
 
  .572، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(
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يستطيع الطبيب رفض العملية التي وافقت عليها الأسرة، إذا اعتقد أنها ستسبب ضررا     

للطبيب في الواقع إلى فتتحول السلطات التي منحت  ،المسؤول عن المريض ولأنه للمريض

كما أنه هو وحده الذي يقدر ضرورة إجراء عملية الزرع ومدى   .)1(التزام يقع على عاتقه

من قانون حماية الصحة  2فقرة  163مناسبتها لحالة المتلقي، وهو ما نصت عليه المادة 

ص منع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاكما ي" :التي تنص ،05-85وترقيتها رقم 

تحدد كيفيات تطبيق . المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل

  ". هذه المادة عن طريق التنظيم

من كل هذا، أن السلطة المخولة للطبيب الجراح في هذا المجال تنطوي على التزام يتضح     

الالتزام  وإخلاله بهذا. طريقع على عاتقه، وهو تقديم المساعدة إلى المتلقي إذا كان في حالة خ

 المادةلأحكام  ، وذلك طبقا)2(يشكل جريمة امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر

يعاقب بالحبس من ثلاثة " :التي تنص ،23- 06من قانون العقوبات رقم  2 و 1فقرة  182

دينار أو بإحدى هاتين  100.000إلى  20.000 وبغرامة من أشهر إلى خمس سنوات

عقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع ال

بغير . فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع القيام بذلك

  .بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصةفي هذه الحالة إخلال 

فسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر يعاقب بالعقوبات نو

كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك 

   ".خطورة عليه أو على الغير

  

  

  

  

  
 

 
 (1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 388. 

  .262، مرجع سابق، ص ...نقل، مروك نصر الدين .د )2(
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  المطلب الثاني

  الطبية لنجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية شروطال
نقل وزرع الأعضاء البشرية لتحقيق منفعة للمريض، الذي يستبدل له  تعمليا تسعى    

. دون الإضرار بالمتبرع الذي لا يستفيد من تلك العملياتوعضوا سليما محل العضو التالف، 

ذه الموازنة بين هاتين المصلحتين المتعارضتين، لابد من تقييد هذا النوع من ولتحقيق ه

المخاطر التي قد من العمليات بأقصى الشروط والضمانات لإنجاحها، وتقليص قدر المستطاع 

  .تنجم عنها

 ذات طبيعة طبية، شروطقصد نجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يتوجب توفر     

 ،مشروعةلتصرفات غير الل ارام القوانين المتعلقة بحماية المتبرعين، ومنعضمان احتمن أجل 

أساسا بسلامة المتبرع والمريض  شروطوتتعلق هذه ال .مثل الاتجار في الأعضاء وغيرها

نقل وزرع  عملياتالحصول على الترخيص القانوني من أجل تنفيذ كذا ، و)ولالأفرع ال(

   ).ثانيالفرع ال( الأعضاء البشرية

  

 الفرع الأول

  والمريض مة المتبرعسلاضمان 

المريض،  في جسمترط لنجاح عمليتي استئصال العضو من المتبرع وزرع العضو يش    

المحافظة على الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض بتوفر شروط معينة تتعلق أساسا 

  ).ثانيا(، وتوافق أنسجة المتبرع مع أنسجة المريض )أولا(

  

  للمتبرع والمريضلمحافظة على الحالة الصحية ا: أولا

أثبتت الإحصائيات في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية أن نسبة نجاح هذه العمليات     

 فيشترط أغلب الأطباء للقيام باستئصال. تزداد وتنقص بالنظر إلى سن الأطراف المعنية

 سنوات، ذلك أنه 10ل عن سنة، وأن لا يق 50العضو أو زرعه أن لا يتجاوز سن الأطراف 

  ثبت في الواقع أن نسبة نجاح العمليات التي تمت تراوحت أعمار المتبرعين والمستقبلين بين
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، وكل ما في الأمر )1(لكن لا يوجد أي مانع من أن يقل السن عن هذا أو يزيد. سنة 50و 10

نجد أنه و. نيةأن نسب النجاح تزداد أو تنقص بالنظر إلى الظروف الصحية للأطراف المع

يشترط في نقل الأعضاء أن يكون المتبرع خاليا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية 

كما  ،وأن لا يكون مريضا يعاني من جراء تناول الأدوية المثبطة لجهاز المناعة. والفطرية

 .)2(مستقرة عند عملية نقل العضو منه أن تكون الحالة النفسية للمتبرع يجب

ات والفحوصات والتحاليل من بينها ى الأطباء القيام بمجموعة من الاختباريجب علو    

حيث أكد الأطباء أن هذا المرض ينتقل في عمليات . ختبار الإيدز قبل نقل العضو أو زرعها

في حالة نقل قرنية كذا و ،نقل وزرع الأعضاء، كما في حالة زراعة الكلى أو الكبد أو القلب

والسبب في ذلك راجع إلى غياب خلايا المناعة  .شخص سليمالعين من شخص مريض إلى 

 خلايا المناعة على الخلايا السرطانية في الجسمفي الجسم، وبفضل دور الرقابة الذي تقوم به 

يتيح الفرصة لنمو السرطان للعمل في العديد هذه الخلايا فإن غياب  ،وتقضي عليها في مهدها

      .)3(من الأنسجة والغشاء المخاطي

من  163من المادة  2نص المشرع الجزائري على هذا الشرط بصفة عامة في الفقرة     

كما يمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة " :فتنص ،05-85انون حماية الصحة وترقيتها رقم ق

  ."...من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل

نسجة أو الأاشترط عدم استئصال فقرة أن المشرع الجزائري هذه المن خلال يلاحظ     

أشخاص يعانون من أمراض، فيجب قبل استئصال العضو أو زرعه أن يتم  عضاء منالأ

المتبرع من أمراض قد تضر به، ونفس الشيء بالنسبة للمريض يجب ألا يكون  خلو التأكد من

غي على الطبيب الجراح أن يثبت ينبكما  .مصابا بأمراض تمنع نجاح عملية زرع العضو له

العضو من المتنازل أو زرعه في جسم المريض المتلقي مدى  قبل إجراء عملية استئصال

، أي إمكانية رفض وإذا ثبت عدم قابلية جسم المريض للعضو. للمتلقي صلاحية العضو طبيا

  .زرعالفلا فائدة ترجى أو تبرر عملية  جسم المريض للعضو المزروع،

 
(1) Hanifa BEN CHABANE, Prélèvement…, op.cit, p 70.                                                                                     
(2) François PAYSANT, Prélèvements et transplantations d’organes. w w w. med-univ 
rennes1.fr/étude /médicine –légale. P 2. 

 176، ص 2005 ،، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةالإيدز وآثاره الشرعية والقانونيةأحمد محمد لطفي،  )3(

  .177و
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ة للتأكد من حالة المتبرع ومدى تقبل أهمية القيام بالفحوصات والتحاليل الطبي تمثلت    

 لهذا .جب التأكد من أن المتبرع لن يتضرر لا قبل ولا بعد العمليةي واف، المريض للعضو

 بكثير، لأن مخاطر العملية أقل .كثيرا ما يلجأ الأطباء إلى الموتى إن توفروا بدلا من الأحياء

شرط أن تكون  ،حة المريضنكون أمام حماية مصلحة واحدة هي مصلإذ في هذه الحالة 

  .عملية الزرع الحل الوحيد لإنقاذ حياته

  

  المتبرع مع أنسجة المريضتوافق أنسجة : ثانيا 

قبل مباشرة عملية نقل العضو التحقق من مدى توافق أنسجة المتبرع بالعضو  يشترط    

 ظاهرةأهـم المخاطـر التـي ترهـن نجـاح عمليـة النقـل هـي لأن ، )1(والمستقبل له

إنسان  فمن العبث اقتطاع عضو سليم من. (Le phénomène de rejet)الأجسام الغريبة  ضفر

وهو ما  .المزروعلعضو لجسم المريض بسبب لفظ  ،حي إذا كانت نسبة نجاح العملية ضئيلة

من أجل ف .نقل وزرع الأعضاء البشرية يتنافى مع الغاية الأساسية التي تباح من أجلها عمليات

تحقق من مدى تحقق التوافق الطبيب بإتباع واحترام الأصول العلمية الثابتة لللتزم ذلك ي

  .)2(النسيجي

. نجاحا باهرا، خاصة منها عمليات نقل الكلى البشرية عرفت عمليات نقل وزرع الأعضاء    

تي إثر اكتشاف عقاقير جديدة تساعد الجسم على التفاعل مع الأنسجة والخلايا الغريبة ال لاسيما

 قد عرفتو. تؤثر على جهاز المناعة مما يساعد الجسم على تقبل العضو الجديدا، وتم زرعه

العديد من العمليات الجراحية الناجحة بعد اكتشاف  جراءالسنوات الأخيرة من القرن العشرين أ

يستخدم بعد زرع العضو الجديد  الذي، )3((Cyclosporine A) أ السيكلوسبورينعقار 

  .الأخير على البقاء في جسم المريض، ويثبّط الجهاز المناعي لجسمهليساعد هذا 
 

(1) Laurent DELPRAT, Guide pratique…, op.cit,  P 194. 
(2) (D) MALICIER, (A) MIRAS, (P) FEUGLET, (P) FAIVRE, la résponsabilité…, Op.cit, P 
244.  

خفض المناعة في عمليات نقل وزرع الأعضاء ب يسمح الذي ،بورينالسيكلوس في استخدام عقار 1978نجح  كالن عام  )3(

، الجزء الأول، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلاميةنصر الدين مروك، . د: أنظر. البشرية

                                                                                    .142، ص  2003، دار هومة، الجزائر، ثانيالكتاب ال
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وبفضل استخدام هذا العقار الجديد ارتفعت نسبة نجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء إلى 

  .)1(%80حوالي 

تعريض جسم : أولهما لفظ العضو باستخدام أسلوبين، حاول الأطباء التقليل من ظاهرة    

     إعطاء المريض بعض العقاقير: ثانيهماو .X المريض الذي نقل إليه العضو لأشعة اكس

 المثبطة لجهاز المناعة مثل عقار سيكلوسبورين أ، وهو عبارة عن مادة كيماوية تفرزها

   .)2(الطحالب الموجودة في التربة

بين مجرد نقل نسيج أو عضو بسيط من في ظاهرة لفظ العضو المزروع،  التفرقةوينبغي     

وبين نقل عضو . مثل نقل شريان أو جزء عضوي أو قرنية العين ،حيث التكوين التشريحي

فهو لا يحتوي عادة سوى على نسيج : للنوع الأولفبالنسبة . مركب كجزء من الكبد أو الكلية

المتلقي، ويكون بمنأى عن ظاهرة لفظ العضو، فهو  واحد، وسرعان ما يتآلف مع خلايا جسم

أما بالنسبة . Greffeأشبه في هذه الحالة بالعضو الصناعي، ويطلق على هذه العملية مصطلح 

فالعضو المركب كالكلية يحتوي في ذاته على خليط من الأنسجة المتباينة، تتمثل : للنوع الثاني

البا ما تهدد هذه العمليات بظاهرة لفظ العضو، في أوعية دموية أو ليمفاويات أو أعصاب، وغ

حيث أنها لا تتكيف مع جسم المريض، ويطلق على هذا النوع من العمليات مصطلح 

Transplantation)3(.   

وإذا كان الطبيب لا يلتزم بضمان نجاح عملية الزرع، إلا أنه يلتزم بمراعاة أصول الفن      

به أصول مهنة الطب من أن يقيم مقارنة بين مزايا الطبي في إجراء العملية، وما يقتضي 

فلا يجوز إجراء . )4(استئصال العضو من المتبرع، ومزايا زرعه لدى المتلقي ومخاطرها

عملية استئصال العضو إلا بعد التيقن من قبول جسم المريض لذلك العضو، والتأكد من صحة 

يمة لمريض يعاني من تلف كليتيه، فلا فإذا كان جائزا زرع كلية سل. كل من المتنازل والمتلقي

. سليمة تقوم بوظائفها بشكل عادي يجوز نقل كلية من المتبرع إلا إذا كانت الكلية المتبقية

  .الأعضاء وزرعها فالأطباء هم الذين يقررون ضرورة انتزاع
 

(1) Dinah GOULD, Le corps humain (étude, structure et fonction), 2ème édition, De Boeck, 
Bruxelles, 2001, P 460. 

  .142، مرجع سابق، ص ...نقل نصر الدين مروك،. د )2(

  .139، ص نفسه المرجع) 3(

  . 143 ، صنفسهالمرجع ) 4(
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ترك المشرع الجزائري قرار استئصال الأعضاء أو زرعها للجنة الطبية المختصة، والتي     

الصحة من قانون حماية  2فقرة  167ة حيث تنص الماد. تنشأ خصيصا في المؤسسة الصحية

تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الإستشفائي ضرورة " :على 05-85وترقيتها رقم 

 ".الانتزاع أو الزرع وتأذن بإجراء العملية

يوجد مشكل عملي لم يعالجه التشريع الجزائري، مثله مثل التشريعات الأخرى، وهو     

. في الجراحة إسواء لعدم توافق الأنسجة أو لخط. و المزروعظاهرة لفظ جسم المريض للعض

فما مصير العضو المتبرع به؟ هل يرجع إلى صاحبه أم يزرع في جسم مريض آخر أم 

المؤكد أن للأطباء السلطة التقديرية لزرع العضو لدى أنه من  ما يمكن قوله. ؟)1(يرمى

فالأطباء يقررون  ،يض للعضوففي حالة لفظ جسم مر. المريض المحتاج للعضو المقتطع

عضو حسب ذلك ال، أو ربما يتم زرع )2(تتوافق أنسجته مع أنسجة العضو مريض زرعه لدى

  .أولوية وأسبقية المرضى

فقبل إجراء قع على عاتق الأطباء واجب حفظ العضو المقتطع سواء تم زرعه أم لا، ي    

 اطات كثيرة وحفظ ذلك العضوعملية زرع العضو المنزوع في جسم المريض، يجب أخذ احتي

 ،أن يكون العضو سليما، وألاّ يكون مصدرا للعدوى شترطفي .المقتطع وفق المتطلبات العلمية

  .)3(ذلك لأن نتائج فساد العضو وخيمة على المتلقي

لمحافظة على صلاحية العضو المراد نقله من التي تسمح با يتفاوت مقدار المدة اللازمة    

ومن الحقائق الثابتة في هذا الصدد، أن بعض . )4(تكوينه التشريحيجسم المتلقي حسب 

الأنسجة كالشرايين والأنسجة العظمية يمكن أن تبقى لمدة ساعات طويلة محرومة من كمية 

  ف ـلأعضاء المركبة كالكبد والكلى فهي تتلاأما . بدون أن يصيبها أدنى تلف ،الدم اللازمة لها
  

  .178ص ، مرجع سابق، ...قانونيةالمشاكل الهند شعبان،  )1(

ويرجع  لا يقوم الطبيب باستئصال عضو من جسد المتبرع إلا بعد التأكد تماما من توافق أنسجة المتبرع مع المريض، )2(

فلا يجازف  .استئصال العضو عملية ، والتي تسبق طبعاالعديدة التي تجرى للمريض والمتبرعوالفحوصات ذلك إلى التحاليل 

مكلف بعمليات نقل وزرع  رحسب ما أخبرنا به الدكتور عام. جراح باستئصال عضو ثم لا يصلح للمريضالطبيب ال

  .الأعضاء البشرية، بالمستشفى الجامعي تيزي وزو
(3) Marc DUPOUT, Claudine ESPER, Christian PAIRE, Droit ..., op.cit,  p 395. 
(4) Folsheid BENEDICTE, Quelle résponsabilité hospitalière du fait de la greffe d’un organe 
contaminé ? Revue de droit sanitaire et social, N°2, Paris, 2004, P 290.                                                 
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لذلك حاول . في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، إذا ما تعرضت لنقص الدم

منها حفظ الكبد في درجة  ،الأساليب الخاصةعلى هذه المشكلة باستعمال بعض  الأطباء التغلب

يسمح بإطالة فترة تحمله لنقص الدم تزيد عن  وهو ما. درجة °20و  15منخفضة تتراوح بين 

    :   وبالنسبة للكلى هناك طريقتان مختلفتان لحفظها. ساعة واحدة

 بمحلول بارد ووضعها في درجة منخفضة وتتمثل في غسل الكلية ،Callinsطريقة كلين  - 1

      .ساعة 24درجات مئوية، وتكون صالحة للنقل لمدة  4تصل إلى 

حقن الكلية بمادة كيميائية وحفظها في درجة حرارة منخفضة، وتستخدم هذه الوسيلة في  - 2

 72و 24وتسمح هذه الطريقة بحفظ الكلية لمدة تتراوح بين . الولايات المتحدة الأمريكية

وتثور مشكلة حفظ العضو المقتطع أيضا بالنسبة للدول التي تستورد هذه الأعضاء،  .)1(ساعة

  .)2(حيث يجب استخدام تقنيات عالية من أجل بقاء العضو صالحا للزرع

أي جزء " :تعريف مجمع الفقه الإسلامي وفق وباعتبار الدم عضو من الأعضاء البشرية    

اء ونحوها كقرنية العين أكان متصلا به أم انفصل من الإنسان من أنسجة وخلايا ودم

بتحقيق نتيجة مؤداها نقل الدم النقي  االتزام الطبيب التزام يكون ،، ففي حالة نقل الدم)3("عنه

يجب أن يكون الدم متفقا مع فئة دم المريض، وألا يكون ملوثا بالجراثيم، وألا  إذ. )4(للمريض

، والتي تشكل خطرا من الأمراض المتنقلة عبر الدم نجد العديدف .)5(يكون مصدرا للعدوى

  .)6(كبيرا على المستقبل للدم أي المريض
 
 .140، ص ، مرجع سابق...نقل، نصر الدين مروك .د )1(

(2) Tout  savoir sur le don et les greffes d’organes. WWW. France-adot.org.  
 .51، ص، مرجع سابق...التصرف، حسني عودة زعال .د )3(

حيث . أول ما عرف القضاء الفرنسي بشأن التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كان إثر قضية نقل الدم الملوث بفيروس السيدا) 4(

ديسمبر  31الصادر في  1406-91مسارعة سن القانون رقم إلى كان الأمر بمثابة سابقة خطيرة في المجال الطبي، مما أدى 

المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد بن صغير مراد، : مأخوذ من. منه 47مادة ، لاحتواء الخطر، ولاسيما ال1991

  .50 ، ص2005، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 3مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد  ،المسؤولية المدنية
(5) Yves Henri LELEU, Gilles GENICOT, Le droit médical, aspects juridiques de la relation 
médecin patient , De Boeck, Paris, 2001, p 210.   

العدوى الفيروسية الناجمة عن شخص السيدا ويعد من أخطر الأمراض، و: من بين الأمراض المتنقلة عبر الدم نكر مثلا) 6(

 Cو Bيروسي مصاب إلى شخص سليم، وهو ما يؤدي إلى إصابة هذا الأخير بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي عن طريق ف

المسؤولية المدنية الناجمة عن عمر ابن الزبير، : لتفاصيل أكثر أنظر". VH-B-C-G" ها فيروسات من 8وقد كشف العلم حديثا وجود 

-6، ص ص 2001-2000مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،  عمليات نقل الدم،

13.  
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  الفرع الثاني
  البشرية  عمليات نقل وزرع الأعضاء الحصول على الترخيص القانوني من أجل تنفيذ

خصت عدة تشريعات عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بتنظيم خاص نظرا     

إجراء مثل هذا النوع من لخطورتها، وذلك ببيان وتحديد المؤسسات الصحية التي لها صلاحية 

  .)ثانيا( ة بالأطباء المأذون لهم إجراء هذه العملياتخاص، ووضع ضوابط )أولا( العمليات
  

  البشرية تنفيذ عمليات نقل وزرع الأعضاءبالمؤسسات الصحية المرخص لها :أولا

في مستشفيات مرخص لها  إلا بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لا يجوز القيام    

الطبيعي لإجراء مثل هذه ذلك في أن المستشفيات هي المكان من حكمة ن التكمو .)1(بذلك

مؤسسات عمومية، وتستطيع أن تتحمل المسؤولية بشقيها الجنائي  فهي ،العمليات الخطيرة

وبذلك يتوفر قدر من الضمان  ،كما أنها تراعي الاعتبارات التي يتطلبها القانون .والمدني

كما أن هذا  .)2(اللازم للشخص المستفيد من العضو والشخص المتنازل عن هذا العضو بالفعل

النوع من العمليات يحتاج إلى إمكانيات ووسائل طبية لا تتوفر في المؤسسات الطبية 

  .)3(العادية

إجراء هذه  شرطأقرت التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ب    

، الذي حدد المؤسسات التي )4(كالتشريع الفرنسي. العمليات في مؤسسات مرخص لها بذلك

. نها مباشرة مثل هذه العمليات، والتي تكون خاضعة لرقابة السلطات الإدارية المختصةيمك

المادة وذلك بموجب  ،سنوات قابلة للتجديد 5ترخيصا لمدة  لمؤسسة الصحيةحيث تمنح ل

L671-12 5(من قانون الصحة العامة(.  

  
 

(1) Yves Henri LELEU, Gilles GENICOT, Le droit…, op.cit, P 215. 
   .144، مرجع سابق، ص...نقلنصر الدين مروك،  .د )2(

  .165، مرجع سابق، ص ...الأحكام، إدريس عبد الجواد عبد االله .د) 3(

، 1983لسنة  1383في مادته العاشرة، والتشريع اليوناني رقم  1975وهو ما أخذ به التشريع الإيطالي الصادر سنة  )4(

 .166، مرجع سابق، ص ...الأحكام، إدريس عبد الجواد عبد االله .د: أنظر. 1985لسنة  355رقم  يوكذا التشريع الفنلند
(5) (Les prélèvements d’organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé 
autorisés à cet effet par l’autorité administrative. L’autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq ans. Elle est renouvelable). L671-12, du code de la santé publique. 
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وأكدت أيضا على شرط تنفيذ عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في المؤسسات      

من القانون العربي الموحد لعمليات  8فتنص المادة . )1(المرخص لها بذلك، التشريعات العربية

تتم عمليات استئصال وزراعة الأعضاء في المراكز : "على البشرية عضاءنقل وزرع الأ

الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض، وفق الإجراءات والشروط التي يصدرها 

  .  )2("من وزير الصحة قرار

إجراء ب لا يسمح" :على 1984لسنة  1442 رقماللبناني القانون   من 3وتنص المادة     

التي أو المراكز الطبية في المستشفيات  ذ الكلية من جسم إنسان آخر لمعالجته إلاأخعمليات 

الصحة العامة من الفئة  ها وزيريصنفتخصصها الوزارة لهذا الغرض، وفق الشروط التي 

  .)3("الأولى بقرار يصدر بناء على اقتراح مدير عام الصحة

 :على 05 -85ة الصحة وترقيتها رقم من قانون حماي 167 من المادة الأولىالفقرة  تنص    

لا ينتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشرية ولا يزرعونها إلا في المستشفيات التي "

تطبيقا لهذه المادة، صدر عن وزير الصحة و ."يرخص لها بذلك الوزير المكلّف بالصحة

لها تضمن أسماء المؤسسات الصحية المرخص  وزاري قرار 1991مارس  23 بتاريخ

 2002أكتوبر  2إلاّ أنـه بتاريـخ . البشرية بالنشاط فـي مجـال نقـل وزرع الأعضـاء

وتضمن  ،القرار الأول صدر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرارا ألغى بموجبهأ

 قائمة المؤسسات الصحية المرخص لها تنفيذ عمليات نقل وزرع الأعضاء 2في مادته 

  :)4(البشرية وهي

   :عمليات زرع القرنيةالمؤسسات الصحية الخاصة ب -1

  ).الجزائر العاصمة(ي مصطفى باشا الجامع الإستشفائيالمركز  -

  ).وهران( المتخصصة في طب العيون  الإستشفائيةالمؤسسة  -

  .)الجزائر العاصمة(المركز الإستشفائي الجامعي بباب الوادي  -

  
، والتشريع 1972لسنة  31، التشريع السوري رقم 4في مادته  1983لسنة  7وهو ما أخذ به التشريع الكويتي رقم  )1(

  .166، مرجع سابق، ص ...الأحكام، إدريس عبد الجواد عبد االله .د: أنظر. في مادته الأولى 1986لسنة  85العراقي رقم 

  .240، مرجع سابق، ص ...نقل أحمد محمد بدوي، .د )2(

 . 370، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبيةالمسؤولية المحمد يوسف ياسين،  )3(

  .511، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )4(
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  .)الجزائر العاصمة(المركز الإستشفائي الجامعي ببني مسوس  -

  .المركز الإستشفائي الجامعي بعنابة  -

  :عمليات زرع الكبدب المؤسسات الصحية الخاصة -2

  . )الجزائر العاصمة( بيار ماري كوري مركز  -

  :عمليات زرع الكلىب المؤسسات الصحية الخاصة -3

  ).الجزائر العاصمة(المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا  -

 .)قسنطينة(المؤسسة الإستشفائية المتخصصة عيادة دقسي  -

تيزي بندير  تم إضافة المستشفى الجامعي محمد، )1(467-97 وبموجب المرسوم رقم    

وكذا  لها إجراء عمليات نقل وزرع الكلى إلى قائمة المؤسسات الصحية المرخص ،وزو

سواء هذا يكون المشرع الجزائري قد ساير الاتجاه السائد لدى أغلبية الدول بو .)2(القرنيات

، والذي يشترط تنفيذ عمليات نقل وزع الأعضاء البشرية في الأماكن الأجنبية أو العربية

  .خصصة لهاالم

في المؤسسات المخصصة  تنفيذ عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية المآخذ على شرطو    

وعلى  ،على تجهيزات متطورة جدا العديد منها استبعاد المستشفيات الخاصة التي تتوفرلها، 

يتعين  وهو الجانب الذي .فهي أحسن من المستشفيات العامة ،ةمن الكفاءكبير أطباء على قدر 

عمليات نقل تنفيذ المؤسسات المسموح لها ومراعاته بتوسيع دائرة المستشفيات  لى المشرعع

  .)3(صلتشمل القطاع الخا ،وزرع الأعضاء

 القانونيترخيص الحصول الطبيب الجراح على : ثانـيـا

تتمثل رسالة الطبيب في الدفاع عن صحة الفرد والتخفيف من معاناته، ضمن احترام حياة     

  يـف يـارسة الطبية ودورها الأساسهمية الكبرى للمملأل نظراو. )4(وكرامته الإنسانيةالفرد 
 
، يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية وتنظيمها 1997ديسمبر  2المؤرخ في  467- 97المرسوم التنفيذي رقم ) 1(

  .1997لسنة  81وتسييرها، ج ر عدد 

  .179أنظر الملحق، ص  )2(

  .195سابق، ص مرجع ، ...المشاكل القانونيةشعبان،  هند )3(

تتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان :" من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  07تنص المادة  )4(

لجنس والسن البدنية والعقلية، وفي التخفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الإنسانية دون تمييز من حيث ا

        ".والعرق والدين والجنسية والوضع الاجتماعي والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في السلم أو الحرب
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فقد عنيت هذه الممارسة بشروط وإجراءات تكفل من خلالها ، حماية صحة الأفراد وترقيتها

   .لهمالرعاية الصحية 

ى خطر على المعالج والمريض، حددت ولكي لا تتحول الممارسة الطبية في حد ذاتها إل    

منها حصول الطبيب الجراح على الترخيص القانوني ها، والقوانين والتشريعات شروط

بالترخيص القانوني، حصول الطبيب على ترخيص إداري  يقصدو .)1(لمزاولة مهنة الطب

ية في شكل إذن من وزير الصحة يجيز للطبيب مباشرة الأعمال الطب لممارسة مهنة الطب،

 ويعد هذا الترخيص بمثابة ضمانة لتأكد الهيئات المعنية. والجراحية التي تستند لإذن القانون

أيضا وهو ما يشكل حماية  ،من صلاحية الشخص لمزاولة مهنة الطب وكفاءته لذلك

استهدف بهذا الترخيص، منع كل من يدعي الطب  ويلاحظ أن المشرع الجزائري .)2(لمرضىل

الطبية، وإقبال من لا تجربة له على مزاولة هذه الأعمال، لأنها تمس   من مباشرة الأعمال

  .)3(بالسلامة البدنية للمريض والمتبرع

جل قانوني من أ التشريع الجزائري على الطبيب الجراح أن يتحصل على ترخيص يشترط    

ف ترخيص إداري يمنح من الوزير المكلوهو . إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

من قانون حماية الصحة  197 حددتها المادة. معينة ما توفرت فيه شروط بالصحة، إذا

تتوقف ممارسة مهنة الطب والصيدلي وجراح : "على تنصوالتي ، 05- 85وترقيتها رقم 

  :الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بناءا على الشروط التالية

 دكتور في: حسب الحالة، إحدى الشهادات الجزائرية أن يكون طالب هذه الرخصة، حائزا،-

   شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها،صيدلي، أو الطب أو جراح أسنان أو 

  يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة، أن لا-

  أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف،-

 لشرط على أساس المعاهدات والاتفاقياتأن يكون جزائري الجنسية، ويمكن استثناء هذا ا-

 ".التي أبرمتها الجزائر وبناءا على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة

  
  .67سابق، ص مرجع ، ...نقل نصر الدين مروك،. د )1(

عدد خاص  لعلوم السياسية،، المجلة النقدية للقانون واالحق في الصحة وقيام المسؤولية الطبية الجنائيةجوهرة بركات،  )2(

  .477، ص 2008 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،1

   .69سابق، ص مرجع ، ...نقل نصر الدين مروك،. د )3(
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المادة أن الترخيص القانوني لممارسة مهنة الطب يستوجب توفر  من خلال هذهيتضح     

  :الشروط التالية

ئزا على إحدى يجب على طالب الرخصة القانونية أن يكون حا: المؤهل الدراسي -1

.  )1(الشهادات الجزائرية، دكتوراه في الطب أو جراح أسنان أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها

ويتحصل الطبيب على شهادة دكتوراه في الطب بعد دراسته لسبع سنوات في فرع العلوم 

 كفي هذه الشهادة لإجراء عمليات نقل وزرعتلكن لا . الطبية، للتخرج بشهادة طبيب عام

   لأعضاء البشرية، وإنما يجب أن يكون جراحا اختصاصيا، أي حائزا على شهادة فيا

من قانون حماية الصحة  198الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبية معترفا بها، حسب المادة 

لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو " :التي تنص ،05-85وترقيتها رقم 

إذا لم يكن حائزا على شهادة في الاختصاص الطبي  جراح اختصاصي أو صيدلي اختصاصي

ة سنوات دراسة سبعوتستغرق دراسة الطبيب الجراح مدة . "أو شهادة أجنبية معترفا بها

  .وثلاث سنوات دراسة متخصصة في الجراحة ،جامعية وتطبيقية

ن يشترط في طالب الترخيص القانوني، أن لا يكو: مرضية لةعدم الإصابة بعاهة أو ع - 2  

 مصابا بعاهة منافية لممارسة مهنة الطب، كالعمى والصمم والبكم، لأن مثل هذه العاهات من

كما لا يجب أن يكون . طبيعتها أن تجعل صاحبها غير قادر على أداء مهامه على أتم وجه

    .)2(الطبيب مصابا بعلة مرضية تجعله ينقل الأمراض للآخرين

يشترط في طالب الترخيص القانوني، أن لا يكون : عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف -3  

إلى أن مهنة الطب من أشرف في ذلك، ويرجع السبب  .قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف

 .وفيها يطلع الطبيب على خفايا وأسرار المجتمع الخاصة بالأمراض المختلفة المهن وأنبلها،

 المهنة من لا أخلاق له، المنطلق اشترط المشرع هذا الشرط حتى لا يتسلل لهذه ومن هذا

  ي ـرط فـكما أن مهنة الطب من أهم المهن التي يشت. فتصبح أعراض الناس في غير مأمن

   

  
   .69سابق، ص مرجع ، ...نقل نصر الدين مروك،. د )1(
  .267ص  مرجع سابق،، ...الحماية الجنائيةنصر الدين مروك،  .د )2(
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تصل بأدق تفاصيل الحياة الشخصية للمريض، ممارسيها كتمان أسرار المرضى، التي قد ت 

   .)1(عائلته وقد تتصل بسمعته وتنعكس على

وهو شرط لممارسة مهنة الطب، ويرد على هذا الشرط : ةالجنسية الجزائريحمل  -4  

 وكذا ممارسة مهنة الطب في الجزائر، وذلك في إطار المعاهداتباستثناء يسمح للأجانب 

 نصتقد و. لجزائر، وبناء على مقرر من الوزير المكلف بالصحةالاتفاقيات التي أبرمتها ا

من قانون الصحة الفرنسي، حيث سمحت للأجانب  2و 356/1شرط المادة على هذا ال

  .)2(الحاصلين على شهادة دكتوراه في الطب من فرنسا بمزاولة المهنة

نون حماية من قا 199أضافت المادة  :تسجيل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبيةال - 5

 شرطا شكليا لمن استوفى الشروط المذكورة في نص المادتين، 17-90الصحة وترقيتها رقم 

المذكورتين أعلاه، يتمثل في التسجيل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية  198و 197

 محددةالمختص إقليميا، وأن يؤدي أمام زملائه أعضاء هذا المجلس اليمين، حسب الكيفيات ال

  . )3(التنظيمعن طريق 

أن مجرد الحصول على المؤهل الدراسي لا يعني الحصول على  إلى وتجدر الإشارة    

الترخيص  فقد لا يحصل صاحب المؤهل الدراسي على ،الترخيص القانوني فالأمران مختلفان

رخيص هو أن الت والعلة في إلزامية الحصول على. ومن ثم لا يستطيع ممارسة مهنة الطب

يستطيعون القيام بعمل طبي  ، إذ هم في تقديره الذينيثق فيمن لا رخص لهم بالعلاجالقانون لا 

 .)4(يطابق الأصول العلمية والفنية، ويتجه في حد ذاته إلى شفاء المريض
 

  
  .70، ص سابقمرجع ، ...نقل نصر الدين مروك، .د )1(

(2) Jean PENNEAU, Conditions d’accès à la profession, édition technique juris-classeurs, 1990, 
p 4. 

 يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي: " 17-90من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  199تنص المادة  )3(

 أعلاه ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته أن يسجل لدى المجلس 198و 197مستوف للشروط المحددة في المادتين 

بية المختص إقليميا المنصوص عليها في هذا القانون وأن يؤدي أمام زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين الجهوي للآداب الط

   ". حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم

  .67سابق، ص مرجع ، ...نقل نصر الدين مروك،. د )4(
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ذكورة في تتوفر لديه الشروط الم إذا لمالطبيب ممارسا للطب ممارسة غير شرعية،  يكون    

 لطبيبايعتبر و .)1(05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  198و 197المادين 

 من 234للمادة  مسؤولا مسؤولية جزائية عن ذلك، تطبيقا الممارس لمهنة الطب دون ترخيص

تطبق العقوبات المنصوص عليها  " :والتي تنص، 05- 85حماية الصحة وترقيتها رقم  قانون

 وجراحة الأسنان من قانون العقوبات على الممارسة غير الشرعية للطب 243في المادة 

  ". من هذا القانون 219و 214والصيدلة ومهن المساعد الطبي كما هي محددة في المادتين 

 3، عقوبة هذا الجرم بالحبس من 23- 06رقم  من قانون العقوبات 243وقد حددت المادة 

 .، أو بإحدى العقوبتيندينارا 100.000إلى  يناراد 20.000أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 

مرتكبا ويعتبر الطبيب الذي يزاول مهنة الطب دون الحصول على الترخيص القانوني،     

. وتقوم هذه الجريمة بتوفر ركنيها المادي والمعنوي بدون ترخيص، لجريمة ممارسة مهنة

تعد من صميم عمليات نقل وزرع قيام الطبيب بأحد الأعمال التي  في يتجسد الركن المادي

 ويتحقق الركن المعنوي بعلم الطبيب. البشرية، على وجه الاعتياد والمداومة الأعضاء

المرتكب للفعل علما كافيا بأن الأعمال التي يقوم بها تعد من قبيل الأعمال الطبية، التي تتطلب 

  . )2(ممارستها ترخيصا قانونيا مسبقا

فع برضا المريض، أو أن الغرض الذي قصد إليه هو شفاء لا يقبل من الطبيب الد    

    نـروع مـ، أو بأنه لم يقع منه أي خطأ مادي أو فني، إذ أن فعله غير مشقد تحقق المريض

 
يعد ممارسا للطب وجراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في " :من قانون حماية الصحة وترقيتها 214تنص المادة  )1( 

  :التالية الحالات

من هذا القانون أو يمارس  197كل شخص يمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة -

  .خلال مدة منعه من الممارسة

ابات كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في إعداد تشخيص أو معالجة أمراض أو إص-

جراحية أو إصابات تمس الأسنان، سواء كانت وراثية أو مكتسبة حقيقية أو مزعومة، بأفعال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو 

  ".من هذا القانون 198و 197بأية طريقة أخرى مهما كانت دون أن تستوفي الشروط المحددة في المادتين 

  ".دته للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين أعلاه ويشترك في أعمالهمكل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساع-

، مرجع ...المسؤوليةحجازي، عبد الفتاح بيومي . د  و   .478، مرجع سابق، ص ...الحق فيجوهرة بركات، : أنظر )2(

  .67ص  سابق،
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  :تنص والتي ،05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  198البداية، تطبيقا لنص المادة 

لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح اختصاصي أو صيدلي اختصاصي "

  . "إذا لم يكن حائزا على شهادة في الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبية معترفا بها

إضافة إلى الشروط  البشرية يشترط في الطبيب المنفذ لعمليات نقل وزرع الأعضاء    

نظام لففي ظل ا .بخبرة ومهارة عالية في هذا النوع من الجراحة ، أن يتمتعالسالفة الذكر

يشترط و .)1(المختصون بالمسالك البولية يختص مثلا بزرع الكلى الأطباء ،الفرنسي الحالي

نا خاصا، تكوينقل وزرع الأعضاء البشرية لعمليات  انون الانجليزي في الفريق المباشرالق

يبدو  وحتى لا ،عالية لنجاح التدخلات من جهة نسب لضمانوخبرة معتبرة في المجال، 

  .)2(من جهة أخرى التجربة الفريق المعالج بأنه في مرحلة

يجب أن تكون جهود الطبيب المبذولة متفقة مع الأصول العلمية الثابتة، إذ لا يعقل أن     

 تشكليستعمل الطبيب وسائل طبية بدائية ثبت عجزها الميداني وتم هجرها، خاصة إذا كانت 

 العلمية الثابتة في الطب على أنها تلك الأصول وتعرف الأصول. خطورة على المريض

المتعارف عليها نظريا وعلميا بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت تنفيذه 

وتشمل بذلك على نوعين من المعارف، تلك التي أقرها علماء الطب قديما في . العمل الطبي

  .)3(لاته، وتلك العلوم المستحدثة يوميا والمكتشفة تدريجيا على الساحة الطبيةفروع الطب ومجا

 ستئصالاجميع الاحتياطات اللازمة، أثناء تنفيذ عملية  الجراح ينبغي أن يتخذ الطبيب    

وأن يبذل من المهارة والرعاية والحيطة والحذر، ما يجنب  .هأو أثناء عملية زرع العضو

كما يتعين على الجراح أن لا . التهاون خطارار حتى لا يقع في ضمريضه الأخطار والأ

يتجاوز الحدود المتعارف عليها عند أهل المهنة، ولا يرتكب أخطاء فاحشة دالة على جهله 

فإذا فعل الطبيب الجراح ما لا يفعله مثله ممن . الفاضح بالأصول المتفق عليها في مهنة الطب

و يتحمل مسؤولية تجاوزه الحدود المتعارف عليها عند أهل أراد الصلاح وكان عالما بهذا، فه

  .)4(المهنة
 

(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 388. 
  .25سابق، ص ، مرجع ...نقلد بدوي، أحمد محم .د )2(

  .17، مرجع سابق، ص ...التزامغنيمة قنيف،  )3(

  .39، ص نفسهالمرجع  )4(
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ه، بل تمتد إلى زرعأو  العضو استئصالتي بإجراء عملي ب الجراحولا تنتهي مهمة الطبي    

ومن واجبه اتخاذ  ،تحت مسؤوليته أثناء فترة النقاهة مريضال والمتبرع  ما بعد ذلك، إذ يكون

  .)1(وإلاّ كان مقصرا ومخطئا ،الإجراءات اللازمة في حالة حدوث مضاعفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
    .229و 228ص ، مرجع سابق، ...ؤولية المدنيةالمسمحمد رايس،  .د )1(
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ل ي مبحثا ن ا ث ل   ا

  جثثعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية من الجراء الشروط القانونية لإ

  
 بين الأحياء،البشرية بسبب المشاكل العديدة التي تواجهها عمليات نقل وزرع الأعضاء     

عمليات إلا القليل من الأعضاء اللازمة ال هذا النوع منأن النقل بين الأحياء لا يقدم ل الاسيم

 .البحث عن مصدر آخر للأعضاء غير أعضاء الإنسان الحي الضروري أصبح منللزرع، 

إذ . خاصة في حالة عدم توفر الأعضاء من الأحياء فظهرت الجثة كأحسن مصدر للأعضاء،

في جسم شخص  اوزرعه مباشرة،ببعض الأعضاء عقب الموت  ثبت علميا أنه يمكن الاستفادة

  .مريض لإنقاذ حياته

لكن هذا لا يمنع أقرت معظم التشريعات بحرمة جثة الإنسان وأحاطتها بحماية خاصة، و    

أغراض علمية  قتحقي حين يراد هاالمساس ب فهي تجيز. استئصال الأعضاء من الجثةمن 

نه لتحقيق أ رغي .علاجية كزرع الأعضاء لإنقاذ حياة الأشخاصأغراض  وكالتشريح الطبي، أ

، تتعلق بعضها بالتحقق طلابد من توفر شروالتوازن بين حرمة الجثة والمصلحة الإنسانية، 

على بالتحقق من صدور الموافقة الأخرى تتعلق و، )ولالأطلب مال(من الوفاة قبل الاستئصال 

  ).ثانيال طلبمال(لاستئصال من الجثة ا
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 المطلب الأول

جثثقبل استئصال الأعضاء من الالتحقق من الوفاة   
 

من خلال طقوس  يظهر ذلكو، )1(ولت مختلف الشرائع الدينية حماية وعناية خاصة بالجثةأ    

 كما. هذا صيانة لحرمة جسد الإنسان، سواء كان حيا أم ميتاو، الدفن المتبعة لدى مختلف الأمم

من الأعمال الماسة بحرمة المقابر  ةحمايبهدف عقابية  االتشريعات المختلفة نصوص سخرت

  .)2(هذه الأماكن

قبل تعتبر أعضاء الشخص الميت مصدرا هاما لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، لكن     

الموت هو اللحظة الحاسمة التي يغادر و .المساس بالجثة يجب التأكد أولا من موت الشخص

ه من الضروري إلا أن ةالمقصود بالوفاورغم بديهية  .فيها الإنسان الحياة الدنيا ليستقبل الآخرة

مع التقدم العلمي و، )ولالأ فرعال(قبل مباشرة استئصال الأعضاء  هاتحديد اللحظة الحقيقية ل

أساليب وتقنيات حديثة في مجال الطب كأجهزة  تركبير الذي عرفته العلوم الطبيعية، ظهال

و حي، ولا هو ميت بالمعنى فيها يكون الشخص تحت هذه الأجهزة لا هو ،الإنعاش الصناعي

الصحيح، لذا ظهرت مشكلة رفع أجهزة الإنعاش الصناعي، هذه الأخيرة التي تؤثر بصفة 

  .)ثانيال فرعال(تحديد لحظة الوفاة في  مباشرة

  

لأول ا فرع  ل   ا

  تحديد لحظة الوفاة

 الأنه، من الجثة عضو اقتطاعمن أجل  توفره تحديد لحظة الوفاة أهم شرط يجبيعتبر     

بالتالي تحديد الواجبات الملقاة على عاتق الطبيب من حيث  الحد الفاصل بين الحياة والموت،

جوانب قانونية  الهبل ظاهرة بيولوجية فقط،  هابحد ذاتلا تعد فالموت . تحرير شهادة الوفاة

  رط ــأو توافر أركان جريمة القتل حيث يشت، ترتبط بها العديد من المسائل القانونية كالإرث
 

يكتسي جسد الإنسان حرمة خاصة به حتى بعد موته فلا يجوز العبث به، وبالعودة إلى كتب الفقه نجد أنها خصصت بابا  )1(

  .مستقلا للجنائز وآدابها

   .الجزائري من قانون العقوبات 154إلى  150نظر المواد من أ )2(
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من فاة تشكل نقطة الانطلاق إضافة إلى أن الو .)1(القانون أن يكون محل الجريمة إنسانا حيا

   .هازرعها في جسم مريض بحاجة إليقصد  ،من الجثة الأعضاءاستئصال أجل 

مما أدى إلى ظهور اتجاهات فقهية  لة تحديد لحظة الوفاة جدلا واسعا،أوقد أثارت مس     

  ).ثانيا( القانون وأعلماء الطب  سواء بين .)أولا( متباينة
 

ولا   تحديد لحظة الوفاةالاتجاهات الفقهية ل: أ

لكن التطور الهائل في مجال ، في الماضي لم تكن مشكلة تحديد لحظة الوفاة محل اختلاف    

  .لة تحديد لحظة الوفاة الحقيقيةأظهر اتجاهات فقهية متباينة بشأن مسأ الاكتشافات الطبية،

  :المعيار التقليدي لتحديد لحظة الوفاة-1

 الموتيسميه وهناك من  ،الموت الظاهريهناك من يسميه ف تعددت تسميات هذا المعيار،    

تتحقق الوفاة وفقا لهذا المعيار بالتوقف النهائي  .موت القلب، وهناك من يسميه الإكلينيكي

حرمان المخ وسائر  كحيث يترتب على ذل ،)2(لالتنفسي عن العمالجهاز وللدورة الدموية 

بقا لهذا المعيار حدث فجائي يؤثر على جميع فالوفاة ط .أعضاء الجسم من سريان الدم إليها

توقف الجهاز التنفسي والدورة الدموية عن العمل تسبقه إشارات و. أجزاء الجسم في آن واحد

ومن الوسائل التقليدية التي  .)3(وعلامات، منها فقدان الوعي والتبول أحيانا وإفراز غير إرادي

قة الوخز الوريدي، وطريقة إيكارد، وعلامة طري: ، نذكريستعان بها للتثبت من حدوث الوفاة

الإيثر، وهذه الوسائل كلها تقوم على فكرة واحدة وهي التأكد من توقف الدورة الدموية داخل 

     .)4(الإنسان جسم

  
 ،...نقل وزرعنصر الدين مروك، . د و    .295ص  مرجع سابق، ،...عمليات نقل سميرة عايد الديات،. د :نظرأ )1(

 . 339ص  ق،مرجع ساب
  .27، صن.س.مجلة فكر وفن، د ؟،)هل يعني موت الدماغ موت الإنسان( موت الدماغ الموزاني،  حسين )2(

وانفراج شفتيه، وشخوص البصر، وتغير  امتداد جلدة الوجه،و هناك إشارات أخرى كبرودة الجسم واسترخاء القدمين، )3(

.                             ساعة 12الذي يبدأ بعد ساعتين من الوفاة، ليكتمل بمضي  ه، والتيبسوعدم استجابة الجثة لأي منبلون الجسد، 

، دار الفكر دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مسؤولية الطب الشرعي،خالد محمد شعبان،  .د :أنظر

أسامة السيد عبد  .د و    .87ص سابق،  ع، مرج...حق الإنساندادي، بغ ةليندو   . 75، ص 2008الجامعي، الإسكندرية، 

  .Laurent DELPRAT, Guide …, op.cit, p 190          و         .99ص  ، مرجع سابق،...وزراعةنقل  ،السميع

  .51، مرجع سابق، ص ...الحمايةحمد فتحي العزة، أمهند صلاح  .د )4(
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فقد تأكد ، انتقد هذا المعيار بشدة باعتباره معيارا قديما لا يتماشى مع التقدم الطبي الحديث     

الحياة بتنشيط القلب بالصدمة يمكن استرجاع إذ  .نه بتوقف القلب لا تحدث الوفاةأا علمي

 إذا ماو .أو ما يسمى الإنعاش الصناعي في حالة دخول الشخص في الغيبوبة ،ةهربائيالك

ع ما يشاء من الأعضاء وزرعها لدى أشخاص نتزايستطيع ا بسلمنا بهذا المعيار فالطبي

توقف القلب لأن وهذا غير صحيح . )1(والدورة الدموية عن العمل آخرين بمجرد توقف القلب

اللجوء إلى وسائل الإنعاش ، والموت الحقيقيلا عن العمل قد لا يدل إلا على الموت الظاهري 

  .بالتالي عودة مظاهر الحياة من جديدو أو تدليك القلب قد يؤدي إلى عودته إلى العمل،

ت الحالات التي يتوقف فيها القلب والجهاز التنفسي ثم تعود مئا شأنثبت الواقع في هذا الأ    

في الهند، ونقلت ليتم حرقها  1988 ديسمبر 31هناك عجوز توفيت يوم ف. إليهم الحياة مجددا

ن هذا المعيار لا يصلح لتحديد إبالتالي ف .)2(نهضت قبل ذلك وعادت إلى الحياة من جديد ولكن

ت عديدة أين يكون فيها المريض في حالة خطرة معرضا لحظة الوفاة، لأنه يقف أمام حالا

بالتالي لا يجوز للجراح . للموت، ففي هذه الحالة يكون القلب متوقفا لكن الشخص لا يزال حيا

استئصال أي عضو من هذا المريض إلا بعد التأكد من وفاته حقيقة، وإلا سيسأل عن جريمة 

    .)3(أصلا لم يمتالقتل العمدي إن أفضى فعله إلى الوفاة لأنه 

زرع الأعضاء المنفردة والأخذ بهذا المعيار إلى استحالة إجراء عمليات نقل  يؤدي    

محافظة على القيمة البيولوجية لأن هذا النوع من العمليات يتطلب سرعة الاستئصال لل، كالقلب

ديد عليه لابد من تحو لأن ينقل لشخص آخر،لا يصلح ماتت خلاياه القلب الذي و. للعضو

الإنسان لا يموت في لحظة  لما كان جسمو .إجراء استئصال الأعضاء قبللحظة الوفاة أولا 

، يضمن لتحديد لحظة الوفاة واحدة بل على فترات، من هنا ظهرت الحاجة إلى معيار حديث

 .)4(يحفظ في الوقت نفسه القيمة التشريحية للعضو المراد استئصالهاحترام الحياة الإنسانية و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 485ص مرجع سابق، ، ...الخطأمنير رياض حنا،  )1(

 .144، مرجع سابق، ص ...التصرفمنذر الفضل،  .د )2(

  .103، مرجع سابق، ص ...مشروعية، ءأبو الهيجاأحمد رأفت صلاح  )3(

  .316، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك،  .د )4(

  

  :المعيار الحديث لتحديد لحظة الوفاة -2
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  ،)1(يةتحديد لحظة الوفاة الحقيقعن سبب عجز المعيار التقليدي ب ،ظهر المعيار الحديث    

يعد الشخص ميتا وفق هذا المعيار متى ماتت خلايا مخه، حتى . )2(ونعني بذلك موت الدماغ

أن تعود إلى يستحيل  هنإخلايا المخ بصورة نهائية، ف إذا ماتتو. ولو ظلت خلايا قلبه حية

تموت خلايا المخ نتيجة  .يستحيل عودة الإنسان إلى وعيه وحياته الطبيعية بالتاليالحياة، و

 نهائيةيدخل الإنسان في غيبوبة لارجعية أو خلايا ال هذه وبموت ،دم تدفق الدم بالأكسجينع

coma dépassé)3(توقف نهائي لعمل المراكز العصبية التي تتحكم في الوعي، هع، فيتب 

والسيطرة على الغدد وعلى درجة  ،البصروالسمع، والتنفس، والذاكرة، والحركة، والكلام، و

 .تنظيم وظائف الأعضاء الهامة في الجسموالحرارة، 

بضع  الذي يحصل في ،ضحايا التلف الدماغي السريع حالة الغيبوبة النهائية عندتحدث      

أو رصاصة  ،نتحاراأو  ،عتداءافي الجمجمة أو  بسبب إصابات شديدة دقائق أو عدة ساعات،

اقتطاع الأعضاء من يمكن وفي هذه الحالة  .نقطاع الأوعية داخل الدماغأو لا، في الرأس

  مستحيلة  ى الشخصلأن عودة الحياة إل الشخص الذي يدخل في الغيبوبة النهائية أو اللارجعية،
  

أما أول  .ا أسمته مرحلة ما بعد الإغماءفيم، 1959الفرنسية عام  ةكان أول من تنبه إلى موضوع موت الدماغ، المدرس )1(

عام  ، وكان ذلكجامعة هارفارد الأمريكية من  ad hocفهي لجنة  ،من وضع المواصفات الطبية الخاصة بتحديد موت الدماغ

 :نظرأ .1968
 Renaud GRUAT, «Réanimation, arrêt cardio-respiratoire et fin de vie : mieux comprendre 
de quoi nous parlons», in éthique…, op.cit,  p 830.                                                               

اختلف أنصار المعيار الحديث في تحديد الجزء الذي بتوقفه تحدث الوفاة، فهناك من يرى أن الوفاة تتحقق بموت جذع  )2(

المسؤول عن تنظيم القلب والتنفس، والسيطرة على الوعي والسلوك  المخ، والذي يحوي على مراكز عصبية مهمة، ويعد

  .والبصر والسمع والذاكرة

الدماغي، المسؤولة عن الحركة  طويرى جانب آخر أن الوفاة تتحقق بموت قشرة المخ، والتي توجد بها المراكز العليا للنشا  

الوفاة تتحقق بموت المخ كاملا بجميع أجزائه، إلا أنه  ويرى جانب آخر أن. الإرادية والوعي وكذا طباع الإنسان وشخصيته

 70، مرجع سابق، ص ...مسؤولية، خالد محمد شعبان .د: أنظر .جذع المخ يغلب على أصحاب هذا المعيار الاعتداد بموت

     .370و 369، مرجع سابق، ص ...تحديد لحظة كريمة تدريست،   و    .72و

التي يفقد فيها الشخص كل و، coma prolongéالطويلة أو  ممتدةما يسمى بالغيبوبة ال وهو من الغيبوبة آخر انوع نجد )3(

تى بعد تجاوز يبقى عودة الوعي ممكنا حو .المخ في العمل ااستمرار خلاي مقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي، رغدراك وإ

ية التي تتميز بالتنفس ودوران الدم والتنظيم يبقى المريض خلال هذا الوقت محتفظا بحياته الاعاشو .الغيبوبة عدة شهور

  .105 صسابق،  ع، مرج...مشروعية ،ءأبو الهيجاأحمد  رأفت صلاح: أنظر. الحراري

 ه، لأنتستأصل الأعضاء من جسدهأما المريض الذي يدخل في الغيبوبة الطويلة فلا يمكن أن 

   .)1(قد تعود الحياة إليه من جديد
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أن الوفاة لا تقع مرة واحدة في لتي استند إليها أنصار هذا المعيار، المبررات ا تتمثل أهم    

 يشكل ماوفتوقف القلب أو الرئتين يحدث في فترة زمنية محددة،  ،بل تتم على مراحل متعددة

ساعات  أما موت الدماغ فيتم بالتدرج، وهو ما يستغرق دقائق أو. يسمى بالموت الإكلينيكي

الخلفي أو ما يسمى  جزئهالأمامي ثم ينتقل إلى  جزئهفي يبدأ  المخ قدتوقف ف. حسب الأحوال

وبعد حدوث هاتين المرحلتين تظل خلايا . عندئذ يتحقق الموت النهائي للمخ، وبجذع المخ

ما يسمى بالموت حينها الجسم حية لمدة تختلف من عضو لآخر حتى تتلف نهائيا، فيحدث 

   .)2(هو يشكل المرحلة الثالثة للموتوالخلوي 

يمكن للطبيب التأكد من موت الإنسان بالتحقق من موت خلايا المخ عن طريق الرسام     

توقفت، خلايا المخ أن فإذا توقف الجهاز عن إعطاء إشارات فهذا يعني . الكهربائي للمخ

 يمكن ذحينئ. )3(يعمل لا يزال حتى إذا كان القلب ينبض أو كان الجهاز التنفسيويحدث ذلك 

، ويمكن لشخص عن طريق الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في القانونإعلان وفاة ا

واستخدام الأجهزة الصناعية  .الأعضاء التي لا تزال حية من الناحية البيولوجية عانتزاحينئذ 

حفظ لغرض وإنما  ،في هذه الحالة لا يكون بقصد حفظ حياة المريض لأنه أصبح ميتا

  .)4(زرعهاجل من أاستئصالها  رادالأعضاء التي ي

المؤتمر مثل  ،تأييدا واسعا من أغلب علماء الطب والمؤتمرات العلمية الحديث لقي المعيار    

بجنيف عام المنعقد المؤتمر العلمي و، 1966في مدريد عام المنعقد الخاص بنقل الأعضاء 

  .)5(1991، ومؤتمر الخليج الأول للتخدير والعناية المركزة بالدوحة عام 1968

 وكذا    الأرجنتيني، والايطالي، وهذا المعيار كالتشريع الاسباني، التشريعات  تبنت العديد من    
 

(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 261. 
 .525، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )2(
  .116ص ، مرجع سابق، ...التصرفحسني عودة زعال،  .د )3(

(4) Ahmed Reda HAKEM, La mort aspects médico-légaux, Thèse pour l’obtention du grade de 
docteur en sciences médicales, Institut national d’enseignement supérieur des sciences médicales 
d’Oran, 1987, p 60.                                                                                                        

  .371، مرجع سابق، ص ...تحديد لحظة كريمة تدريست، )5(

  

التشريع  نذكر من التشريعات العربية التي تبنت هذا المعيارو .)2(والفرنسي ،)1(النمساوي

  .)3(التشريع الإماراتي وكذا التشريع الجزائريوالتشريع القطري، واللبناني، 
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أثبتت  ، فقدلم يسلم معيار موت الدماغ من النقد خاصة من قبل بعض الأطباء لكن    

مجموعة من الأطباء في أمستردام بالدليل القاطع أن مخ الإنسان الذي اعتبر ميتا وفقا لهذا 

 هناكو. ستمر في إرسال إشارات تدل على وجود حياة داخل الخلايا العصبية للمخيالمعيار، 

في رفضه لهذا المعيار إلى أن حالات الغيبوبة العميقة أو توقف المخ عن  أيضا من يستند

يجب توقف جميع  بلالعمل لا يتحقق بها الموت الحقيقي الذي يعني مفارقة الروح للجسد، 

  .)4(الأعضاء الحيوية في الجسم عن العمل بما في ذلك القلب
 

 :المعيار الشرعي لتحديد لحظة الوفاة -3

أن مفارقة الروح للجسد هي السبب الحقيقي لانتهاء حياة الشريعة الإسلامية يرى فقهاء     

آيات قرآنية تفيد أن الموت هو خروج الروح من الجسد إلى في ذلك يستندون و. )5(الإنسان

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء  ﴿:بواسطة الملائكة، كقوله تعالى

  .)6(وهم لا يفرطون﴾أحدكم الموت توفته رسلنا 

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم  ﴿:قوله تعالىإلى أيضا دون نيستو 

  .)7(ترجعون﴾
 

أستراليا، وإسبانيا، وكندا، وتشيكوسلوفاكيا، والمكسيك، : ن الدول التي تعترف صراحة بموت الدماغم نذكر أيضا )1(

 .150، مرجع سابق، ص ...التشريعات، صاحب عبيد الفتلاوي .د  :أنظر. وإيطاليا
(2) Décret n° 96-1041 du 2 Décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement 
d’organes, de tissues et de cellules à des fins thérapeutiques. J.O lois et décret du 4 décembre 
1996. Cité in : Nathalie NEFUSSY-LEROY, Organes…, op.cit,  p 49.   

جليا من القرارات الصادرة عن الوزير المكلف بالصحة بشأن تحديد المعايير الواجب اعتمادها في معاينة  ذلك يظهر) 3(

  .لغرض مباشرة عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، الوفاة

مرجع  ،...موتالموزاني،  حسين  و   .107سابق، ص ، مرجع ...مشروعية، ءأبو الهيجاأحمد رأفت صلاح : أنظر )4(

  .81سابق، ص 

 .81، مرجع سابق، ص ...نقلعلي محمد بيومي،  .د )5(

 .61 الآيةالأنعام، سورة ) 6(

  .11سورة السجدة، الآية  )7(

  

حضور  حين خرجالأرواح تأي أن  .)1(﴾ى الأنفس حين موتهافاالله يتو﴿  :قوله تعالىكذا و

وهو نفس المعنى الذي يفيده قوله  .)2(الروحالكريمة هو ود بالنفس في هذه الآية المقصو ،أجلها
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يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي ﴿ :تعالى

   .)3(وادخلي جنتي﴾

أيديهم  ارات الموت والملائكة باسطومولو ترى إذ الظالمون في غ﴿ :ويقول سبحانه وتعالى

قترن التي يفي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن النفس وهي الروح نجد  .)4(﴾أنفسكم أخرجوا

وقد بينت السنة النبوية  .اللحظة التي تخرج فيها الروح فالحياة تنتهي في ،)5(خروجها بالموت

وروح الكافر، كما بين الرسول صلى االله عليه وسلم أن  نكيفية قبض الملائكة لروح المؤم

  . )6(لى جسم الميت في قبرهالروح تعاد إ

  : منها ،ذكر بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بعض علامات الموت وقد    

  .)7(شخوص بصر الميت-

  .فستنانقطاع ال-

  .استرخاء القدمين-

  .انخساف الصدغين-

  .برودة جسم الميت-

  .قلبتوقف نبض ال-

     
 

  .42لزمر، الآية سورة ا) 1(

  .1088ص ، 2002، المجلد الرابع، دار ابن الحزم، بيروت، ...تفسير إسماعيل بن عمر بن كثير، )2(

  .30-27سورة الفجر، الآيات  )3(

  .93سورة الأنعام، الآية  )4(

  .150و 149ص ، مرجع سابق، ...التصرفر الفضل، منذ .د )5(

  .399و 398، مرجع سابق، ص ...نظرات، سعيد بويزري: لأكثر تفاصيل أنظر )6(

وقوله ، ﴾إن الروح إذا قبض أتبعه البصر ﴿: قول الرسول صلى االله عليه وسلم: هاء ببعض الأحاديث منهااستدل الفق )7(

إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما يقول  ﴿: صلى االله عليه وسلم

   . ﴾أهل الميت

لأهل الاختصاص والخبرة، في تحيد العلامات الدالة  ويدع الفقه الإسلامي المجال مفتوحا    

  .)2(فاسأل به خبيرا﴾...﴿:، استنادا إلى قوله تعالى)1(بيقين على الوفاة

    .)3(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾...﴿:قوله تعالىو
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اية في الكويت ندوة عن بد تنشطت الدول الإسلامية للبحث عن تحديد لحظة الوفاة، فانعقد    

الدماغ  توتطرقت لمو ،إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي للعلوم الطبيةتحت  ،الحياة ونهايتها

في نفس  ثم انعقدت .)4(ولم تسفر هذه الندوة عن توصيات، 1985عام جانفي  15بتاريخ وذلك 

 وعقد مؤتمرا .ذاته الدورة الثامنة لمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة لبحث الموضوع السنة،

ر لإصدا، 1985ديسمبر  27إلى  24بالأردن بتاريخ  الرعاية الصحية وموت الدماغ ةلدراس

   . )5(توصيات في موضوع موت الدماغ

 16 إلى 11كما قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان في دورته الثالثة، والمنعقدة من      

 عه إلى شرح مستفيض منبشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ، وبعد استما 1986 أكتوبر

يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة : الأطباء المتخصصين ما يلي

  :للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

  .حكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيهوإذا توقف قلبه و تنفسه توقفا تاما - 1

دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن إذا تعطلت جميع وظائف - 2

 .هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل

وإن كان بعض الأعضاء  ،وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص

  .)6(كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة

 6 من ة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة للفترةكما تقرر في الدور    

  :بشأن معيار الموت ما يلي، 1988 فيفري 11 إلى
 

 .400، مرجع سابق، ص ...نظرات، سعيد بويزري )1(
 .59سورة الفرقان، الآية  )2(

  .43سورة النحل، الآية  )3(

  . 75 ، مرجع سابق، ص...مسؤوليةخالد محمد شعبان،  .د )4(

  .150، مرجع سابق، ص ...التشريعاتصاحب عبيد الفتلاوي،  .د )5(

  .533، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )6(

  

  .موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه: الحالة الأولى

  .)1(لتنفس توقفا تاما لا رجعة فيهواتوقف القلب : الحالة الثانية
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فهو  .المعيارين التقليدي والحديث لتحديد لحظة الوفاةبين المعيار الشرعي يجمع  يتبين أن    

موت  كذاو ،المعيار التقليدي يقتضيه وفقا لما توقف القلب والتنفس ،يشترط لتحقق الموت

المعيار الشرعي يتفادى إمكان إن أسيسا على ذلك فوت. المعيار الحديث كما يشترطهالدماغ 

 القلب تبالجثة ذا"وهم من يسمون  ،ار حياة من يتم إعدادهم لانتزاع أعضاء منهماستمر

والمحافل الطبية مليئة بأسئلة كثيرة لأناس يرجعون إلى الحياة من جديد رغم موت . "النابض

قشرة المخ بعد استمرار تشغيل أجهزة الإنعاش الصناعي التي تجعل باقي أجهزة الجسم تعمل 

            .)2(يحدث نمو الأظافر والشعر بل ،بصورة طبيعية

يجنب المساوئ  لأنهو ،فهو يشمل المعيارين معا ،المعيار الشرعيمن جانبنا  نرجحو    

على حدة، ويضمن عدم استئصال أي عضو من شخص قبل  الانتقادات الموجهة لكل معيارو

  .من جهة أخرى وفاته
  

ا ي ن ا   تحديد لحظة الوفاة بين القانون والطب :ث

مدى إمكانية  بشأنأثارت مسألة تحديد لحظة الوفاة جدلا بين علماء الطب والقانون،     

  . مسألة طبية باعتبارهاتركها لأهل الاختصاص من الأطباء أو  لتشريع،ل تخويل تنظيمها

  :الوفاة مسألة قانونية-1

شأن  كما هو ،يرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة صدور تشريع خاص يعرف الموت بدقة     

خاصة بعد أن شاعت عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية . )3(بعض التشريعات المقارنة

بأول عملية زرع قلب من جثة  "برنارد"بعد أن قام الطبيب الفرنسي  ، ولاسيماكوسائل علاجية

  .)4(متوفى دماغيا إلى جسد حي
 

   .88، مرجع سابق، ص ...نقلعلي محمد بيومي،  .د )1(

  .فسهنالمرجع  )2(
، مرجع ...الحمايةمهند صلاح أحمد فتحي العزة،  .د: أنظر. الايطالي والأمريكي ينلمشرعل كما هو الشأن بالنسبة )3(

  .55سابق، ص 
(4) Charles SEYDOUX et Jean Jacques GOY, Abrégé de transplantation cardiaque, Edition     
Médecine et Hygiène, Genève, 1997, p 34.                                                                                    

اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن الموت مسألة قانونية، توجب تدخل المشرع بالنص على      

 والهدف من ذلك هو كبح اندفاع الأطباء نحو تحقيق انتصارات. تعريفها وتحديد معايير إثباتها

باستئصال قلب  في جنوب إفريقيا فقد ثبت فعلا قيام طبيب. ى حساب أرواح الناسعلمية عل
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فمثل هؤلاء الأطباء يحتاجون إلى قانون يحد من هوسهم  .قيد الحياةإنسان لا يزال على 

  .)1(واندفاعهم نحو تحقيق الشهرة بطريقة غير مشروعة

فهو يريد أن ، أن يحتمي بالقانونمن حق الطبيب إلى أنه  هكما استند أصحاب هذا الاتجا      

جهة ووالمحضور من  جائزيعرف حدود مشروعية أعماله، والقانون هو الذي يحدد للطبيب ال

ولأن القاعدة القانونية تعبير عن ضمير المجتمع، وتحمي الأطباء من نزواتهم، . نظر المجتمع

 .اعد وآداب مهنة الطبفلا يجب ترك هذه المسألة تنظمها قو، تقدم لهم العون والطمأنينةو

كما قد لا تلقى . لذلك فإن حسم هذه المسألة بالنص عليها تشريعيا يشيع نوعا من الاطمئنان

ما يجري عليه ، ولدى أفراد المجتمع نفس التقدير الذي يكنه رجال الطب نحوها القواعدتلك 

لة الموت من المسائل وباعتبار أن مسأ. العمل بين الأطباء قد لا يلقى القبول لدى الرأي العام

أجل وضع من التي تخص الجماعة، بات من الضروري مناقشتها من العامة أو البرلمان 

  .)2(تشريع ينظمها
  

  :الوفاة مسألة طبية-2

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريف الموت ليس من عمل المشرع، لكونه مسألة طبية     

فتحديد لحظة الوفاة طبقا لمعيار . تعريفهاوهم الأطباء ليتولوا  ،بحتة تترك لأهل الاختصاص

موت خلايا المخ، لا يثير أية مشكلة قانونية، وإنما يثير مسائل فنية بحتة تدخل في اختصاص 

وتنظيم الوفاة بنصوص قانونية يعتبر من المسائل الخطرة بسبب التقدم المستمر . الطبمهنة 

  . )3(للعلوم الطبية

كان قديما هو الحد الفاصل بين  ،توقف القلب عن النبض أنيستدل أنصار هذا الاتجاه ب    

 الحياة والموت، ثم اتجه الطب الحديث إلى تبني معيار موت المخ، وربما سيكشف العلم

  
  .517و 516، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(
  .323، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )2(
  .324 ، صنفسهالمرجع  )3(

 القواعد القانونية تتسم وباعتبار أن. مستقبلا أساليب جديدة لتنشيط خلايا المخ مثلما وقع للقلب 

معايير لتحديد لحظة الوفاة بموجب نصوص قانونية، فإنها  تفإذا وضع ،بالثبات النسبي

   .كتشافات الطبيةالامواكبة لستخضع لتعديلات متلاحقة 
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أنه يجب وضع نصوص تنظيمية ولوائح تصدر  ،نصار هذا الاتجاهيرى أ ومن أجل ذلك    

 .)1(من الجهات الطبية المختصة، تتضمن المعايير التي يجب على الأطباء الاسترشاد بها

. وفير الطمأنينة للمرضى من جهة، وحماية الأطباء من جهة أخرىوتهدف هذه المعايير إلى ت

لكن نظرا و .المسألة طبية بطبيعتها لأنعدمه،  فيترك للطبيب حرية تقدير إثبات الوفاة من

وضع بعض القواعد السلوكية ساعدته، وذلك بلخطورتها، فإن الطبيب نفسه يناشد القانون في م

التي يسترشد بها الطبيب عند تحديد الوفاة، مع احتفاظ الطبيب بحرية التأكد منها وفقا 

  .)2(للأساليب العلمية الحديثة

، )3(في قانون الحالة المدنيةترك  ،هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري تجدر الإشارة في    

، ائل التي يستطيعون بها التحقق منهادون أن يحدد لهم الوس )4(مهمة التأكد من الوفاة للأطباء

 المشرع الجزائري في قانونشار كما أ .فهذه مسألة وقائع تترك للطبيب طبقا للأصول الطبية

لصحة وترقيتها، إلى ضرورة تحقق حماية االمتعلق ب 05-85 ها رقمحماية الصحة وترقيت

 164من المادة  الأولى تنص الفقرة إذ. نقل الأعضاء من المتوفى حتى يتمالأطباء من الوفاة 

لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفين " :على 17-90رقم  من القانون

الشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي و

من هذا القانون، وحسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف  167في المادة 

  ."بالصحة العمومية

، والذي قام وزير الصحة إلىلحظة الوفاة تحديد يتضح من هذه الفقرة أن المشرع أحال      

وضع تعريف للوفاة  فخول وزير الصحة مهمة .قرار وزاريبتنظيم هذه المسألة عن طريق 

   .حسب المقاييس العلمية المعمول بها
 

  .376و 375، مرجع سابق، ص ...تحديد لحظة كريمة تدريست، )1(

  .325، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )2(

  .، معدل ومتمم1970لسنة  21عدد  ر ج. تعلق بالحالة المدنيةي 1970فيفري  19مؤرخ في  20-70أمر رقم  )3(
 ،1996أفريل  26بتاريخ  122-96تم تأسيس المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  )4(

  .1996لسنة  22ج ر عدد 
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يجب أن يثبت : "05-85من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  167/3وتضيف المادة      

 خلاصتهم الإثباتية في ى الأقل عضوان في اللجنة وطبيب شرعي وتدونالوفاة طبيبان عل

  ". خاص، في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفين سجل

، إلى إنشاء المجلس الوطني 1990تعديله لقانون الصحة سنة  وقد قام المشرع بموجب    

السهر على حماية حياة  وذلك لغرض ،)2(1رمكر 168حسب المادة  )1(لأخلاقيات العلوم الطبية

إضافة إلى مراقبة الأعمال الطبية الحديثة على اختلاف  ،الإنسان وسلامته الجسدية وكرامته

 مسألة تحديد والتي يدخل ضمنها أنواعها، بما فيها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية،

اشرة عمليات اقتطاع الأعضاء من لحظة الوفاة باعتبارها من الشروط القانونية الأساسية لمب

   .جثث الموتى

ومن أجل إضفاء الصبغة القانونية على المعايير التي يجب الاعتماد عليها للتأكد من     

نص على معايير جديدة  ،)غير منشور(ا وزاري اقرار 2002نوفمبر  19الوفاة، صدر بتاريخ 

  :في همن 2طبقا للمادة  تتمثل .لإثبات الوفاة

 .م التام للوعيالانعدا-

   .غياب النشاط العضوي الدماغي-

  .Hypercapnieالتأكد من الانعدام التام للتهوية العفوية عن طريق اختبار -

ومن انجاز طبيبين  ،التأكد من موت خلايا المخ باستخدام رسم المخ الكهربائي مرتين-

  .)3(مختلفين

الثاني القائل أن الوفاة مسألة طبية،  ،الاتجاهينجمع بين بهذا يكون المشرع الجزائري قد     

ويكمل أحدهما على قدر من الصواب،  لأن كل اتجاه. والأول القائل أن الوفاة مسألة قانونية

  من جهة  تعدكما . واقعة بيولوجية تدخل في اختصاص الطبيبتعد فالوفاة من جهة . الآخر

  
ن يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية مكتوب على يمكن أ لا": الحالة المدنيةمن قانون  78 المادةتنص  )1(

  ...".ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب. ورقة عادية ودون نفقة

ينشأ مجلس وطني لأخلاقيات العلوم الطبية، يكلف بتوجيه وتقديم الآراء والتوصيات حول ": 1مكرر  168تنص المادة  )2(

البحث ولية انتزاع الأنسجة والأعضاء وزرعها والتجريب وكل المناهج العلاجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية عم

العلمي مع السهر على احترام حياة الإنسان وحماية سلامته البدنية وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي 

  ."التجريبوالقيمة العلمية لمشروع الاختبار و

  .536، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )3(
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سواء  ،قانونية هامة اوالتي يترتب عليها آثار ،أخرى من أبرز المسائل المتعلقة بحالة الشخص

  .تخضع لتنظيم القانونبالتالي يجب أن ومن الناحية الجنائية أو المدنية، 
  

  

  

ني ا ث ل ا رع  ف ل   ا

  اعي حدود الإنعاش الصن

ووسائل هامة خاصة في المجال الطبي، أهمها  تتقنيا عن ظهورأسفر العلم الحديث     

مجموعة من الوسائل والإجراءات الطبية المعقدة التي  ويقصد بها .أجهزة الإنعاش الصناعي

تستخدم لفترة ما قد تطول أو تقصر لتحل محل أو تساعد الوظائف الأساسية للمريض، حتى 

الموت إذا لم تستعمل  خطريكون فيها معرضا ل ،از فترة حرجة خلال مرضهيتمكن من اجتي

  .)1(هذه الوسائل

تستعمل أجهزة الإنعاش الصناعي خاصة في علاج الإصابات الناتجة عن حوادث المرور     

 المثال البارز الذيولعل . وكذا حالات الفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب ،الخطيرة

هو عمليات جراحة القلب هزة الإنعاش الصناعي لحفظ الحياة بصورة مؤقتة بأج يستعان فيه

غير أن استعمال هذه الوسائل الصناعية أثار عدة مشاكل قانونية حيث أدى إلى . )2(المفتوح

الذين ليسوا بأحياء ولا بأموات، وهم المرضى الفاقدون  ،ظهور طائفة ثالثة من الأشخاص

والسؤال الذي يتبادر  .ة غير محددة والخاضعون لهذه الأجهزةللشعور أي الذين هم في غيبوب

  .الإنعاش الصناعي؟متى يمكن للطبيب وقف أو استمرار أجهزة  إلى الذهن هو

  

  

  

  

  .85بق، ص ، مرجع سا...العقدكريم عشوش،  )1(
   .536، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )2(
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  الصناعيوقف الإنعاش حالة : أولا

فالجسم الذي تلف جهازه . يتفق الأطباء على أن موت الدماغ هو باختصار رمز الموت    

في و. العصبي لا يمكن اعتباره كائنا حيا، وإن تمت المحافظة على وظائفه الأخرى صناعيا

إعادة الحياة إلى  الرامية إلى هذه الحالة يستطيع الطبيب وقف أجهزة الإنعاش، لأن جهوده

لكن يجب على الطبيب أولا بذل جهد لإنقاذ حياة المريض . )1(ستكون بدون جدوى مريضه

وقف  قبلقبل وقف أجهزة الإنعاش، كما عليه التأكد أولا من وفاة خلايا المخ بشكل قطعي 

فلا يحق له وقف الأجهزة وإلا تسبب في  ،أما إذا لم يتأكد الطبيب من وفاة المريض. الإنعاش

أو وجود أناس آخرين في  ،لطبيب التعلل بطول المدة، أو كثرة التكاليفلا يحق لو. )2(هموت

   .)3(وقف أجهزة الإنعاشب ، كي يقومنفس حالة المريض

إلى  11في المؤرخ مجلس الفقه الإسلامي  الذي أصدره 5رقم  وهو ما ذهب إليه القرار    

فحسب هذا . زة الإنعاشبشأن وقف أجه ،المنعقد في دورته الثالثة بعمانو ،1986أكتوبر  16

 من توقف قلب، عليه التأكد أولا الإنعاش الصناعي كي يستطيع الطبيب نزع أجهزة القرار،

 تعطلا لا يمكن عودة المريض هالمريض وتنفسه من قبل الأطباء، وتعطل جميع وظائف دماغ

ينها ح. وهي علامات أكيدة للموت ،الإنعاش الصناعي ختصاصيياذلك بحكم و ،للحياة ثانية

  . )4(عن وفاة المريضالطبيب  يسأل فقط يمكن رفع أجهزة الإنعاش الصناعي دون أن

  :وضعت بعض التشريعات قيودا وضمانات لإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي، منها    

قبل إيقاف أجهزة الإنعاش يشترط : لتحقق من الوفاة عن طريق لجان طبية خاصةا-

قيني، لأن الخطأ في التشخيص يؤدي إلى إنهاء حياة الصناعي إثبات حصول الموت بشكل ي

وبما أن الخطأ أمرا متوقعا من طبيب يقوم بهذه المهمة الدقيقة، فإنه يشترط إثبات . الشخص

ب ــسي بموجــون الفرنــرط القانــفاشت. )5(الوفاة من طرف أكثر من طبيب مختص

  
  .48 ، ص1998المجلة القضائية، العدد الأول،  ،الطبيةالإنعاش الصناعي والمسؤولية ، نصر الدين مروك. د )1(

(2) Zina YACOUB, Euthanasie et résponsabilité pénale du médecin, Revue critique de droit et 
sciences politiques, numéro spécial 1, Université Mouloud Mammeri,Tizi-Ouzou, 2008, p 486.  

  .149، مرجع سابق، ص ...المسؤولية، محمد حسين منصور .د )3(

   .75، مرجع سابق، ص ...مسؤولية، خالد محمد شعبان .د )4(
   .126 ، مرجع سابق، ص...التصرفحسني عودة زعال،  .د )5(
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يكون الأول . ، أن يتم التحقق من الوفاة من قبل طبيبين1978التنفيذي الصادر عام المرسوم 

  .)1(ونا، ويكون الثاني مختصا برسم موجات الدماغرئيس قسم أو نائبه المرخص له قان

من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  167/3المادة أن  )2(الجزائريفي التشريع نجد     

يجب أن يثبت الوفاة طبيبان على الأقل عضوان في اللجنة وطبيب شرعي " :تنص 05- 85

ى انتزاع أنسجة أو أعضاء وتدون خلاصتهم الإثباتية في سجل خاص، في حالة الإقدام عل

، يتم التحقق من الوفاة من طرف طبيبين على الأقل، الفقرةفطبقا لهذه ". من أشخاص متوفين

من نفس المادة، ويمكن أن يتعدى عدد  الثانيةعضوان في اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 

بتدوين خلاصتهم ويقوم الأطباء . الأطباء اثنان، أي اثنان فأكثر، يضاف إليهم طبيب شرعي

   .وملاحظتهم في سجل خاص بالمستشفى

وحسنا فعل المشرع الجزائري، الذي اشترط تعدد الأطباء المثبتون للوفاة، لأن تعدد     

أيضا أن لا يكون الطبيب الذي  اشترطكما . الأطباء ضمانة ضد الشكوك من القرار الفردي

للمادة للمريض، وذلك طبقا  العضوأثبت الوفاة، ضمن المجموعة التي تقوم بعملية زرع 

لطبيب الذي لولا يمكن : "تنص والتي، 17- 90قانون حماية الصحة وترقيتها رقم  من 165/3

ولعل ". عاين وأثبت وفاة المتبرع أن يكون من بين المجموعة التي تقوم بعملية الزرع

، هو منع تفضيل السبب في عدم مشاركة الطبيب المثبت للوفاة في الفريق الذي يقوم بالزرع

موت المتبرع لمصلحة  مصلحة المريض على مصلحة المتبرع، فيستعجل الطبيب إثبات

   . المريض

يستمد الطبيب الضوء الأخضر بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عن  :موافقة أهل المتوفى-  

 مريض لا أمل في عودة الحياة إليه ثانية من موافقة أهل المريض، وذلك طبعا بعد إثبات

 .   الوفاة الحقيقية للمريض
 

 (1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 270. 
اختصاصي أمراض ، قبل لجنة من ثلاثة اختصاصيينإلى ضرورة إثبات الموت الدماغي من  الأردنيذهب المشرع  )2(

، دار حقوق المواطنالزعبي، مخلد إبراهيم  :أنظر. الأعصاب والدماغ، اختصاصي جراحة الأعصاب، واختصاصي تخدير

وذهب المشرع العراقي إلى أبعد من ذلك، حيث اشترط التحقق من . 311و 310، ص 2005الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

حصول الموت من ثلاثة أطباء اختصاصيين بالأمراض العصبية، ويشترط ألا يكون من بينهم الطبيب المعالج في وحدة 

  .137، مرجع سابق، ص...التصرفحسني عودة زعال،  .د :أنظر. طبيب الاختصاصي المنفذ للعمليةالعناية المركزة، ولا ال
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لا يجيز القضاء الأمريكي والكندي للطبيب أن يكتفي برأيه : الاستئذان من جهة رسمية-

الذاتي، بعدم إمكانية عودة المريض للحياة الطبيعية، بل يشترط عرض مثل هذا الرأي على 

ثبت هذا الأخير أنه لا أمل في الحياة الطبيعية للمريض، فإنه أوإذا . صصفريق طبي متخ

  .)1(يستأذن جهة رسمية مختصة كالنيابة العامة لإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي

يتأكد  عن مريض لا يرجى شفاءه، دون أن برفع أجهزة الإنعاش الصناعي قد يقوم الطبيب    

والقتل إشفاقا أو  .لجريمة القتل بدافع الشفقة امرتكبالحالة بدافع الشفقة، فيعد في هذه  هوتممن 

، بغرض تخليص أم لاطبيبا  ، سواء كانشخصالهو نوع من القتل يرتكبه  قتل الرحمة

هناك من يعرفه على أنه وضع حد لحياة مريض و. ه من آلام لا تحتملءمريض لا يرجى شفا

بدافع الشفقة عن القتل بناء على الطلب أو  لويختلف القت .)2(ه من آلامه المبرحةءلا يرجى شفا

دون طلب أو رضا سابق من  الفعل يرتكببدافع الشفقة في كون القاتل  ،برضا المجني عليه

      .)3(لإراحته من الآلام التي يشعر بها ،، بل يرتكبه من نفسه بدافع الشفقة عليهالمجني عليه

مع . البلدان الأجنبيةأولته فقة بنفس الاهتمام الذي بدافع الش القتلبالبلدان العربية  لم تهتم    

 بمبدأ تأخذ السودانوسوريا، ولبنان،  الخاصة بالعديد من الدول مثلقوانين العقوبات العلم أن 

  أما في فرنسا فقد  .)4(أي المريض ،تخفيف العقوبة في حالة القتل بناء على رضا المجني عليه

ي في عمدالقتل الإلى مساءلة الطبيب جنائيا عن جريمة  ذهب غالبية الفقه والقضاء الفرنسي

 وذلك قبل أن يصدر القانون .)5(أجهزة الإنعاش عن مريض يصارع الموتحالة إيقافه 

   وقـالمتعلق بحقو، Loi léonetti والذي يسمى قانون ليونتي )6(2005 أفريل 22المؤرخ في 

  
 (1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 260. 

سيدي  ، جامعة3عدد ال، مجلة العلوم القانونية والإدارية، مدى مساءلة الأطباء جنائيا عن قتل الرحمةاني، تنجية عراب  )2(

  .148، ص 2005بلعباس، الجزائر، 

  .153 ، مرجع سابق، ص...جرائمشريف الطباخ،  )3(

  .149، مرجع سابق، ص ...مدى مساءلةاني، تنجية عراب  )4(
(5) Didier SICARD, Médicalisation et juridiciarisation de la fin de vie, Revue de l’institut de 
criminologie de Paris, éditions ESKA, n°5, 2005-2006, p 35. 
(6) Loi n°2005-370 du 22 avril 2005. Relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi 
léonetti).  Voir : Eric MONDIELLI, L’essentiel de la bioéthique et du droit de la biomédecine, 
Extenso Edition, Paris, 2008, p 145.  
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المرضى في الحد من الحياة، والذي أجاز للمرضى الذين يعانون من أمراض لا يرجى 

وبإمكان الطبيب أن . )1(ةشفاءها، أن يصرحوا بعدم الرغبة في العيش بتلك الآلام غير المحتمل

يسهل ويساهم في موت ذلك المريض، عن طريق إيقافه إعطاء المريض الأدوية المهدئة 

وهذا بعد إخبار أهل المريض قرار المريض الرامي وقف العلاج، وتسجيله في سجل . للآلام

 . )2(هبهذا لا يسأل الطبيب جنائيا عن موت المريض، لأن ذلك قد تم بطلب من .طبي خاص به

جريمة بين قتل الشفقة وغيره من أنواع القتل، ف ي والإنجليزيبلجيكالمشرعين الفرق لا ي    

، كالدانماروالأوروبية كإيطاليا،  التشريعاتولكن كثيرا من . اأيا كان سببهتتحقق القتل 

ادي بولونيا والنرويج تفرق بين القتل العوهولندا، وألمانيا، واليونان، وسويسرا، والنمسا، و

فالقتل لم ينبعث عن نفس  .)3(مجرد ضحية قتل الشفقةالطبيب في وتجعل من  ،وقتل الشفقة

  .)4(إجرامية لدى الطبيب المتهم، بل العكس، فالقاتل يتمتع بنفس رحيمة

لا يوجد أي نص خاص يجرم هذا النوع ، والتشريع الجزائري القتل بدافع الشفقةلا يبيح     

لمعروف وفقا للقواعد العامة وا .هو الشفقةافع الشفقة يأخذ بالباعث ومن القتل، لكون القتل بد

إذ يقوم القصد  .ولا تأثير له على المسؤولية الجنائية منعدم،الباعث أن في القانون الجنائي 

 من يقدم وبصفة عمديةبالتالي و ،الجنائي متى أراد الجاني النتيجة أيا كان الدافع أو الباعث

 لإنعاش الصناعي، على مريض ميؤوس من شفائه قبل أن يموت جذععلى إيقاف أجهزة ا

 القتل: "التي تنص من قانون العقوبات 254القتل العمد طبقا للمادة  مخه، يعد مرتكبا لجريمة

  .الحياة وذلك تحقيقا لحماية أكثر للحق في ،"هو إزهاق روح إنسان عمدا

، المريض قد مات معتقدا أن ،اعي خطأأما إذا قام الطبيب بإيقاف أجهزة الإنعاش الصن    

حماية  من قانون 239وهو ما يستفاد من نص المادة . فإنه يعتبر مسؤولا جنائيا عن وفاته

  هــترقيتها، والتي يعاقب بموجبها الطبيب المرتكب لخطأ مهني خلال ممارسة مهامو الصحة

  

   
 

(1) Catherine LABRUSSE-RIOU, Quelques regards civilistes sur la fin de vie, Revue de 
l’institut de criminologie de Paris, éditions ESKA, n°5, 2005-2006, p 35.  
(2) Flerence BELLIVIER, Christine NOIVILLE, Nouvelles…, op.cit, p 140.  

  .285، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )3(

  .52 ، مرجع سابق، ص...الإنعاش، كنصر الدين مرو. د )4(
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 القتل الخطأ المنصوص عليها  بالعقوبات المقررة لجريمة ،إلى وفاة أحد الأشخاص الذي يؤدي

  .)1(من قانون العقوبات 289و 288المادتين في نص 

، خطرحالة ويسأل الطبيب أيضا عن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لمريض في     

لكي تقوم و. كيبه لأجهزة الإنعاش الصناعي لإنقاذ حياته المهددة بالموتوذلك حين عدم تر

مما  ،جريمة الامتناع عن تقديم مساعدة، يجب أن يكون هناك مريض مهدد بموت أكيد وحال

أجهزة الإنعاش  تركيبعن طريق  ،يتعين على الطبيب تقديم المساعدة له قدر الإمكان

فإذا امتنع عن القيام بواجبه وكان ذلك  .للبقاء حيا ، ما دامت له فرصة ولو ضئيلةالصناعي

  .)2(فإنه يسأل جزائيا ،قبل موت المريض دماغيا

من قانون  182في المادة الامتناع عن تقديم المساعدة  ةجريم المشرع الجزائري وقد ذكر    

سنوات وبغرامة من  خمسيعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى " :العقوبات والتي تنص

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه  ينارد 100.000إلى  20.000

وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة 

بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات  ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام بذلك

  .أو القوانين الخاصةها هذا القانون نأشد ينص ع

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر 

كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك 

  ."خطورة عليه أو على الغير

  
  حالة استمرار الإنعاش الصناعي: ثانيا
لأطباء وفاة الشخص الموجود تحت أجهزة الإنعاش الصناعي وذلك بموت خلايا إذا أثبت ا    

 كإمكانية. ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن ذلك، من أجل المخ، يجب الإعلان عن الوفاة

 اقتطاع الأعضاء من جثة ذلك الشخص الذي أصبح ميتا سواء في نظر القانون أو في نظر

   يا على التنفسـب صناعـالطبي ظـيحاف وفاة الرسمية للمريضبعد الإعلان عن الو. )3(الطب
 

 .383، مرجع سابق، ص ...تحديد لحظة كريمة تدريست، )1(
  .285، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )2(

  .530ص  ،، مرجع سابق...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د) 3(
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 نعاش الصناعي من أجل المحافظة على الحيوية البيولوجيةتستمر أجهزة الإأي  الدم، ودوران

من ثم فاعتمادا على معيار . زرعها في جسم مريض بحاجة ماسة إليهاولاستعمالها  ،للأعضاء

   .الموت الدماغي يمكن استمرار الإنعاش الصناعي مما يساعد على نقل الأعضاء

هامدة، حتى وإن استمر دوران  يرى بعض الفقه أنه بعد موت الدماغ يصبح الشخص جثة    

من ثم فإن قضية استمرار أو وقف . واستمرت معه حالة الحياة النباتية لتلك الجثة ،الدم

كما اعتبر فقهاء آخرون أن بعد ثبوت . )1(الإنعاش تحكمها مقتضيات تقنية زرع الأعضاء

للمتوفى، لأن عملها الموت الدماغي لا تبقى أية أهمية طبية لأجهزة الإنعاش الصناعي بالنسبة 

ليس في إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي بالنسبة  وبالتالي ،سيقتصر على نفخ الجثة بالهواء

  .)2(لمن ثبتت وفاة مخه ما يعتبر جريمة

 يعد ولا. وذلك بمجرد استئصال العضويمكن وقف أجهزة الإنعاش في أية لحظة، ف    

 .)3(القتل تفترض وجود حياة إنسانية طبيعية لأن جريمة ،مرتكبا لجريمة القتلحينئذ  الطبيب

فموت المتبرع ، لا يمكن تصور إجراء أي اقتطاع للأعضاء من مريض مادام لم يثبت موتهو

 فإنه يسمح بإجراء اقتطاع ت الوفاة،ومتى ثبت .شرط ضروري لمشروعية انتزاع الأعضاء

جود في الغيبوبة الطويلة لكن يشكل تحديد لحظة وفاة الشخص المو. مهلة ةبدون أي الأعضاء

لأن مدتها قد تطول أو تقصر، في حين تفترض المعاينة القانونية دائما حدوث  ،)4(مشكلة معقدة

  .الموت في لحظة محددة

لا يمكن القول أن اللحظة القانونية لموت الشخص الخاضع لتقنية الإنعاش الصناعي، هي     

نعاش فعليا، لأن وقف الإنعاش الصناعي تلك التي يوقف فيها طبيب الإنعاش إجراءات الإ

فيجب أن تسبق اللحظة القانونية للوفاة بالضرورة وقف . نتيجة للتحقق السابق من الموت

وإذا أوقف الطبيب تلك الأجهزة قبل التحقق الفعلي من موت الشخص، فإنه . أجهزة الإنعاش

  .)5(سوف يتهم بالقتل
 

(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 272. 
  .531ص  ،، مرجع سابق...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د) 2(

  .264، مرجع سابق، ص ...المسؤوليةبابكر الشيخ،  .د )3(
              لن يستعيد فيها وعيه  كونه ،استئصال الأعضاء من الشخص ، لأنه يمكن فيهاالغيبوبة النهائيةلا توجد أية مشكلة في حالة  )4(

    .حياته مرة أخرىولا 
(5) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 272.  
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 المطلب الثاني

  التحقق من صدور الموافقة بالاستئصال من الجثة
  

إذا كانت الموافقة و. يكتسي جسم الإنسان حرمة خاصة سواء أثناء حياته أو بعد مماته    

المتبرع وهو على قيد الحياة، فإنها أيضا  الصريحة والحرة ضرورية لشرعية المساس بجسم

سواء  .ومهما كان الغرض من الاستئصال مماته، دكذلك لاستئصال الأعضاء من جثته بع

لأغراض علاجية أي الاستفادة من أعضاء الجثة لزرعها في جسم شخص مريض بحاجة 

لي البحث عن بالتا ،ة كتشخيص الأمراض لمعرفة أسبابهاتأو لأغراض علمية بح ،ماسة إليها

  .لكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاةل أو ،الطرق المناسبة للشفاء منها

لا يستطيع الطبيب الجراح استئصال أي عضو من جثة المتوفى إلا بعد معرفة موقف     

وإذا لم يكن المتوفى قد عبر عن إرادته قبل وفاته، يتم . )ولالأفرع ال(المتوفى من الاستئصال 

  ).ثانيالفرع ال(لتصرف في الجثة إلى الغير انتقال الحق با

  
 
 

  الأول فرعال

  إرادة الشخص بالتصرف في جثته

يملك الشخص كامل الحرية بالتصرف في جسمه، والسماح بانتفاع الغير من أعضائه بعد     

لأن الهدف من وراء ذلك هو ، وهذا الأمر لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة. وفاته

وقبل مباشرة الطبيب  .الموتب المهددةالإنساني الذي يسعى إلى إنقاذ حياة الآخرين  التضامن

. التحقق من إرادة الشخصوالجراح باستئصال الأعضاء من الجثة، يجب عليه أولا التأكد 

. )أولا(أن يقبل استئصال الأعضاء من جثته بعد وفاته، فيوصي بذلك أثناء حياته  لشخصفل

  .)ثانيا(ل الأعضاء من جثته بعد وفاته وله أن يرفض استئصا
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  الشخص باستئصال أعضائه بعد وفاته ايصاء: أولا

ويعتبر  ،يجوز للشخص وفقا للقواعد العامة أن يوصي بجثته لأغراض علاجية أو علمية    

لكن لصحة الوصية المتعلقة بالسماح . هذا النوع من الوصايا مشروعا من الناحية القانونية

شكل الوصية فقد  نأما ع. معينة ال الأعضاء من الجثث، يجب أن تتوفر فيها شروطباستئصا

  .اختلفت التشريعات بشأنه
  

  :شروط الإيصاء باستئصال الأعضاء من الجثة -1

عن إرادته الصريحة بإعطاء الإذن للطبيب  شخصتعد الوصية صورة من صور تعبير ال    

وهي من . بعد وفاته لتصرف التام بكامل جثتهالجراح استئصال أي عضو من أعضائه، أو با

زام، حيث تتجه إرادة الموصي إلى إنشاء الالت ،التصرفات القانونية التي تنشأ بالإرادة المنفردة

وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد . فتكون للوصية تصرفا أحاديا

بطريق التبرع، سواء أكان الموصى  أما الوصية شرعا فهي تمليك إلى ما بعد الموت. مماته

  .)1(به عينا أم منفعة

  :يشترط في الوصية المتعلقة باستئصال عضو أو أعضاء من الجثة عدة شروط    

منها ما يرجع إلى الباعث من ورائها، حيث لا يجب أن يكون أمرا منافيا للشرع أو  -     

ل وفاته أن يوصي بكامل جسده أو فمن حق الشخص قب. القانون أو الأخلاق أو الآداب العامة

وتعتبر الوصية بالجثة لمثل هذه ، أو بنسيج من أنسجته لأغراض علمية أو علاجية بجزء منه

  .)2(الأغراض من المصادر المهمة لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

فيجب أن تكون موافقة  ،يشترط لصحة الوصية أن تتوفر في الموصي بعض الشروط-     

يجب أن تصدر الوصية عن .وأن تكون واضحة لا لبس فيها ،صريحة قبل وفاته الموصي

  .الإكراه والتدليس والاستغلالوإرادة حرة وخالية من العيوب التي تشوب الإرادة كالغلط 

كما يشترط أن تصدر الوصية عن شخص سليم العقل، حيث أجمع الفقهاء على اشتراط -   

  عليه تنص وهو ما . )3(ا انعدم العقل والتمييز فلا وصيةفإذ ،الموصي عاقلا مميزا أن يكون

  
  .297و 296، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )1(
   .نفسهمرجع ال )2(

، 2004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، )الهبة، الوصية، الوقف( عقود التبرعات ، عمر حمدي باشا) 3(

  . 48ص 
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كما . "...يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل" :من قانون الأسرة الجزائري 186ة الماد

  .لا تصح وصية المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة

يجب أن تصدر الوصية عن شخص يملك الأهلية اللازمة لإبرام هذا النوع من -     

لمشرع الجزائري في يشترط اإذ . أي أن يكون الموصي راشدا كامل الأهلية ،التصرفات

أما إذا كان  .سنة كاملة على الأقل 19من قانون الأسرة أن يبلغ الموصي  186المادة 

الموصي قاصرا فلا يمكن الاقتطاع من جثته إلا بعد الموافقة الكتابية من أوليائه أو ممثله 

  .)1(من قانون الصحة الفرنسي 1232-2وهو ما نصت عليه المادة ، القانوني

في الوصية أن تكون بدون مقابل، وعدم استفادة الموصي المتبرع من أي  كذلك رطيشت-     

وباعتبار أن الوصية تصرف يضاف إلى ما بعد الموت، . مقابل مادي أو أية امتيازات

  .)2(فتعد الوصية كأن لم تكن ،فللموصي الحق أن يرجع عن وصيته

يها الأعضاء الأساسية والوحيدة أما عن نطاق الوصية، فهو يشمل جميع الأعضاء بما ف    

عدا ما تم تحريم نقله لارتباطه باختلاط الأنساب، والحاملة للصفات . غير المتجددة كالقلب

 .)3(الوراثية كالخصيتين والمبيضين

  

  :باستئصال الأعضاء من الجثة شكلية الإيصاء -2

بوله الاستئصال من اختلفت التشريعات بشأن شكل التعبير عن إرادة المتبرع في حالة ق    

فذهبت بعض التشريعات إلى الأخذ بنظام الوصية كالقانون المصري الذي . جثته بعد وفاته

في مادته الثانية، وهنا  1962لسنة  103بموجب قانون رقم  عينأجاز صراحة الوصية بال

وإنما أوجبه المشرع المصري بقرار وزير الصحة  ،الإيصاء لا يكون لشخص معين بالذات

  .)4(إلى بنك العيون لاستخدام العين للأغراض الطبية 1963في سنة  654 رقم

أن تتم  3، حيث تشترط مادته 1987لسنة  55كما أخذ بنظام الوصية القانون الكويتي رقم     

  من القانون الأردني رقم 5وحددت المادة . الوصية في شكل كتابي وبحضور شاهدين راشدين

  
(1) Eric MONDIELLI, L’essentiel…, op.cit, p 130. 

 .139، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  يحسن .د )2(

  .415، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )3(

  .153، مرجع سابق، ص ...لتصرفمنذر الفضل، ا. د )4(
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يجوز فيها ، والمتعلق بالانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية، الحالات التي 1956لسنة  43

التاريخ بصورة وعن طريق الوصية بإقرار خطي ثابت التوقيع  ،نقل العضو من الجثة

  .)1(قانونية

في الحالة  ،باستئصال قرنية العين 1949 جويلية 07ويسمح القانون الفرنسي الصادر في     

 Caillavetلكن بموجب قانون  .)2(التي يكون فيها المتوفى قد وافق على ذلك بموجب وصيته

، وأبقى على هذا المبدأ في القانون الصادر "قرينة الموافقة"، أصبح يأخذ بما يسمى 1976لسنة 

وقرينة الموافقة حيلة قانونية اعتمدها المشرع الفرنسي نقل بموجبها عبأ إثبات  .1994سنة 

توفى الموافقة من الجراح إلى المتبرع بالعضو، فالاقتطاع من الجثث جائز إلا إذا عارضه الم

على  ،حيث تستخلص موافقة الشخص على الاقتطاع بطريقة ضمنية. صراحة أثناء حياته

بالتالي لم يعد هناك حاجة إلى . أساس أن الذي لم يعترض على الاقتطاع يعتبر قد وافق عليه

تتمثل هذه و ،الموافقة الصريحة للمتبرع لكي يتم الاقتطاع من جثته إلا في حالات محددة

لاقتطاع لأغراض علمية، والاقتطاع من جثة قاصر أو عديم الأهلية سواء ا الحالات في

  .)3(لأغراض علاجية أو علمية

الخاص باستئصال  1967لسنة  246رقم  يمن القانون الدانمارك 2كما قررت المادة     

الأنسجة البشرية والعناصر البيولوجية الأخرى، أنه يمكن لكل شخص بلغ سن الحادية 

  .)4(يعطي رضاءه باستئصال الأعضاء من جثته للأغراض العلاجية أو العلمية العشرين أنو

من قانون حماية الصحة  الثانيةفي فقرتها  164أما عن التشريع الجزائري، فتنص المادة     

يجوز الانتزاع بناء على الموافقة الكتابية  ،وفي هذه الحالة" :على 05-85رقم  هاترقيتو

عام أما بعد تعديل قانون حماية الصحة وترقيتها  ."...قيد الحياة وهو على ،للشخص المعني

يجوز الانتزاع إذا عبر  ،في هذه الحالةو" :على 164المادة من  الثانية فقرةال ، فتنص1990

  ."...لذلك أثناء حياته على قبوله يالمتوف
 

، مرجع ...حقوقمخلد إبراهيم الزعبي،   و   .146، مرجع سابق، ص ...التشريعاتصاحب عبيد الفتلاوي،  .د: أنظر )1(

 .310سابق، ص 
(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 286. 

  .623و 622، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )3(

  .299، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )4(
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شرع اشترط الموافقة الكتابية للمتوفى أثناء حياته في يتضح من خلال النصين أن الم    

لكن تراجع في النص الجديد أي بعد التعديل عن الكتابة، وبسط إجراءات التنازل  ،النص القديم

حيث يمكن تنازل المتبرع عن أعضاء جثته إذا عبر عن إرادته . عن عضو من أعضاء الجثة

كما يمكن أن يتم ذلك باتخاذ . شارة المتداولة عرفاسواء بالكتابة أو الإ ،بكافة أساليب التعبير

وللمتبرع ايصاء أهله على عدم . موقف لا يدع مجالا للشك في دلالته عن مقصود صاحبه

ليس هذا فحسب، بل يجوز للمتبرع قبل وفاته أن  ،)1(الاعتراض على هذا التبرع بعد وفاته

حديد الغرض من عملية الاقتطاع، وت ،يحدد العضو أو الأعضاء التي تكون محلا للاقتطاع

أو علمي حسب  ،05- 85 رقممن قانون حماية الصحة وترقيتها  161/1علاجي حسب المادة 

  .نفس القانونمن  2و 1مكرر  168المادة 

لعل السبب في عدم اشتراط المشرع الجزائري الكتابة لتعبير المتوفى عن إرادته ورغبته     

قد يرجع إلى أنه لا يتصور شخص يموت فيسارع ليوصي في التبرع بأعضائه بعد وفاته، 

كما أنه من النادر أن يفكر إنسان متمتع بصحة جيدة في الإيصاء كتابة . بأعضاء جثته

من جهة أخرى فكيف يمكن مطالبة شخص مريض يخضع  .بأعضاء من جثته هذا من جهة

إن . ه بعد وفاتهلتدخل جراحي قد يمدد حياته، بأن يوصي كتابة باستئصال عضو من جثت

الأحيان  ومن شأنه أن يعيق في كثير من ،مجرد مطالبته بذلك قد يؤثر سلبا على حالته النفسية

هذا بالإضافة إلى أن المطالبة بالشكلية قد يؤدي إلى إنقاص عدد الراغبين في . شفاء المريض

  .)2(التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم

ذلك من  العملية، عدة مشاكل من الناحية و الشكليةمسألة عدم اشتراط الكتابة أ قد تثير    

الصعب إثبات رغبة المتوفى في التبرع بعضو من أعضاء جثته بعد وفاته، وهو ما سيعطل 

بالتالي  .السرعة المطلوبة لاستئصال العضو من الميت قبل أن يفقد قيمته الحيوية و البيولوجية

ة قبوله التبرع بأعضاء من جثته بعد وفاته يفضل أن يتم التعبير عن إرادة المتوفى في حال

ويوقع عليها المتبرع أمام القاضي لتفادي أي لبس أو  ،كتابة وبوصية تحرر أمام شاهدين

وهو ما يجب على . للطبيب المكلف باستئصال العضو من الجثةبالنسبة خصوصا  ،تعقيد

   بما يتوافق مع التطورا وترقيتهمن قانون حماية الصحة  164وتعديل المادة  ،المشرع تداركه
 

  .642، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(

  .412، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك،  .د )2(
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والسرعة التي تحتاجها عمليات استئصال وزرع الأعضاء، تلك العمليات  ،التكنولوجيوالتقدم  

   .وفاةالتي يجب أن تتم مباشرة بعد التحقق من ال
 

  رفض الشخص استئصال أعضائه بعد وفاته: ثانيا

فله أن يقبل  ،يعد الشخص سيد نفسه فهو حر في جسده أثناء حياته وحتى بعد وفاته    

وقد اختلفت التشريعات في . باستئصال أعضاء من جثته بعد موته، وله أن يرفض ذلك

فهناك من التشريعات . جثةالاعتماد على نموذج واحد للتعبير عن رفض الاستئصال من ال

التي تعتمد على الكتابة للتعبير عن رفض الشخص الاستئصال من جثته بعد وفاته، وهناك من 

  .يعتمد على وسيلة أخرى وهي بطاقات التبرع

  :اعتماد الكتابة كوسيلة للتعبير عن رفض الاستئصال من الجثة -1

لإثبات رفض الشخص المساس بجثته  بعض التشريعات الكتابة أو الإقرار الكتابيأجازت     

وفي هذه الحالة لا يجوز الاستئصال من الجثة ولو بإرادة الأقارب لأن المتوفى قد . بعد وفاته

  . )1(فيجب احترام إرادته كما لو كان حيا ،اعترض على ذلك

التي تشترط الكتابة في حالة الاعتراض عن  التشريع الجزائري من التشريعاتيعد     

: كرذالسالف الالقانون من أولى فقرة  165، حيث تنص المادة الأعضاء من الجثة استئصال

كتابيا، عن  ،يمنع القيام بانتزاع أنسجة أو أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص قبل وفاته"

يتضح  ."عدم موافقته على ذلك أو إذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي

القانون الجزائري أجاز للشخص الاعتراض على المساس بجثته بعد وفاته، من هذه الفقرة أن 

  .)2(على أن يتم هذا الاعتراض في شكل كتابي

احترام  في ،الهدف من اشتراط الكتابة في حالة الاعتراض عن الاستئصال من الجثةيكمن     

السبيل الذي يمكنه بعد وفاته، فيبين له المشرع  إرادة المتوفى الذي لا يريد المساس بجثته

يتضح من و. ال من جثته بطريقة كتابيةوهو التعبير عن رفضه صراحة الاستئص ،تحقيق ذلك

  نص المادة أن الاستئصال من الجثة مشروط بعدم رفض المتوفى لذلك كتابيا، أو عندما يحتمل 
 

عدد لعلوم السياسية، النقدية للقانون وا المجلة ،إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتىعبد الكريم مأمون،  .د )1(

  .271، ص 2008 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،2خاص 

  .412، مرجع سابق، ص ...نقلمروك،  نصر الدين .د )2(
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خاصة على  ،التشريح الذي يقوم به الطبيب الشرعي يؤدي الاستئصال من الجثة إلى إعاقةأن 

العمل أو غيرها من الحالات التي قد تتطلب جثث ضحايا جرائم العنف أو ضحايا حوادث 

   .)1(بحث الأسباب الحقيقية للوفاة فيها

يتضح أن ، 05-85رقم  من قانون حماية الصحة وترقيتها 165/1لكن بعد استقراء المادة     

وهو ما يعني إجازة . الرفض الذي تشير إليه المادة خاص بالاقتطاع لغرض الزرع أي العلاج

هو ولجثة إذا كان لأي غرض آخر غير الزرع، كالاقتطاع لأغراض علمية الاستئصال من ا

بجواز التشريح بناء على طلب من السلطة  كر،ذالقانون السالف المن  168ما أكدته المادة 

يح يمكن إجراء تشر" :على 168فتنص المادة . العمومية ولو عارض أقارب المتوفى ذلك

  :على ما يليبناء  ،الجثث في الهياكل الإستشفائية

  .طلب من السلطة العمومية في إطار الطب الشرعي-

  .طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي-

ويتم إجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

  ."من هذا القانون 164من المادة  3و 2الفقرتين 

لا فائدة من الاعتراض عليه، لأنه يكون  إن التشريح الذي يتم في إطار الطب الشرعي    

فهو يتم بقوة القانون ولو  ،بأمر من السلطة العمومية والغرض منه الوصول إلى حقيقة الوفاة

لكن التشريح من أجل غرض . لا يحتاج إلى موافقة الأهلفأثناء حياته،  هاعترض عليه صاحب

وهو ما أشارت إليه المادة . بعد وفاتهيتطلب موافقة صاحبه أثناء حياته، أو موافقة أهله  علمي

وجوب  علىما نصت نحي ،05-85رقم  من قانون حماية الصحة وترقيتها الثانيةالفقرة  164

من نفس  164من المادة  الثانية والثالثةمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 

  .ولم تشر إلى إمكانية الرفض الكتابي للمتوفى، القانون

شخص المساس بجثته أثناء حياته، ومع ذلك يباشر اللهذه النصوص قد يرفض فطبقا     

ذلك على أساس أن اعتراض . الطبيب الجراح عملية الاستئصال أو الاقتطاع لهدف علمي

لمادة بموجب اوذلك  ،المتوفى كان على الاستئصال لغرض الزرع لا لغرض البحث العلمي

     .الزرعأجل  منم ـالذي يتلتي تمنع فقط الاقتطاع وا، من قانون حماية الصحة وترقيتها 165

  .643 ، مرجع سابق، ص...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(
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من  168أما الاقتطاع لأغراض أخرى فيمكن تحقيقه باللجوء إلى نصوص أخرى كنص المادة 

      .قانون حماية الصحة وترقيتها

شكلية ووذلك بتوضيح كيفية  ،ية الصحة وترقيتهامن قانون حما 165يجب تعديل المادة ف    

وذلك من أجل تحقيق  ،تعبير الشخص عن قبوله أو رفضه الاستئصال من جثته بعد وفاته

أنه لم يتطرق إلى  ،خذ أيضا على المشرع الجزائريآيكما  .الاحترام اللازم لإرادة المتوفى

من قانون حماية الصحة  165المنصوص عليه في المادة وشكل الرفض الصادر من المتوفى 

فهل تكفي الكتابة المحررة من قبل المعني، أم يجب أن تكون الكتابة رسمية أمام  .وترقيتها

وماذا بشأن  .أم تكفي المصادقة على التصريح المدون بخط المعني وتوقيعه. جهة مختصة

  .    )1(الجهة التي يجب إيداع هذه الوثيقة لديها أو إرسالها لها؟

يتعرض قانون حماية الصحة وترقيتها لهذه المسائل، مما يفهم أن الأمر يتعلق فقط  لم    

يجوز لهم والذين  .المرضى نزلاء المستشفيات الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية المستمرةب

التعبير عن إرادتهم بكل الوسائل إذا تعلق الأمر بالموافقة على الاستئصال من جثثهم، وكتابيا 

 ويجب التنبيه من جهة أخرى إلى أنه لا تثار هذه .)2(بير عن رفض هذا الاستئصالفقط للتع

عمليات نقل  المسألة إلا بالنسبة للمرضى المتواجدين في المستشفيات المرخص لها مباشرة

الاستئصال أو  مما يعني أن الوثيقة المكتوبة المعبر فيها قبول ،وزرع الأعضاء البشرية

  .ى مدير المؤسسة أو رئيس المصلحة التي يعالج فيها المعنيرفضه، يجب أن توجه إل

أما عن عامة الناس فيمكن القول بكل تحفظ أنه لا يمكنهم طبقا للتنظيم الحالي، التعبير عن     

ولو كانت لدى الكثير منهم الرغبة في التبرع بأعضائهم بعد  ،إرادتهم بخصوص هذه المسألة

ليات نقل وزرع الأعضاء في حالات كثيرة، بسبب عدم ولا شك أن ذلك يعرقل عم. وفاتهم

وجود جهة رسمية تتولى تنظيم هذه المسألة خارج المستشفيات المرخص لها قانونا مباشرة 

على ذلك، ضياع فرص نقل الأعضاء من ضحايا  وأبرز مثال. عمليات نقل وزرع الأعضاء

 المتوفى من مسألة التبرعلأنه لا يمكن للطبيب في هذه الحالة معرفة موقف  .الحوادث

  ن ـفي حين قد يتطلب الاتصال بذويه لاستشارتهم استئصال الأعضاء م .)3(جثتهبأعضاء من 
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قد يتطلب الاتصال بذويه لاستشارتهم استئصال الأعضاء من الجثة مدة زمنية،  في حين .جثته

  .)1(يفقد فيها العضو صلاحيته للنقل

المشرع الجزائري عن حالة المتوفى الرافض استئصال أعضاء من جثته كما لم يتعرض     

 ، عكس المشرع الفرنسي الذي تعرض لهذه المسألة واشترط قبولقاصروهو بعد مماته 

. )2(الوالدين باستئصال الأعضاء من القصر ولا يكفي عدم تعبير القاصر عن رأيه بالمسألة

عن هذه الحالة هو الرفض أساسا المساس بجسم القاصر؟ أم  المشرع الجزائري فهل سكوت

لكن مما لا شك فيه أن عمليات نقل وزرع الأعضاء هي جد . عن هذه الحالة هأنه سهو من

 بين الأحياء أم من الجثث، مما يجب استبعاد القصر وكذا عديمي الأهليةحساسة ودقيقة سواء 

  .عن دائرتها

ومن الدول العربية التي حذت حذو التشريع الجزائري في اشتراط الكتابة للتعبير عن     

 القانون المغربي المتعلق بنقل. رفض الشخص استئصال الأعضاء من جثته بعد وفاته

يعبر كل شخص يريد وهو ": 15حيث تنص مادته  ،1999سنة البشرية الصادر  الأعضاء

على قيد الحياة أن يعترض على أخذ عضو من أعضائه بعد مماته، عن رفضه الأخذ 

 أو القاضي المعين .بواسطة تصريح يتلقاه رئيس المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته

 المحكمة التي توجهه إلى ويتم تسجيل التصريح دون عوائق لدى كتابة ضبط. لهذا الغرض

يشار إلى هذا التصريح في و .جميع المستشفيات المختصة في أخذ الأعضاء من الأموات

  ".من هذا القانون 17السجل الخاص الذي يمسك لهذا الغرض والمنصوص عليه في المادة 

رفض  يلاحظ من خلال المادة أن القانون المغربي لا يكتفي باشتراط الكتابة للتعبير عن    

. الشخص المساس بجثته بعد موته، وإنما يجب أن تتم الكتابة أمام القاضي ليصادق عليها

  .)3(بالتالي فالمشرع المغربي يشترط الرسمية للاعتراض عن المساس بالجثة بعد الموت

في حين لم تستلزم بعض التشريعات أية شكلية خاصة لإثبات رفض المتوفى لأية عملية     

  كالقانون الفرنسي الذي أجاز أن يتم التعبير عن رفض الشخص استئصال. جثةاستئصال من ال

  
 .646ص  ، مرجع سابق،...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )1(

 (2) Claude BOISSIER-RAMBAUD, Georges HOLLEAUX, La résponsabilité juridique…, 
op.cit, p 60.                                                                                                                                       
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فيمكن أن يتم رفض الاستئصال بتصريح صادر . )1(الأعضاء منه بعد وفاته بأية وسيلة كانت

ثناء علاجه في المستشفى ويمكن أن يمتد حتى إلى شهادة الأبوين أو عن صاحب الشأن أ

ويجب . الأقارب أو شهادة أي شخص كان قد حصل على تصريح أو وثيقة من المتوفى

تسجيل هذه التصريحات في سجل معد لهذه الغاية في مكتب القبول لدى المستشفى المرخص 

شهادة برفض أو قبول ( :يحمل عنوان وذلك على شكل النموذج الذي ،له إجراء الاستئصال

  .)2(1978مارس والذي دخل حيز التنفيذ في شهر  )اقتطاع الأعضاء

   

  :اعتماد بطاقات للتعبير عن رفض الاستئصال من الجثة-2

قد لا تتفق الإجراءات القانونية العادية للحصول على الرضا باستئصال الأعضاء من جثة     

تلك العمليات التي يجب أن . مها عمليات نقل وزرع الأعضاءالمتوفى، والسرعة التي تستلز

تتم بعد التحقق من الوفاة مباشرة، حفاظا على القيمة البيولوجية للعضو أو الأعضاء المراد 

فإذا لم يصدر عن المتوفى أثناء حياته ما يفيد قبوله أو اعتراضه عن إجراء . استئصالها

أن ذلك قد يقابل  غير. من أسرته بعد وفاتهالاستئصال، فيجب الحصول على الموافقة 

في ظروف نفسية  بصعوبات كثيرة، حيث أن مثل هذا الطلب بالاستئصال من الأسرة وهي

الناس بوفاتهم حال  ونظرا إلى أنه من الصعب أن يفكر معظم. )3(قد يقابل بالرفض ،سيئة

من الصعب  صحتهم، أو أن إصابة أحد ما من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر، فيصبح

  .)4(مطالبتهم بالموافقة على التبرع بعد وفاتهم

تفادي كل هذه الصعوبات، اعتمدت بعض الدول نظام البطاقات الخاصة بالتبرع قصد     

يحملها كل شخص معه بصفة دائمة، مثل بطاقات التعريف الوطنية ورخص  ،بالأعضاء

ص أن يأذن أو لا يأذن باستئصال وبهذه البطاقات يستطيع كل شخ. السياقة أو بطاقات العمل

 ورـفإذا توفى الشخص دون أن يتراجع عن رضائه فإن العث. )5(الأعضاء من جثته بعد وفاته

  
(1) Bernard DAPOGNY, Les droits des victimes de la médecine, Editions du puits Fleuri, Paris,  
2009, p 152.                                                                                                                                      
(2) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 314. 
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على بطاقة التبرع معه تغني عن اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على رضا أفراد الأسرة 

  .خاصة إذا كانوا في أماكن يصعب الاتصال بهم

أي وقت يسمح عمل بطاقة منفصلة للشخص بالرجوع عن رضائه بالتصرف في جثته في     

. أو أن يطلب من جديد التعبير عن إرادته في السجل الخاص بالمستشفى الذي يقبل فيه .يشاء

حيث نجد في بعض المستشفيات سجل خاص بحفظ المعلومات الخاصة بموافقة أو اعتراض 

المعلومات صورة وثيقة توجد مع  وقد تتخذ هذه. الشخص على الاستئصال من جثته بعد وفاته

أو قد يطلب الشخص  ،دخوله المستشفى تبين موقفه من الاستئصال بعد وفاتهالشخص لحظة 

التعبير عن إرادته في السجل فيتمثل في  ،بنفسه سواء عند دخوله المستشفى أو أثناء إقامته به

أو يكلفون من جانبه سواء قبل أو  ،شهادة الغير، وهم أشخاص يكونون محلا لثقة المريض

وهؤلاء الغير إما أن يكونوا أعضاء من المستشفى، أو بعض . ىأثناء إقامته في المستشف

  .)1(المرضى الذين يقيمون معه بالمستشفى أو أعضاء أسرهم

حيث نجد أن الولايات  ،أخذت بنظام بطاقة التبرع بالأعضاء تشريعات القانون المقارن    

الأعضاء في حالة الوفاة المتحدة الأمريكية تجيز التأشير على رخصة القيادة بما يفيد التبرع ب

 مع العلم أن هذا التنظيم لا يتعارض مع حق الرجوع عن التبرع، إذ ،نتيجة حوادث المرور

الجهة المختصة لكي يتم شطب  ،يكفي أن يخطر المتراجع عن التبرع بأحد أعضائه من جثته

 الصادرأما في القانون البلجيكي الخاص باستئصال الأعضاء و .اسمه من سجلات المتبرعين

، فيستطيع كل شخص أن يطلب من الجهة المختصة أن يدون في بطاقته 1969جانفي  19في 

وفي هذه الحالة . الشخصية موافقته على التصرف في جثته في حالة تعرضه لحادث مميت

وقد تم أيضا اعتماد نظام بطاقة . )2(يمكن للطبيب الجراح أن يستأصل الأعضاء من الجثة

، حيث يتعين على حامل البطاقة أن يوقع عليها ويحدد 1981منذ عام  التبرع في إنجلترا

ذلك بالتأشير على الأعضاء و. العضو أو الأعضاء التي يرغب في التبرع بها بعد وفاته

  .)3(المدونة على البطاقة، وكذا تدوين اسم أحد الأقارب وعنوانه ورقم هاتفه

 
  .417 ، مرجع سابق، ص...نقلنصر الدين مروك،  .د )1(

  .نفسه مرجعال )2(
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ي خطوة هامة وناجحة، في مليعتبر الأخذ بنظام بطاقة التبرع بالأعضاء في الواقع الع    

فبفضل هذه . سبيل تفادي بعض الصعوبات التي تعترض عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

للطبيب الجراح معرفة موقف المتوفى من التبرع بأعضائه بعد وفاته في وقت  البطاقات يمكن

حيث لا يستغرق ذلك وقتا طويلا وهو ما يتفق مع السرعة الواجبة لإجراء . قصير جدا

نظام بطاقة التبرع في القانون المقارن،  ونظرا لفعالية. عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

الدول الأوروبية بوضع بطاقات تحمل علامات معينة تفيد تبرع نتمنى أن تحذو الجزائر حذو 

 .)1(، مثلما تم مؤخرا بتسجيل فصيلة الدم على رخصة السياقةالشخص بأحد أعضائه بعد وفاته

ونجد محاولة بوضع هذا النوع من البطاقات من مركز لنقل وزرع الأعضاء البشرية بالبليدة 

   .ولكن لم تعمم على كل ولايات الجزائر

موضوع التبرع بالأعضاء  يتمنح طريقة بطاقة التبرع للشخص الوقت الكافي للتفكير ف    

، مع النص على إمكانية قوالإفصاح عن إرادته عندما يطلب أو يجدد هذه الوثائ .بعد الوفاة

لكن تحتاج هذه العملية توعية الشعب أولا وقبل . )2(الرجوع عن قراره في أية لحظة قبل وفاته

 وإذا كان الفرنسيون. ء، بأهمية التبرع بالأعضاء البشرية، والمنفعة المنتظرة منهاكل شي

 وهو. يكرهون التفكير في الموت وعواقبه، فإن الجزائريين كمسلمين ليست لديهم هذه المشكلة

 كما أن. اقتراب أجله وهذه الأمور، قبل إصابة الشخص بالمرض أ مما يجعلهم أكثر قابلية لتفه

وتعاونوا على البر والتقوى ولا  ﴿:حنيف يحث على مساعدة الغير، مثل قوله تعالىديننا ال

وعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله . )3(تعاونوا على الإثم والعدوان﴾

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله ﴿ :عليه وسلم قال

على مسلم كربة فرج االله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن  في حاجته، ومن فرج

 فمساعدة الغير من الخصال الحميدة التي يجب توظيفها .)4(ستر مسلما ستره االله يوم القيامة﴾

  اء، في ـلتوعية الأفراد، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة الغير من الأعض

  
تسجل الدم وجوبا على :" ، والتي تنص05-85 من قانون حماية الصحة وترقيتها رقم 159المادة  لك تطبيقا لنصوكان ذ )1(

  ".أو رخصة السياقة/ بطاقة التعريف الوطنية و

  .647، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )2(
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كما يجب على المشرع من جهته، أن يسهل إجراءات التعبير عن إرادة . لموت المفاجئحالة ا

الأشخاص، بخصوص مسألة الاستئصال من الجثث باعتماد وثيقة، يفترض حملها في كل 

  .)1(الأوقات

اقترح البعض إلى جانب بطاقات التبرع طرقا أخرى لإثبات موقف المتوفى من المساس     

. جل وطني بأسماء الذين يرفضون نقل الأعضاء من جثثهم بعد الوفاةمسك سمثلا  ،بجثته

 ،بحيث إذا لم يسجل الفرد اسمه في هذا السجل يعتبر قد وافق على عملية الاقتطاع من جثته

في فرنسا منذ و والدانمارك،وهي طريقة معتمدة في النمسا . وهذا ما يعرف بقرينة الموافقة

العضوية فيه لكل فرد يوافق  للمتبرعين تثبت يح إنشاء نادكما تم اقترا. 1994صدور قانون 

الرأي يمكن للعضو في النادي أن  ووفقا لهذا. على التبرع بجثته أو بأجزاء منها بعد وفاته

 أما بشأن إثبات .يجيز اقتطاعها يبدي تحفظاته بشأن الاقتطاع، وأن يحدد الأعضاء التي

د اقترح أصحاب هذه الفكرة وشم الذراع الأيسر فق ،العضوية في نادي المتبرعين بالأعضاء

  .بشعار النادي حتى يسهل التعرف على إرادته

تعرض هذا الأسلوب للنقد على أساس صعوبة تطبيقه من جهة، إذ ليس من السهل أن     

العلامة في حالة تراجع الفرد عن التبرع من  يتقبل كل الناس عملية الوشم، وصعوبة إزالة

 ،عن ذلك يعبر الوشم عن سذاجة صاحبه لدى الكثير من المجتمعات فضلا. جهة أخرى

  .)2(يخالف المعتقدات الدينية لدى المسلمينو
 

  الثاني الفرع

 انتقال حق التصرف في الجثة إلى الغير

إذا أعرب الشخص أثناء حياته عن موقفه بشأن المساس بجثته واستئصال الأعضاء منها     

لكن قد يحدث وأن يتوفى . سواء قبل الاستئصال أو رفضه ،بعد وفاته، فيجب التقيد به

خصوصا في حالات الموت المفاجئ أو . الشخص دون معرفة موقفه من الاستئصال من جثته

وهناك ). أولا(ففي هذه الحالة ينتقل حق التصرف بالجثة إلى أسرة المتوفى  ،حوادث السيارات

  ).ثانيا(يب حالات أين ينتقل حق التصرف في الجثة إلى الطب
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  انتقال حق التصرف في الجثة إلى الأسرة: أولا

إذا لم يعلن المتوفى عن موقفه من عملية الاستئصال من جثته قبل وفاته، تصبح موافقة     

ولا يجوز للأطباء في هذه الحالة الاحتجاج بالحالة  .الأسرة شرطا لازما لمباشرة هذه العملية

 .استئصال الأعضاء من الجثة بدون موافقتهم ةالنفسية لأقارب وأسرة المتوفى لمباشر

، فاشترطت بعض التشريعات الموافقة الصريحة للأسرة من أجل السماح بالاستئصال من الجثة

 .ريعات أخرى بالموافقة الضمنية للأسرةت تشفي حين اكتف

  :الموافقة الصريحة للأسرة بالاستئصال من الجثة -1

إذا لم يعبر المتوفى عن إرادته بوضوح بشأن التبرع بالأعضاء بعد وفاته أو أي مساس     

ويدخل هذا ضمن الإطار العام لحقوق الأسرة على . بالجثة، فيجب على الأسرة أن تقرر ذلك

 .كما يجب على الأسرة أن تقوم بإجراءات مصير الجثة الطبيعي وهو الدفن ،المتوفىجثة 

لأنه  ،أثناء حياته على ذلكرض المتوفى ويمكن للأسرة السماح باستئصال الأعضاء إلا إذا عا

يجب أن لا ننسى أن الدور الأول للعائلة هو تفسير رغبة المتوفى، أي الكشف عن القرار الذي 

  .)1(يما لو كان هذا الموضوع قد طرح أمامهكان سيتخذه ف

التشريع  ،من التشريعات التي اشترطت الموافقة الصريحة لأسرة المتوفىنذكر       

 من قانون حماية الصحة وترقيتها الثانيةفي فقرتها  164حيث تنص المادة  ،الجزائري

ناء حياته على قبوله أث يوفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع إذا عبر المتوف" :على 85-05رقم

أثناء حياته لا يجوز الانتزاع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة  يإذا لم يعبر المتوف .لذلك

الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت : حسب الترتيب الأولي التالي

أن المشرع، اشترط  يتضح من هذه الفقرة ."أسرة يأو الوالي الشرعي إذا لم تكن للمتوف

وهذا . الحصول على موافقة أفراد الأسرة من أجل استئصال وانتزاع الأعضاء من الجثة

الشرط ما هو إلا تعبير عن حقوق أفراد الأسرة المعنوية على جثة قريبهم، تلك الحقوق التي 

  ء كانسم الإنسان سواجبيجوز لأحد المساس  فلا .)2(تجد جذورها في صلة الدم وصلة القرابة

  
(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 288. 
(2) Ahmed Reda HAKEM, La mort…, op.cit, p 60.  
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من ثم  .، إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة للشخص أثناء حياته أو أقاربهحيا أو ميتا

يقي لحقوقهم اعتداء حق فإن التغاضي عن موافقة الأسرة عند المساس بالجثة ينطوي على

  .)1(المعنوية، وللاحترام الواجب للأموات

من ن سلطة اتخاذ القرار ينتقل إبل  ،هباء 164الترتيب الذي جاءت به المادة يأت  لم     

وحسنا فعل المشرع بذكر لفظ أسرة المتوفى عوضا من لفظ . حسب الأولويةشخص إلى آخر 

والجثة أصلا ليست  ،ة جزء من الإرثورثة المتوفى، لأن لفظ الورثة دليل على أن الجث

    .ضمن الأشياء المادية التي تدخل في التعامل

الأم،  وأيعد مصطلح الأسرة واسع وشامل، مما دفع بالمشرع إلى حصرها في الأب     

بالتالي سهل مهمة الحصول على الموافقة . الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت

أقارب وأفراد  رع الأعضاء يحتاج إلى السرعة، وانتظار أخذ موافقةفز. بأسرع وقت ممكن

العملية في أسرع  إجراء مما يعني أنه لا يمكن. أكثر من المذكورين، يحتاج إلى وقت أكبر

أكثر، ومما لا شك  وإجراءات لأن أخذ موافقة جميع أقارب المتوفى يتطلب وقتا ،وقت ممكن

 .لزرع بسبب طول المدةفيه سيؤدي إلى عدم صلاحية العضو ل

ففي هذه الحالة ألزم المشرع أن يوافق على أي  ،قد يحدث وأن يكون المتوفى بدون أسرة    

من قانون حماية الصحة  164/2وهو ما نصت عليه المادة . ي الشرعيللومساس بالجثة، ا

بها في فلا يمكن المساس ، فالمشرع أولى عناية وحماية كبيرة للجثة ،05-85 رقم وترقيتها

 وفي حالة عدم معرفة موقف كان الغرض إلا بموافقة المتوفى، أي حال من الأحوال ومهما

ولم تحدد المادة  .المتوفى، فيتولى الولي الشرعي إعطاء الموافقة على الاستئصال من الجثة

لكن وفقا للقواعد العامة  ، فيما يتمثل الولي الشرعي؟من قانون حماية الصحة وترقيتها 164/2

فيحل محل المتوفى في تقديم الموافقة بشأن  ،فإنه بإمكان القاضي أن يكون الولي الشرعي

   .)2(فالقضاء عموما هو حامي الحريات والحقوق. الاستئصال من الجثة

من ثم يجوز . كما لم يحدد المشرع الشكل الذي يجب أن تقدم فيه موافقة أسرة المتوفى    

  وية في تقديم هذه الموافقة أن يعبر عنها كتابيا أو شفهيا، أولعضو الأسرة الذي تكون له الأول

  
  .134، مرجع سابق، ص ...نقل، أحمد محمد بدوي .د )1(

(2) Ahmed Reda HAKEM, La mort…, op.cit, p 63. 
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كما أغفل المشرع . عدة لهذا الغرضالتوقيع على وثيقة معدة مسبقا من المؤسسة الصحية الم

شروط التي يجب توافرها في القريب الذي يمكنه الحلول محل المتوفى في أيضا الحديث عن ال

حيث يجب أن يكون ، أن تتوفر أهلية التصرف شترطغير أنه طبقا للقواعد العامة ي. الموافقة

  .)1(كامل الأهلية ومتمتعا بكامل قواه العقلية

الأعضاء استئصال  ،ربمن التشريعات العربية التي اشترطت موافقة الأسرة أو الأقانذكر     

لمتعلق بعمليات نقل الأعضاء، وكذا وا 1997الصادر سنة من جثة المتوفى، التشريع القطري 

المنظم لعمليات  1983لسنة  7من القانون رقم  3حيث أشارت المادة  ،التشريع الكويتي

يجب الحصول على :"... زراعة الكلى، إلى ضرورة الحصول على موافقة الأقرباء وتنص

يبدو أن المشرع  ".لموافقة على الاستئصال من أقرب الأفراد الموجودين في أسرة المتوفىا

هو الاستعجال في  ،الكويتي كان غرضه من الحصول على موافقة أقرب الأقرباء الموجودين

ففي حالة تعدد الأقرباء فإن  .الموتى في الحوادث أو الموت المفاجئأعضاء الاستفادة من 

 الثانيةحسب المادة  وحدد المشرع اللبناني .)2(لقا بموافقة أقرب هؤلاء الأقاربالأمر يكون متع

: الموافقة على النحو التالي ، الأولويات في1983لسنة  109من المرسوم التشريعي رقم 

، وبحال غيابه الولد الأصغر ثم ناالزوج أو الزوجة، وبحال عدم وجودهما الولد الأكبر س

  .)3(د الأولاد فيكون الأب ثم الأموبحال عدم وجو ،الأصغر

 هاحددت الكثير من، فهي الأخرى موافقة الأقارب )4(اشترطت التشريعات الأوروبية    

 الأشخاص الذين يمكنهم الموافقة على الاستئصال من جثة المتوفى في حال عدم تعبير هذا

شريع البرازيلي الصادر ومن هذه التشريعات، الت. )5(الأخير أثناء حياته عن موقفه من المسألة

  ابة، ثم رتبت بعد ذلك ـزوج كتـإلى ضرورة موافقة ال 3والذي أشار في مادته ، 1968عام 

 
  .647، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )1(

  .139، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  نيحس. د )2(

       .314مرجع سابق، ص  ،...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )3(
، وتشريع مقاطعة 1961التشريعات التي تشترط أيضا الموافقة الصريحة للأقارب، التشريع الإنجليزي لسنة  من نذكر )4(

 رضاعبد الكريم مأمون، . د: أنظر. الإيطالي والأرجنتيني المتعلقين بنقل الأعضاء ع، والتشري1962الصادر عام  اكولومبي

 . 653ع سابق، ص ، مرج...المريض

   .652، ص نفسهلمرجع ا )5(
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وهم على التوالي الخلف فالسلف، فالحواشي،  ،الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم موافقتهم

  .)1(فالهيئات المدنية أو الدينية المسؤولة عن مصير الجثة

ت هل يكون بعد المو ،يثور إشكال حول الوقت الذي يتم فيه الحصول على موافقة الأسرة    

الأسرة على جثة قريبها لا يثبت  نستطيع القول أنه من البديهي أن حق مباشرة أو قبل ذلك؟

لكن هناك . لا ينتقل إلا بعد وفاة الشخص، وذلك باعتبار أن الشخص سيد نفسه أثناء حياتهو

في الولايات المتحدة الأمريكية يعطي الحق بالتصرف بالموافقة على الاستئصال من  هاتجا

وإنما قبل ذلك بمجرد أن يصبح  ،أي أن الحق بالتصرف لا ينشأ بالوفاة .بل الوفاةالجثة ق

على أساس أنه من الصعب أخذ رأي المريض في اللحظات  .الشخص على وشك الموت

الناحية الطبية هناك ضرورة ولكن من  .مراعاة للحالة النفسية للمريض ،الأخيرة من حياته

الأقارب في الموافقة قبل  قبالتالي يثبت ح، جثة بعد الوفاةلمعرفة إمكانية الاستئصال من ال

  .)2(الوفاة متى كانت الوفاة حتمية

وذلك مراعاة للضرورات الإنسانية  ،يعد الأخذ بالموافقة الصريحة للأسرة أمر ضروري    

اه إلا أن لهذا الاتج. جثة قريبهموالمتمثلة في احترام كرامتها وحقوقها المعنوية على  ،للأسرة

 فانتظار موافقة. آثاره السلبية، حيث يعيق الإجراءات السريعة في نقل الأعضاء البشرية

 الأعضاء عمليات نقلأن  مع العلم ،الأسرة قد يؤدي إلى تلف الأعضاء المراد نقلها من الجثة

ا إذ لا يمكن مثلا المحافظة على القلب والكلية المراد استئصالها ونقله ،تحتاج إلى سرعة فائقة

  .)3(إلى شخص آخر في حالة صالحة إلا لوقت يسير جدا

وقد لاحظ الأطباء صعوبة طلب الحصول على موافقة الأسرة المتأثرة بوفاة أحد أفرادها     

والأسرة في ذلك  ،فهذه الأخيرة هي أكثر اللحظات ألما .)4(الاستئصال من الجثة لحظة الوفاة

عن طريق  أفرادها انها، لا لإثارة عواطفالوقت تحتاج إلى من يشد أزرها ويمسح أحز

  .)5(المساس بالجثة بشأناختلافهم في أخذ موافقتهم 

  
  .145، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  نيحس .د )1(

  .146، ص نفسهالمرجع  )2(

  .432، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )3(
(4) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 290. 

  . 146، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  نيحس. د )5(
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فإن الأسرة ترى  ،غياب الوعي والرقي الإنساني ظل لكن يبقى من الناحية الواقعية، وفي    

بل وأكثر من ذلك، فإن ألم الأسرة  ،أن واجبها الأساسي يكمن في الاستعجال في دفن الميت

بالتالي فمن الصعب أن تعطي الأسرة موافقتها الصريحة . يزداد حتى في حالة تشريح الجثة

  .على التصرف بالجثة

   

  :الموافقة الضمنية للأسرة بالاستئصال من الجثة - 2

إجراء عمليات نقل وزرع ، يعيق اشتراط الموافقة الصريحة للأسرة إلى حد كبير     

ما لم يثبت  ،الأسرة لذا ظهر اتجاه آخر يقوم على أساس افتراض رضا. الأعضاء البشرية

فيرى أصحاب هذا الاتجاه أن المصلحة العلاجية للمرضى الذين هم بحاجة للأعضاء . العكس

الأعضاء  البشرية، والتقدم في مجال الطب يقتضي تفضيل مصلحة الأحياء المحتاجين لهذه

لكن  ،الأعضاءعلى  أهم المصادر التي يحصل منها تعدفجثث الموتى . على المتوفى وأقاربه

وهو ما يعيق  ،المصدر تقل أهميته إذا ما اشترطنا الموافقة الصريحة لأقارب المتوفى هذا

وطلب الموافقة قد يؤدي إلى ضياع فرصة نجاح . تحتاج إلى السرعة التي عمليات الاستئصال

  .)1(عمليات النقل

مادام لم  ،ثةيحق للطبيب وفقا لهذا الاتجاه أن يباشر استئصال الأعضاء اللازمة من الج    

 ،فهناك قرينة الرضا لمصلحة الطبيب. يصله أي اعتراض من الأسرة في الوقت المناسب

لكن هذا ليس معناه أن الطبيب وفقا لهذا . لكنها قابلة لإثبات العكس وذلك باعتراض الأقارب

مانة فذلك يعتبر خيانة الأ. الاتجاه يمكنه اللجوء إلى الاستئصال سرا وخفية من وراء الأقارب

يحدث أزمة ثقة في غاية الخطورة بين الطبيب هو ما قد و .ضعها المرضى في الطبيبوالتي 

  .)2(، كما أنه يعرض الطبيب إلى المساءلة القانونيةوالمريض وأقاربه

الأجدر أن يلجأ الطبيب إلى إخطار عائلة المريض الذي في حالة حسب هذا الاتجاه، من     

دون انتظار الحصول على الموافقة أو  ،ى وشك الموتغيبوبة عندما يكون المخ عل

  فالإخطار وعدم الرد في الوقت المناسب .الاعتراض، ويقوم بالتصرف بأعضاء جثة المتوفى

  
  .147ص ، مرجع سابق، ...التصرفعودة زعال،  نيحس. د )1(

  .433، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )2(



 166

والتي تخول الأطباء  ،هو يعني قيام قرينة الرضا أو الموافقةيعتبر بمثابة عدم اعتراض، و

قارب يجرح للأ موافقة المفترضةالالمساس بالجثة دون لكن . الحق في البدء بالاستئصال

ويعد عمل الطبيب غير مشروع، إذ يمكن أن يسأل عن . )1(شعور العائلة ويزيد من ألمها

  . )2(جريمة انتهاك حرمة الموتى

ما تقدم فإن اعتماد فكرة الموافقة المفترضة، يعني حرية الاستئصال ما لم يصدر  بناء على    

ومن المؤتمرات التي وافقت على مثل هذا الإجراء في مجال . اعتراض من أقارب المتوفى

والذي ، 1969عام  ببروجيا، المؤتمر الدولي لرجال القضاء الذي انعقد البشرية نقل الأعضاء

أو  حياته الجثة ما لم يكن صاحبها قد اعترض على ذلك كتابيا حال أجاز نقل الأعضاء من

قرارها  أعلنت اللجنة الوزارية المنبثقة عن المجلس الأوربي فيكما  .أحد أقاربه بعدهاعترض 

، والخاص بالتنسيق بين تشريعات الدول أعضاء المجلس في 1978ماي  11الصادر بتاريخ 

عندما  ،العلمية تتطلب استئصال الأعضاء من الجثة مجال استئصال الأعضاء، أن الضرورة

  .)3(لا يوجد ما يؤكد أن صاحبها كان سيعترض على ذلك

والمسمى بقانون نقل الكلى،  1968يأخذ بهذا الاتجاه التشريع الإنجليزي الصادر عام و    

ر يعتبو. والذي تبنى قرينة الرضا ،والذي عرض على مجلس العموم البريطاني ووافق عليه

 ما لم يوجد سبب يحمل على ،هذا القانون قرينة الرضا في استئصال الكلية عملا مشروعا

وقد أجاز التشريع الفرنسي الاستئصال من  .)4(الاعتقاد بأن المتوفى كان سيرفض هذه العملية

الجثة بشرط عدم اعتراض المتوفى أثناء حياته، أو اعتراض أقاربه بعد وفاته وذلك حسب 

لكن طعن البعض  .1978والمرسوم التنفيذي الصادر سنة  ،1976لسنة  Caillavetقانون 

 لإغفاله النص على حق أسرة المتوفى في الاعتراض علىهذا المرسوم التنفيذي، بعدم شرعية 

  .)5(أية عملية استئصال تجرى على الجثة
 

  . 147، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  يحسن. د )1(
  .من قانون العقوبات الجزائري 151نظر المادة أ )2(

  .312، مرجع سابق، ص ...إثباتعبد الكريم مأمون،  .د )3(

  .147، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  ينحس. د )4(

  .433، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )5(
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، 1983مارس  18مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  عنحكم  قد صدر في هذا الصددو    

، حق أسرة المتوفى في الاعتراضبنص  رافضا ذلك الطعن على أساس أن المشرع لم يرد أي

وذكر الحكم مبدأ استبعاد القانون لقيام أحد أفراد العائلة بمعارضة استئصال الأعضاء، إذا لم 

  .)1(يظهر الشخص المتوفى معارضته على ذلك أثناء حياته

  :ى عدة انتقادات أهمهاتعرضت فكرة الموافقة المفترضة إل    

فهو غير ملزم  ،الأخذ بالموافقة المفترضة على خطورة كبيرة بالنسبة للطبيب ينطوي -

لكنه  ،بالحصول على الموافقة الصريحة من الأقارب لمباشرة عملية الاستئصال من الجثة

 من ثم فقد يدعي أنه لم يتلق هذا .ملزم بعدم المساس بها في حالة اعتراضهم على ذلك

  .)2(الاعتراض في الوقت المناسب

يلزم هذا الاتجاه الطبيب بإخطار الأسرة على عزمه القيام بالاستئصال، لأن الإخطار  -

فلو اشترطنا . يستلزم معرفة الأقارب، وتحديد موطنهم حتى يمكن أن يصلهم الإخطار

 ق سرعة إجراءفالإخطار يعي ،الإخطار لزالت ميزة هذا الاتجاه واقتربنا من الاتجاه الأول

  .الاستئصال، كما أنه لا تكون له أدنى قيمة إلا إذا انتظر الطبيب فترة معقولة لتلقي الاعتراض

فعدم الانتظار بعد ، لاتجاه تتركز في السماح للطبيب بالاستئصال الفوريا ولكن أهمية هذا

  .)3(الوفاة للاستئصال هو بمثابة إعفاء الطبيب من الحصول على الموافقة

والأخذ . ا أن الأخذ بهذا الاتجاه لا يحمي حقوق الأقارب بخصوص جثة قريبهم المتوفىكم -

بالموافقة المفترضة أيضا فيه تهديد لمصلحة المستشفى، فقد تؤدي خشية المساس بجثث 

وفي ذلك خسارة مادية . الموتى بدون موافقة الأقارب إلى إحجام الناس عن دخول المستشفيات

   .)4(تم على الجثثت تيرى تقليص فرص البحث العلمي المن جهة، ومن جهة أخ

إلى تضييق الموافقة المفترضة  ،الانتقادات من أجل تفادي هذهعمد المشرع الفرنسي وقد     

ه لمعرفة موقف ـي وسعـا فـ، إذ ألزم الطبيب ببذل كل م1994للمتوفى وأقاربه في قانون 

  
(1) Ahmed ABDULDAYEM, Les organes…, op.cit, p 290. 

  .657، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون،  .د )2(

  .437، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )3(

  .135، مرجع سابق، ص ...نقل، أحمد محمد بدوي. د )4(
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بالاتصال بالأقارب والحصول على شهادتهم وليس موافقتهم،  وذلك ،المتوفى من الاستئصال

   .)1(الأقارب ليست إلزامية للطبيبفموافقة 

  

  انتقال حق التصرف في الجثة إلى الطبيب:ثانيا

بالتالي  .أجازت بعض التشريعات الاستئصال من الجثة بدون موافقة المتوفى أو أقاربه     

يتصرف باسم المجتمع ف ،يحق للطبيب أن يستأصل الأعضاء من الجثة بدون موافقة أحد

في حين استندت تشريعات أخرى إلى  .ك استنادا إلى فكرة الاستعجالوذل ،ولمصلحة الجماعة

 .لتبرير هذا الاستئصال من الجثث ،فكرة تأميم الجثث

  :حالة الاستعجال -1

يحق للطبيب المساس بالجثة من أجل استئصال الأعضاء منها بدون موافقة أحد، عندما     

 كأن يتعذر الاتصال بالأقارب في الوقت. ريتعلق الأمر بحالة الاستعجال التي لا تقبل التأخي

أو عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض  ،أو يخشى فساد العضو المراد نقله، المناسب

   .)2(التدخل السريع بنقل العضو إليه لإنقاذ حياته ،المستفيد من العضو

ستعجال يعد التشريع الجزائري من التشريعات التي استندت إلى فكرة الضرورة أو الا    

 من 164من المادة  الأخيرةحيث جاء في الفقرة . لتبرير الاستئصال بدون موافقة الأسرة

غير أنه يجوز انتزاع القرنية والكلية " :مايلي 17-90رقم  قانون حماية الصحة وترقيتها

الموافقة المشار إليها في الفقرة أعلاه، إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة  بدون

 ،أو ممثليه الشرعيين أو كان تأخير في أجل الانتزاع يؤدي إلى عدم صلاحية العضو يوفالمت

إذا اقتضت الحالة الصحية الاستعجالية للمستفيد من العضو، التي تعاينها  .موضوع الانتزاع

  ."من هذا القانون 167اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 

دون  بعض الأعضاءواستئصال  ،لمساس بالجثةا بيبيمكن للطيتضح من نص الفقرة أنه     

كلية أو قرنية العين  وحسب هذه الفقرة فالعضو إما .موافقة أفراد أسرة المتوفىالحصول على 

  ةـد الموافقـوهو ما يعني أن الأعضاء الأخرى لا يمكن استئصالها من الجثة إلا بع ،لا غير

  
(1) Christian GIUVNNANGELI, « Le droit français actuel des prélèvements d’organes », in le 
droit…, op.cit, p 134. 
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لا يمكن استئصال الكلية أو القرنية إلا بموافقة اللجنة الطبية، كما . من أسرة المتوفىالمسبقة 

 يوه توفى وأسرته يحل محل هؤلاء في الرضاوكأن المشرع قد جعل طرفا آخر غير الم

 . اللجنة الطبية

كلية والقرنية دون موافقة يجب الإشارة إلى أن إجازة المشرع الجزائري استئصال ال    

كما أن تلك  .1990جاءت إثر التعديل الذي مس قانون حماية الصحة وترقيتها سنة  ،الأسرة

    المنصوص عليها في المادة و ،ها اللجنة الطبيةالإجازة مشروطة بحالة الاستعجال التي تثبت

والغرض من اشتراط  ،05-85رقم  من قانون حماية الصحة وترقيتها  )1(الفقرة الثانية 167

   .)2(إثبات حالة الاستعجال من اللجنة الطبية هو تجنب التجاوزات

ن قانون حماية م 164يلاحظ أن المشرع الجزائري بإضافته الفقرة الأخيرة من المادة     

فالتدخل . الصحة وترقيتها، قد راعى المنفعة العامة التي تعود على المجتمع بعد عملية الزرع

 سواء أكانت قرنية أو كلية إنما مردها حالة ،للمساس بالجثة واستئصال أعضاء منها

 حدأوهذا المساس بالجثة دون موافقة . ، أي المريضالاستعجال التي تفرضها ظروف المتلقي

فالقانون هو الذي يرخص للطبيب مباشرة هذه  .من القانون في مثل هذه العمليات أساسه يستمد

فظة على حياة الشخص لكنها تستهدف المحاوالأعمال، لأنها لا تمثل اعتداء على حرمة الميت 

فيكون بهذا المشرع الجزائري قد ساير الاتجاه القائل باستئصال الأعضاء . المريض الحي

  . ولكن ليس بصفة مطلقة بل بشروط موافقة،دون أية 

 :تأميم الجثث -2

ما تشاء ضمن إطار المصلحة الجثة ملكا للدولة تتصرف فيها كيف )3(يعتبر هذا الاتجاه     

 ، المجتمع ، بل هي من حقفالجثة حسب هذا الاتجاه ليست مملوكة للشخص أو أسرته .العامة

 .)4(ة على جثة المتوفىوحقوق المجتمع يجب أن تكون لها الأولوي

  
تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الإستشفائي ضرورة :" من قانون حماية الصحة وترقيتها  167/2المادة  تنص )1(

  ". الانتزاع أو الزرع وتأذن بإجراء العملية

  .663، مرجع سابق، ص ...رضا المريضعبد الكريم مأمون، . د )2(

والذي يرى ضرورة تغليب حقوق المجتمع على الحقوق المعنوية  ،GIOVANNIقيه الإيطالي الف نادى بهذا الاتجاه )3(

   .659ص  ،نفسه مرجعال: أنظر. للأسرة بشأن صيانة الجثة
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صل في مجال حييقوم هذا الاتجاه على أساس ضرورة مواكبة القانون للتقدم العلمي الذي      

فالقانون يجب أن يساير التقدم الحاصل من أجل إسعاد البشرية ، نقل وزرع الأعضاء البشرية

يكون مسايرا لمصالح  وبدلا من أن. ويراعي المصالح المستجدة، وإلا أصبح حجرة عثرة

رب اودون حاجة إلى موافقة أق يستطيع الطبيب بمفردهإذ . المجتمع، يصبح ضد هذه المصالح

وأن  ،نقل العضول ، عندما يرى أن هناك ضرورة ملائمةالجثةوفى استئصال الأعضاء من المت

أساس هذا  فمصلحة المجتمع أو الجماعة هي .الأمر سيؤدي إلى إنقاذ حياة إنسان مريض

وهي مصلحة المريض  ،إضافة إلى ذلك هناك مصلحة خاصة وراء هذا التصرف ،التصرف

  .)1(و إليهالتي تقتضي نقل العضو ،العلاجية

أن وطالما  ،يقترب هذا الاتجاه إلى حد ما مع الفكرة التي ترى بأن الجثة تعتبر من الأشياء    

كذلك بالنسبة الأمر ف ،أحد حالة الضرورة تبيح المساس بالأشياء دون الحصول على موافقة

غراض تعليق شرعية المساس بالجثة لأعدم  فيجب .يجوز التصرف فيها دون موافقةإذ  ،للجثة

أما إذا لم  .رب المتوفىاعدم التعرف على أق في حالة ،علاجية على إرادة ذوي الشأنوعلمية 

      .)2(يكن كذلك، فلا يجوز المساس بالجثة إلا بعد الحصول على الموافقة

أخذت بهذا الاتجاه بعض التشريعات المقارنة، كالتشريع البولوني الذي لا يقبل من حيث  

 المتعلقو 1982وكذا التشريع اليوغسلافي الصادر عام . )3(لأسرة أو الورثةالمبدأ الرجوع  ل

 خذ رضا المتوفىأد منه فام يتضمن أي نص يستلباستقطاع الأعضاء البشرية ونقلها، والذي 

   .)4(لاقتطاع الأعضاء من الجثة ،أو أسرته بعد وفاته

ود حد لكن في 1983لسنة  109قم أخذ باتجاه تأميم الجثث، المرسوم الإشتراعي اللبناني ر    

معينة، حيث أجاز للطبيب في حالة عدم وجود عائلة للمتوفى بفتح الجثة، لغاية علمية أو من 

 ، شرط أن تكون الموافقة مستمدة من رئيس القسم)5(أجل أخذ الأنسجة أو الأعضاء الأخرى

  . )6(مريض آخر في المستشفى، الذي يسمح باستئصال أي عضو من أعضاء الجثة ونقله إلى

  .150، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  يحسن. د )1(
  .151، ص نفسهمرجع ال )2(

  .441، مرجع سابق، ص ...نقلنصر الدين مروك، . د )3(
  .151، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  يحسن. د )4(

 .321، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )5(

  .152، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  ينحس. د )6(
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كما أجاز المشرع العراقي التصرف بالجثة للأغراض العلمية دون موافقة أحد، والتصرف     

من قانون  مكرر 101فأجازت المادة . بها بالطرق المناسبة، شرط أن يكون الغرض علميا

ة وتسليمها إلى إحدى كليات الطب، ، على إمكانية التصرف بالجث1981لسنة  89الصحة رقم 

للاستفادة منها للأغراض العلمية أو التعليمية إذا لم يحضر ذوو المتوفى لتسلم الجثة خلال مدة 

شهرين من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ تسلم المستشفى للجثة، في حالة ما إذا كانت الوفاة قد 

  . )1(حصلت خارج المستشفى

الحالات، منها الموتى المحكوم عليهم بالإعدام، وموتى الحوادث يشمل هذا الاتجاه بعض     

  :الشخصية يالذين تشرح جثتهم، والموتى مجهول

  

 : عليهم بالإعدام مالموتى المحكو -أ

 المحكوم عليهم بالإعدام، فظهر ىالحصول على أعضاء الموت تنازع الفقه حول إمكانية    

هم دون أخذ موافقتهم قبل الإعدام، أو موافقة اتجاهان، اتجاه يجيز استئصال الأعضاء من

بحجة أن حكم الإعدام هو جزاء الجريمة التي اقترفها الجاني، لذلك . أقاربهم بعد تنفيذ الإعدام

إلى  من جسدهعضو ب التبرعيكون على المحكوم عليه أن يعوض المجتمع بشيء ما، وهو 

من القانون  3/3 سوري من خلال المادةوأخذ بهذا الاتجاه التشريع ال. )2(أشخاص بحاجة إليه

  . )3(1972 الصادر سنة 31رقم 

ويرى اتجاه آخر عدم إمكانية إجبار المحكوم عليه بالإعدام أن يتنازل عن أعضائه إلا في     

الحدود والنطاق الذي حدده القانون، فلا يتنازل عن جثته بعد وفاته رغما عنه، لأن إجباره 

كما أنه ليس من العدالة والإنصاف في حق الأسرة . مة الإنسانيةعلى ذلك يتعارض مع الكرا

 ةقريبها دون موافق التي فقدت قريبها بهذا الشكل المؤلم، أن يتم أخذ عضو أو أعضاء من جثة

فلا يجب أن تحل إرادة السلطة العامة محل إرادة الشخص، ويجب أن تسلم السلطة . أحد

    .)4(دام لأسرته كاملة متى طلبت ذلك لدفنهاالعامة جثة الشخص المحكوم عليه بالإع

  
  .156، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  ينحس. د) 1(

  .نفسهمرجع ال )2(

  .322، مرجع سابق، ص ...عمليات نقلسميرة عايد الديات،  .د )3(

  .نفسه مرجعال )4(
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 : الحوادث الذين تشرح جثتهمموتى  -ب

ية الحصول على الأعضاء البشرية من القتلى الذين يتقرر يذهب هذا الاتجاه إلى إمكان    

فيرى البعض أن تشريح الجثة . تشريح جثتهم، لمعرفة سبب الموت دون حاجة إلى موافقة أحد

إلى تشويهها، وطالما الأمر كذلك فإن أخذ أعضاء منها لا يغير أي شيء، إذ أن التشويه  يؤدي

موافقة أقارب المتوفى، إذا كانت هناك حاجة  عليه فلا داعي من أخذ. قد وقع على الجثة

لكن في الحقيقة أن هذا الرأي محط نظر، فيجب أن يكون . لاستئصال أعضاء من الجثة

لذلك لا يجوز أخذ أعضاء من الجثة . التشريح بقدر متطلبات التشخيص، وأن يتم بعناية فائقة

  .)1(راعاة لمشاعر عائلتهوم ،إلا بعد أخذ الموافقة بذلك، احتراما للميت وإكراما له

  

 :مجهولوا الشخصيةموتى ال -ج

، الاستيلاء على 1970لسنة  113عالج التشريع العراقي في قانون مصارف العيون رقم     

 الأعضاء البشرية من جثث الموتى مجهولي الشخصية، والأشخاص الذين لا يوجد لديهم

ل وحصإمكانية على نفس القانون  من 2من المادة  جفتنص الفقرة . أقرباء يتولون دفنهم

 المصارف على عيون الموتى في دور النقاهة ودور العجزة وعيون الأشخاص الذين يدفنون

ويمكن الحصول على عيون الموتى في مستشفيات الأمراض العقلية، . من قبل أمانة العاصمة

  .)2(في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم

رف بالجثة للأغراض العلمية دون موافقة أحد، حيث أجاز المشرع العراقي التصكما     

، على إمكانية التصرف بالجثة 1981لسنة  89من قانون الصحة رقم  مكرر 101تجيز المادة 

وتسليمها إلى إحدى كليات الطب للاستفادة منها للأغراض العلمية والتعليمية، إذا لم يحضر 

وفاة، أو من تاريخ تسلم المستشفى للجثة أهل المتوفى لتسلمها خلال مدة شهرين من تاريخ ال

وتضاف إلى هذه المدة ثلاثة أشهر . في حالة ما إذا كانت الوفاة قد حصلت خارج المستشفى

  . )3(تحتفظ بها الجثة دون أن يتم التصرف بها

  
  .158، مرجع سابق، ص ...التصرفعودة زعال،  ينحس. د )1(

  .153، ص نفسه مرجعال )2(
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، والمتعلق بنقل وزرع 1997من القانون القطري الصادر سنة  8كما تسمح المادة     

الأعضاء البشرية، بنقل الأعضاء من مجهولي الشخصية، بناء على موافقة المحكمة 

  .   )1(الشرعية

حد ساير التشريع الجزائري الاتجاه الأول الذي يجيز استئصال الأعضاء دون موافقة أ    

الاتجاه الثاني الذي يأخذ بتأميم الجثة،  ةوذلك فيما يخص القرنية والكلى، ورفض مساير

لكن حسب رأينا فإن جثث مجهولي الهوية . واعتبارها ملكا للدولة تتصرف فيها كيفما تشاء

تشكل مصدرا هاما للأعضاء البشرية التي يمكن للدولة استغلالها، لإنقاذ حياة المرضى 

  .وت المؤكدالمهددة بالم
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  خاتمة
 

عد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم الإنجازات الطبية، لأنها تبعث أمل      ت    

المقابل وب. الحياة في نفوس الكثير من المرضى، وهي تمثل أسمى معاني التضامن الإنساني

فإن تلك العمليات تبعث في المجتمعات تخوفا كبيرا لما تثيره من مشاكل وتعقيدات نظرا 

  .لخطورتها

يتجه أغلب علماء الشريعة الإسلامية في الوقت الحالي إلى إجازة الانتفاع بأعضاء     

ثار الضرورة لذلك، لما يحمله هذا السلوك من معاني الإي تالإنسان الحي أو الميت إذا دع

وتستمد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية أساسها من . الأخوة والرحمة بين الأشخاصو

القانون وذلك برسم إطارها القانوني، وتدعيمها بشروط واجبة الاحترام من قبل الأطباء وذلك 

لا تخرج عن الأهداف المرجوة  تحت طائلة مسؤوليتهم الجزائية والمدنية، وأيضا حتى

  .تحقيقها

يشترط أن تتم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وفقا للنظام العام والآداب العامة،     

حيث يجب أن يكون محل وسبب استئصال الأعضاء مشروعا، فلا يجب التنازل عن الأعضاء 

لا يجوز  كما. لأن ذلك سيودي بحياته لا محال ،الوحيدة غير المتجددة كالقلب من شخص حي

أما عن غرض الاستئصال فهو علاجي . اسلية لمنع اختلاط الأنساباستئصال الأعضاء التن

أصلا إذا تمت بين الأحياء، في حين يمكن أن يتم الاستئصال من الموتى لأغراض علاجية أو 

  . علمية

ترتكز عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على مبدأ مجانية التبرع، وهو ما أقرت به     

الأمر الذي دفع بها إلى سن نصوص عقابية بشأن . أو الغربية معظم التشريعات سواء العربية

  .في جميع دول العالم االاتجار في الأعضاء البشرية، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة جد

الجزائر من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد دفع بالمشرع إلى تعديل  ةونظرا لمعانا

  . الفعلقانون العقوبات، بنصوص قانونية تجرم هذا 

، من أجل ضمان نجاح ع الأعضاء البشرية توفر عدة شروطنقل وزرتستلزم عمليات      

عمليتي استئصال العضو وزرعه حماية للأطراف المعنية بالعملية، خصوصا إذا تمت تلك 
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عكس العمليات . العمليات بين الأحياء، أين نكون أمام موازنة صعبة بين مصالح متعارضة

.                                        وتى والتي تحقق مصلحة أكثر مما تلحق أضراراالتي تتم من الم

نظم المشرع الجزائري عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من خلال نصوص قانون     

انتزاع : "لث تحت عنوان، في الفصل الثا168إلى  161حماية الصحة وترقيتها، من المواد 

 .والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها  ،05-85 بموجب القانون رقم ،"أعضاء الإنسان وزرعها

 168إلى 1مكرر  168، وإضافة مواد جديدة وهي من 165و 164وقد تم تعديل المادتين 

من  لكنها لم تأت بالجديد وتحتاج إلى مراجعة وتعديل ،17-90، بموجب القانون رقم 4مكرر 

  .المشرع

يتضح من خلال استقراء النصوص القانونية، أن المشرع الجزائري ألزم توفر عدة شروط     

لإجراء وتنفيذ عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وأحاطها بعناية خاصة، خصوصا تلك 

ونعني بذلك المتبرع الذي يعد  .العمليات التي تتم بين الأحياء لعدم موازنة مصالح الأطراف

  . الطرف الوحيد المتضرر من عملية التبرع بالعضو

ولا يجوز . لا يمكن استئصال الأعضاء من الشخص إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية    

التنازل عن الأعضاء إلا بعد الموافقة الكتابية للمتبرع، بعد أن يخبره الطبيب بجميع المخاطر 

كما يمنع القيام باستئصال الأعضاء . ءالطبية، وللمتبرع أن يرجع عن رضائه في أي وقت شا

من القصر والراشدين المحرومين من قدرة التمييز، وكذا من الأشخاص المصابين بأمراض 

  .من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع

على العناية التي أولاها المشرع للطرف الضعيف في عملية نقل العضو كل هذا يدل و    

بعد  ،العضو للمريض، إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة لهولا يجوز أيضا زرع . وهو المتبرع

وتشترط أيضا عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية أن يتم . أن يخبره الطبيب بمخاطر العملية

إجراؤها في مؤسسات صحية مرخص لها قانونا من طرف وزير الصحة، وذلك تحت إشراف 

  .أطباء متخصصين ومؤهلين

 اشروط ووضعري عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الموتى، نظم المشرع الجزائ    

قانونية لتنفيذها، فقبل الاستئصال من الجثة لابد من التحقق أولا من الوفاة، بعد حصول 

الطبيب على الموافقة المسبقة من الشخص أثناء حياته، فهو الوحيد الذي يملك حق التصرف 

توفى ينتقل حق التصرف في الجثة إلى أسرة وفي حالة عدم معرفة موقف الم. في جسده
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هناك حالة وحيدة أين يمكن للطبيب استئصال الأعضاء من الجثة بدون أية موافقة . المتوفى

 لاأيشترط كما . مسبقة وهي حالة الضرورة، ويتعلق الأمر باستئصال الكلية وقرنية العين

  .الطبيب الذي يقوم بإثبات الوفاة ضمن فريق زرع العضويكون 

غير أن تنظيم المشرع الجزائري لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يحوي على     

مجموعة من النقائص والفراغات القانونية، إذا ما قارناه بما عليه في التشريعات الأخرى 

  :وأهمها ،كالتشريع الفرنسي

لأعضاء التي لم يحدد المشرع الأعضاء القابلة للزرع، واكتفى بالنص على منع استئصال ا/ 1

  .تؤدي إلى الإضرار بالشخص إضرارا جسيما

لم ينص المشرع على استبعاد التبرع بالأعضاء التناسلية، وذلك لما تحمله من صفات / 2

  .وراثية تؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولأنها تخالف النظام العام والآداب العامة

لأخطار المحتمل وقوعها في لم ينص المشرع أيضا على تأمين خاص بالمتبرع على كل ا/ 3

والذي يحتاج إلى أقصى  ،المستقبل نتيجة الاستئصال، لاسيما أنه يعتبر الطرف المتضرر

  .حماية ممكنة

لم يحدد المشرع سن رشد خاص للقيام بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، نظرا / 4

  .لخطورتها على جسم وسلامة التكامل الجسدي للإنسان

بطاقات تحمل علامات معينة تفيد قبول أو رفض التبرع، أو سجل  ضععلى  لم ينص/ 5

  .خاص بالتبرع بالأعضاء البشرية

نقل وزرع  ضيق المشرع من دائرة المؤسسات الصحية المرخص لها إجراء عمليات/ 6

 ارغم توفر بعضهإدخال مستشفيات القطاع الخاص ب ولم يسمح. الخطيرة الأعضاء البشرية

  .أفضل من مستشفيات القطاع العامعلى إمكانات مادية 

كان يجب على المشرع النص على أن يتم التعبير عن الموافقة بالتبرع بالأعضاء بشكل / 7

  .رسمي لضمان توفير الحماية اللازمة للأطراف خصوصا المتبرع

ففيما . تعديل بعض نصوص قانون حماية الصحة وترقيتها بما يلائم الواقع والمنطقيتعين / 8

لام طرفي عمليتي نقل وزرع العضو البشري، ألزم المشرع الطبيب الجراح أن يخص إع

يخبر المتبرع بالمخاطر المحتملة فقط، في حين ألزمه بإخبار المريض بجميع الأخطار الطبية 

وكان من الأجدر أن يتم إعلام المتبرع بكافة المخاطر الطبية المحتملة . الناتجة عن العملية
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. جمة عن عملية استئصال العضو، لأنه لا مصلحة للمتبرع من الاستئصالوغير المحتملة النا

ويمكن الاكتفاء بإعلام المريض بالخطوط العريضة لعملية زرع العضو دون الدخول في 

 .التفاصيل

وفيما يتعلق بالاستئصال من الموتى، فإلى حد اليوم لم يتم تحديد المعايير العلمية لإثبات / 9

  . ان من المقرر أن يحددها الوزير المكلف بالصحة العموميةحالة الوفاة التي ك

يجب إصدار قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، مستقل عن بقية القوانين / 10

الأخرى كقانون الصحة، ووضع جزاءات في حالة مخالفة نصوص هذا القانون، مع استدراك 

  .نقل وزرع الأعضاء البشرية النصوص الحالية المنظمة لعمليات التي تشوبالنقائص 

لقد أثبت الواقع العملي أن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في الجزائر، تعرف تأخرا     

الأجنبية  لالدو ، أو)2(إذا ما قارناه بالدول العربية كقطر والسعودية والكويت )1(ملحوظا

ت نقل وزرع الأعضاء حيث نجد أن عمليا. كإسبانيا وإيطاليا والنرويج وايرلندا وفرنسا

لأحياء في الجزائر تكاد تقتصر على أفراد الأسرة الواحدة، نظرا لعدم وعي االبشرية بين 

فحسب آخر الإحصاءات التي تمت  .الأشخاص بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين

 3500 ففي حين يعاني والذي يصادف اليوم العالمي لزراعة الكلى، 2010مارس  10في 

 هو رقم كبيرو. مريض منهم يحتاجون إلى زرع الكلى 1000 فإن مريض من قصور كلوي،

والجدير بالذكر أن الكثير من المرضى . يحتاج من الدولة توفير الإمكانات المادية لمعالجتهم

يتجهون إلى الخارج لزرع الأعضاء رغم التكاليف الباهظة لتلك العمليات، نظرا لنقص 

  . نية منها أو الكفاءات، للقيام بها في الجزائرالإمكانات سواء التق

وفيما يخص استئصال الأعضاء من الجثث، تعرف الجزائر تأخرا كبيرا جدا، فإلى غاية     

، وتتعلق بنقل الكلية 2002اليوم تعرف الجزائر عمليتين فقط، الأولى تمت في قسنطينة عام 

، في مستشفى البليدة تحت إشراف 2010أفريل  25والثانية قد تمت في . من متوفى دماغيا

  البروفسور أحمد المهدي، إذ تم زرع الكلى لمريضين يعانيان من قصور كلوي حاد وذلك من 
 
أهم مثال على قلة عدد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، حيث  محمد ندير تيزي وزو نجد المستشفى الجامعي )1(

، وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد المرضى عمليات زرع قرنيات العيون فقط 10عملية زرع الكلى، و 12، 2010عرفت سنة 

  .179أنظر الملحق، ص . الذين يعانون ويحتاجون إلى الكلى والقرنيات
(2) Journal le soir d’Algérie, N° 5302, jeudi 8 mai 2008, sous le titre : Cinq nouvelles 
transplantations de reins réalisées par le CHU de TIZI-OUZOU, p 7.    
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 ويرجع السبب في ندرة أو انعدام العمليات التي تتم من الجثث،. شاب متوفى إثر حادث مرور

المساس بجثة المتوفى لإنقاذ حياة العديد  إلى انعدام التوعية اللازمة والكافية للأفراد من إمكانية

     . من الأشخاص

نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الجزائر، لابد من توعية ومن أجل السير قدما بعمليات     

الشعب أولا، فيجب على السلطات المختصة القيام بحملات تحسيسية وتوعوية عن أهمية هذه 

جامعة مولود معمري تيزي  وهو ما قامت به كلية الحقوق .والقيام بندوات وملتقيات ،العمليات

المركز  نظمو .حول المسؤولية الطبية اوطني ملتقى، بتنظيم 2008أفريل  10و 9زو يومي 

، حول موضوع نقل وزرع 2009أفريل  21و 20، في اوطنيالجامعي خميس مليانة ملتقى 

كما يجب على الدولة استحداث شبكات ما بين  .اء البشرية بين القانون والشريعةالأعض

والخبرات بل المستشفيات لإنشاء أقطاب صحية جهوية متخصصة، تسمح بتبادل التجارب 

   .    حتى الوسائل والمعدات الطبية
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تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم التدخلات الجراحية التي     

يشهدها العصر الحالي، فبفضلها يتم استبدال عضو سليم محل العضو التالف لإنقاذ 

وقد أثارت هذه العمليات جدلا واسعا بين علماء . حياة المرضى من الموت المؤكد

ب خطورتها وتعارض مصالح أطرافها، والمتمثلة في إنقاذ الشريعة والقانون بسب

  .حياة المريض من جهة وعدم تضرر المتبرع من جهة أخرى

تستلزم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لإجرائها عدة شروط، سواء تلك     

التي تتم بين الأحياء، أو تلك التي تتم من الجثث، وتعتبر هذه العمليات الأخيرة أقل 

  .مقارنة مع العمليات التي تتم بين الأحياء ضررا

  

  
Résumé 

 
La  greffe  et  la  transplantation  d’organes  humains  sont  les  plus 

importantes  interventions  chirurgicales de notre  époque. C’est  grâce  à 

elles  qu’on  remplace  un  organe  défaillant  par  un  organe  sain,  pour 

sauver la vie d’un malade d’une mort certaine.                                                     

Ceci fut un sujet de controverse et de polémique entre les hommes du 

culte et les juristes, du fait de son danger et l’opposition des intérêts des 

parties, car d’un coté,  il  faut sauver  la vie   du malade, et d’un autre,  il 

faut éviter de mettre en danger la vie du donneur. 

La  réalisation  de  la  greffe  et  la  transplantation  d’organes  humains 

nécessitent  des  conditions;  qu’elles  soient  faites  entre  les  vivants,  ou 

d’un cadavre, sachant que ces dernières  font l’objet de moins de risques 

comparées aux premières.      

     

 


